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    مقدمة:

عـات الإدارة العامـة ز لنظام القضـائي الجزائـري أنـه نظـام يقـوم علـى إخضـاع مناا يوصف

مســـتقلا عضـــويا منـــذ  أصـــبحو  الســـلطة القضـــائية إلـــىجهـــاز قضـــائي متخصـــص ينتمـــي  إلـــى

لفـــض النزاعـــات فـــي  ســـيس مجلـــس الدولـــةوالـــذي تجســـد بتأ ،19961 لســـنةالتعـــديل الدســـتوري 

                                             .المادة الإدارية

مؤرخ في  09-08انون رقم الق أين استكمل الإصلاح القضائي بإصلاح إجرائي جاء به

  . 2الإداريةو  المدنية اتالإجراء المتضمن قانون 2008سنة  فيفري 25

فيمـــا يخـــص المجـــالات التـــي يشـــرع فيهـــا - 20163حمـــل التعـــديل الدســـتوري لســـنة كمـــا 

  عبارة "القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية".  –البرلمان

قواعـد المشـرع  مفهوم الازدواجية القضـائية، نظـم أفرزتفعلى ضوء هذه المعطيات التي 

المتبعــة فــي  القواعــد الإجرائيــة، فضــلا عــن -محــور الدراســة–خاصــة بالمــادة الإداريــة  إجرائيــة

  الخصومة المدنية.   

ني بالغـة فـي الفكـر القـانو  أهميـةلهـا  يـةالإدار  فـي المـادة الإجرائيـةالقواعد  أنهكذا، يبدو 

هـذا مـن زاويـة،  ،على اعتبار أنها تبين كيفية تسيير مرفق القضاء الفاصل في المـادة الإداريـة

ة الإدار  بنظـر النزاعـات التـي تكـونقواعـد الاختصـاص  أخـرى فهـي تسـتهدف ضـبطومن زاويـة 

  تنفيذه.و  طرفا فيها منذ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم القضائي

 لتشــعب، نظــرا الأخــرى حيــزا كبيــرا بــين النزاعــات يــةالإدار  تحتــل الخصــومة فــي المــوادو 

ن تتوظــف فــي وضــعيتين أمــام أالقــانون بــة، هــذه الأخيــرة التــي اعتــرف لهــا الإدار  تزايــد نشــاطو 

ة كطــرف عــادي، ممــا يترتــب عليــه الإدار  الأولــى تصـرف يــة،الإدار  القضـاء الفاصــل فــي المــادة

 إلـى جانـب مثولهـا كمـدعى عليهـا، ة مركـز المـدعيالإدار  في هذه الحالة تمثـلو  نزاعات عادية
                                                           

 ). 76، (ج.ر.ع 07/12/1996مؤرخ في  96/438هذا الدستور صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:   .-1

 م. 2008لسنة  21ورد هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد   .-1

 ). 14، (ج.ر.ع 06/03/2016مؤرخ في  16/01الصادر بالقانون رقم:   .-1
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 يـــة،الإدار  الخصـــومةأمـــا الثانيـــة فهـــي الوضـــعية النموذجيـــة التـــي تقتضـــي أن تنـــدرج ضـــمنها 

النزاعــات الناشــئة عــن ذلــك هــي نزاعــات ذات طــابع  أنو  ة المــدعى عليهــا،الإدار  نقصــد بــذلكو 

يــة الإدار  فــي كلتــا الوضــعيتين تخــتص الجهــات القضــائية الفاصــلة فــي المــوادو  إداري محــض،

على وجه الخصوص مجلس الدولة بالنظر في مثل هـذه النزاعـات، باسـتثناء مـا نـص و  عموما

نـزل أية قد طبق القـانون و الإدار  ه القانون صراحة، عندئذ يكون القاضي الفاصل في المادةعلي

  المتنازع عليها في شكل حماية قضائية.  ية للمصالح الذاتيةالحماية القانون

مجلـــــس الدولـــــة بجملـــــة مـــــن  أمـــــامتنفـــــرد الخصـــــومة المنعقـــــدة  أنالمفـــــروض  لكـــــن مـــــن

شــــبه ، التــــوجيهي، الوجــــاهي، للإجــــراءاتالخصــــائص ســــواء مــــا تعلــــق منهــــا بالطــــابع الكتــــابي 

 اتالإجــــراء ، تميزهــــا عــــنيــــةالإدار  القضــــائية اتالإجــــراء وطبيعــــة غيرهــــا، تتماشــــىو  الســــري،

  القضائية في الخصومة المدنية. 

بــــالرغم مــــن و  مجلــــس الدولــــة أمــــامنظــــام الخصــــومة المنعقــــدة  أن أيضــــاومــــن المعــــروف 

نـا لا ننكـر الجانـب المدنيـة إلا أنبين الخصومة و  القائم في بعض المقتضيات، بينهاالاختلاف 

  بينهما. المشترك

 يـةالإدار  بين الخصومة المدنية مـع نظيرتهـا فـي المـادة الإجرائي وقد ساعد على التقارب

المتضــمن  25/02/2008مــؤرخ فــي  09-08هــو القــانون رقــم  للإجــراءاتوجــود قــانون موحــد 

مشــتركة  إجرائيــةفقــد نظــم المشــرع قواعــد  لــذلكاســتكمالا و  ،الإداريــةو  المدنيــة اتالإجــراء قــانون

ـــين كـــلا الخصـــومتين، احتواهـــا الكتـــاب  ـــوان  الأولب المشـــتركة  الأحكـــاممـــن نفـــس القـــانون بعن

 الإجرائيــةعلــى النصــوص  الإحالــة ســلوبأذلــك اعتمــاد  إلــىلجميــع الجهــات القضــائية، ضــف 

  الخصومة المدنية. أمامالسارية 

لا تمنـع  -الإداريـةو  المدنيـة اتالإجـراء المكرسة في قـانون-هذه النظرة التوحيدية  أن إلا

 ةالإدار  تكـون إداريعنـد نشـوء نـزاع  يطبقها القاضي إداريةقواعد ذات طبيعة و  إجراءاتوجود 
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هي الوضعية التي يتمتع فيها القاضـي بسـلطات واسـعة تـدعم و  عليه،طرفا فيه بصفتها مدعى 

  الخصومة وتوجيهها توجيها صحيحا.  جل تسييرأالتدخلي من و  الإيجابيدوره 

  الموضوع: أهمية

 لغـــة، تتجلـــى اســـتظهاربا أهميـــة مجلـــس الدولـــة ذو أمـــامموضـــوع الخصـــومة  معالجـــة إن

، التـي تخـتص يـةالإدار  ة في المـادةلالقضائية الفاص، سواء المتعلقة بالهيئات الإجرائيةالقواعد 

حســب مــا -مــدعى عليهــا  أوطرفــا فيهــا، بصــفتها مدعيــة  ةالإدار  بنظــر النزاعــات التــي تكــون

مــن  الإتبـاعالواجبــة  الإجـراءاتو  تلــك المتعلقـة بالقواعــد وأ، -تقتضـيه نظريـة المعيــار العضـوي

غايــــة صــــدور القــــرار  إلــــىالــــدعوى مجلــــس الدولــــة، ابتــــداء مــــن رفــــع  أمــــامطــــرف المتقاضــــين 

  تنفيذه. و  القضائي

  اختيار الموضوع: أسباب

 العلمية الأسباب -1

مـن وراء اختيـاري لهـذا الموضـوع،  الأولموضـوع الدراسـة هـو الباعـث  أهميـة أنلا شك 

ـــاء  فقـــد صـــار مـــن الضـــروري  الإصـــلاحاتحـــدث ، لمعرفـــة أالإجرائـــيمتابعـــة مســـار هـــذا البن

نرسـم معـالم الخصـومة علـى مسـتوى مجلـس الدولـة، مـن و  خلالها نحددالتي من و  المستجداتو 

  التي تحكمها طيلة مراحل التقاضي. الإجرائيةالقواعد و  خلال معرفة الخصائص المميزة لها

نظــام  أنحداثــة الموضــوع هــو الســبب الــرئيس الــذي دفعنــي للبحــث فيــه، كــون  أنغيــر 

المزمـع  الإجرائـي، سنة البناء 2008في سنة  لاإفي الجزائر لم يكتمل نسبيا  يةالإدار  المنازعة

  بغية تكريس الازدواجية القضائية.
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 الذاتية:  الأسباب -2

الرغبة الشخصية في استكمال موضوع رسالة الماجستير الموسـومة  أنسى أنذلك، دون 

نظـام الخصـومة  إبـراز، سعيا منـي فـي يةالإدار  المحاكم أمام يةالإدار  ب: الخصومة في المادة

 ، نقــــدها، ومــــن ثمــــة اقتــــراح الحلــــول الناجعــــةإبرازهــــاالتــــي يتعــــين علــــي و  مجلــــس الدولــــة، أمــــام

  ناسبة.مالو 

الفعـــال للـــدكتور المحتـــرم بوعبـــد االله مختـــار الـــذي و  الإيجـــابيالـــدور  أنســـى أنهـــذا، دون 

مـن ثمـة و  ،-أطـال عمـرهو  جـزاه االله كـل خيـر-لطالما ساعدني بتوجيهاته فـي رسـالة الماجسـتير

شـيتور الـدكتور  الفاضـل الأسـتاذفضـل  أنكـر أندون و  الـدكتوراه، أطروحـةمواصلة البحث فـي 

منيـرا طيلـة مـدة و  الـذي كـان دوره بـارزاو  جلول الذي كان عضوا مناقشا فـي رسـالة الماجسـتير،

 لأطروحـةالذي دفعنـي لاختيـاره مـديرا  الأمرالقيمة،  أفكارهو  لم يبخل علي بمعلوماتهو  المناقشة

  .  -بفضل االله تعالى- دكتوراهال

  موضوع الدراسة: إشكالية

  لذلك فقد حركت بحثي الإشكالية التالية: 

في أغلبيتهـا و  مجلس الدولة أماموالتي كان منطلقها إخضاع المشرع الخصومة المنعقدة 

إجــراءات لتلــك الســارية أمــام القضــاء العــادي أو المحــاكم الإداريــة، وفصــلها مــن الظــاهر عــن 

الخصومة المدنية، وضع فرضته مجرد إرادة توحيد الإجـراءات، وذلـك فـي إطـار نظـام إجرائـي 

  مشترك.

ولمـــا كـــان هـــذا الوضـــع غيـــر دقيـــق، إذ يفـــرز تعقيـــدا خاصـــة علـــى صـــعيد الممارســـات 

ـــدعونا للتســـاؤل حـــول  ـــه ي ـــة الاســـتغناء عـــن القضـــائية، فان ـــة قاضـــي مجلـــس الدول مـــدى إمكاني

لمشــــترك فــــي إجــــراءات التقاضــــي الســــارية أمــــام القضــــاء العــــادي وقضــــاء الجانــــب الإجرائــــي ا

  المحاكم الإدارية؟
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  موضوع الدراسة: أهداف

الاطــلاع بمــا كــان علــى مختلــف  إلــىيهــدف  يــةالإدار  موضــوع الخصــومة فــي المــادة إن

غايــــة صــــدور القــــرار  إلــــىمنــــذ رفــــع الــــدعوى  -مجلــــس الدولــــة أمــــاممراحــــل نظــــام الخصــــومة 

التــي تكتنفهــا مــادة  الإجرائيــةبمجمــل القواعــد  الإحاطــة، مــن خــلال محاولــة -تنفيــذهو  القضــائي

قاضـين الـذين هـم فـي حاجـة الاستجابة لانشغالات المتو  الخصومة، ومن ثمة المساهمة الفعالة

 مجلــس الدولــة، لمخاصــمة أمــام الإتبــاعالواجبــة  الإجرائيــةالقواعــد و  بالشــكليات للإحاطــةماســة 

  لبا ما تكون في مركز المدعى عليها.التي غاو  ةالإدار 

عــن ذلــك هــي نزاعــات  شــأنتن النزاعــات التــي قــد هــي المدعيــة، فــإ ةالإدار  كانــت إذالكــن 

بمجمـل القواعـد  الإلمـام الأفـرادفي هذه الوضعية يصبح من الضروري بمـا كـان علـى و  عادية،

بطريقـة قانونيـة تجنـبهم ، بحيث لن يسـتطيع هـؤلاء اسـتخلاص حقـوقهم الإتباعالقانونية الواجبة 

 الســيطرة الكاملــة لمجمــل القواعــدو  الإجرائيــةمــن خــلال المعرفــة  إلاالــرفض و  احتمــالات القبــول

  مجلس الدولة.  أمامالخاصة بنظام الخصومة  الأحكامو 

  الدراسات السابقة:

 مـــا يســـتحقه مـــن العنايـــةنـــه لـــم ينـــل أ إلاحيويتـــه و  هـــذا الموضـــوع أهميـــةعلــى الـــرغم مـــن 

مـن بحـث  أجـدلـم  1فبعد الاطلاع على موقع البوابـة الوطنيـة للإشـعار بالأطروحـاتالاهتمام، و 

ن وجـدت ة من المنظور الجزائري، بل حتـى وإ خاص يةالإدار  في موضوع الخصومة في المادة

  المقارنة، نذكر من الباحثين فيه:  الأنظمةفهي نادرة وعولجت بوجه عام في ظل 

دكتـــوراه فـــي القـــانون  أطروحـــةمجلـــس الدولـــة،  أمـــامالخصـــومة  إجـــراءاتمحمـــد بشـــير، 

  .2011-2010العام، جامعة الجزائر، 

مـن المفيـد أن نشـير  ،وبما أن موضوع البحث له علاقة بالنزاع العـادي لـلإدارة العموميـة

 تــرك بصــمة بــارزة للبحــث فيــه مســتقبلا،و  جانــب مــن الفقــه الــذي أشــار إلــى هــذا الموضــوعإلــى 

                                                           

1- https://www.pnst.cerist.dz/index.php.  
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التــي أفــادتني فــي فهــم موضــوع و  أطروحــة دكتــوراه دولــة للــدكتور بوعبــداالله مختــارنقصــد بــذلك و 

  .1البحث

  المناهج المتبعة:

ــــدئيا المــــنهج الوصــــفيعــــن المــــنهج المتبــــع فســــنت أمــــا ــــف  ،بع مب مــــن خــــلال رصــــد تعري

 ســأعمدفــي ذلــك، كمــا  الأنســب لأنــهمضــامينها و  الخصــائص المميــزة لهــامختلــف و  للخصــومة

التعليـق عليهـا خاصـة و  استخدام المنهج الاستقرائي الذي يفيدنا في استقراء المواد القانونية إلى

 خـاص بالمـادة إجرائـيالذي يتضمن بـدوره شـق  الإداريةو  المدنية اتالإجراء بعد صدور قانون

الغربيـة مـن  الأنظمـةالمـنهج المقـارن الـذي يشـمل بعـض  أدوات، مع الاستعانة ببعض يةالإدار 

  في النزاع كمدعى عليها  ةالإدار  الخصومة خاصة من حيث مركزنظام 

  عني بذلك النظام الفرنسي.أو 

  بابين كالتالي: إلى الأطروحةولتحقيق الغرض السابق، فقد تم تقسيم هذه 

: الأولفصــلين؛ تناولــت فــي  إلــىقســم بــدوره و  : يتعــرض لمباشــرة الخصــومة،الأولالبــاب 

الدولة، أما الفصل الثاني: فلقد خصصـته للخصـومات  أمام مجلسالخصومة  إجراءاتطبيعة 

  التي يختص مجلس الدولة بنظرها.

قســم بــدوره إلــى فصــلين: الأول نتعــرض مــن و  أمــا البــاب الثــاني يتنــاول: نهايــة الخصــومة

ــــه لإجــــراءات  ــــس خلال ــــة،ســــير الخصــــومة أمــــام مجل ــــاني: و  الدول ــــة الفصــــل الث خصــــص لتهيئ

  .  الخصومة للفصل فيها وطرق الطعن

                                                           

2-Mokhtar Bouabdellah: L’expérience algérienne du contentieux administratif – étude critique-, thèse 
de doctorat d Etat en droit, faculté de droitet de science politique, Université des frères Mentouri, 
Constantine, 2005. 
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مـدعي ومـدعى عليـه ولـديها نزاعـات  ،مجلـس الدولـة تكـون فـي مركـزين أمامالخصومة 

أو المـــدعى  فــي مركـــز المــدعي ةالإدار  نـــزاع عــادي عنــدما تكـــون أمــام، فنكـــون وإداريــةعاديــة 

  .إداريفنحن بصدد نزاع  فقط كانت في مركز المدعى عليها إذا أما، عليها

المتمثلـة  يـةالإدار  سند المشرع اختصاص الفصـل فيهـا للجهـة القضـائيةأ هذه الخصومة

نـــه أذلـــك -إداريجـــل حـــل نــزاع أجـــل حــل نـــزاع عـــادي ومــن أتباشــر مـــن  -فــي مجلـــس الدولـــة

عــن ذلــك  أتنشـ أنن المنازعـات التــي يمكــن إالعــاديين فــ الأفـرادتصــرف  ةالإدار  عنـدما تتصــرف

 ةالإدار  المنازعـــات التـــي تكـــون أمـــاتخضـــع للقضـــاء العـــادي فـــي ظـــل نظـــام القضـــاء المـــزدوج. 

  .1يالإدار  تدخل في ولاية القضاء فإنهاالعامة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة، 

مجلـس الدولـة،  أمـامالتي تخضع لها الخصـومة  اتالإجراء هذا، ولمعرفة خصوصيات

يتعين علينا البحث في طبيعتها، ورسم معالم الخصومات التي يختص مجلـس الدولـة بنظرهـا، 

  هذين الموضوعين سنخصص لكل منهما في هذا الباب فصلا مستقلا على النحو التالي:

  مجلس الدولة. أمامالخصومة  إجراءات: طبيعة الأولالفصل 

  لس الدولة بنظرها.الفصل الثاني: الخصومات التي يختص مج

    

                                                           

لمـدعى عليهـا، عكـس الحـال فـي النظـام الجزائـري؛ فـيمكن ة دائما في مركـز االإدار  هذا الوضع سائد في فرنسا أين تكون -1
، تطبيقا لنظرية المعيـار أو المدعى عليها ة خصما في مركز المدعى عليها، كما تكون في مركز المدعيالإدار  أن تكون
  .العضوي
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  مجلس الدولة أمامالخصومة  إجراءاتطبيعة : الأولالفصل 

 أنالنظام القضائي الجزائري هو نظام للقضاء المزدوج، فبعدما تبـين  أنمن المسلم به 

 أمـامالمتبـع  الإجرائـيالنظـام  ازدواج إلـىت فقـد تعـدى ذلـك ئـاالهي ازدواجهذا النظام يقوم على 

خاصـــا متميـــزا ومســـتقلا عـــن  إجرائيـــايكـــون نظامـــا  أن، الـــذي يفتـــرض يالإدار  القضـــاء هيئـــات

  القضاء العادي. إجراءات

لة أمجلـس الدولـة، مسـ أمامالمتبعة  يةالإدار  اتالإجراء تشكل منظومة أخرىومن جهة 

تعتبـــر مـــلاذ اســـتخلاص الحقـــوق الموضـــوعية، والســـند الـــذي  أنهـــا، خاصـــة الأهميـــةفـــي غايـــة 

  قضائية محتملة. أخطاءيحمي المتقاضي من الوقوع في 

  :مبحثين إلىوقد تم تقسيم هذا الفصل 

  الإدارية.القضائية  اتالإجراء خصائص المبحث الأول: 

  مجلس الدولة. أمامالخصومة  إجراءاتمصادر  :المبحث الثاني 
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  يةالإدار  القضائية اتالإجراء خصائص: الأولالمبحث 

بخصــائص ذاتيــة تــدعم  يــةالإدار  القضــائية اتالإجــراء تتميــزمــن الواجــب بمــا كــان أن 

 يــةالإدار  التقاضــي فــي المــواد إجــراءاتطبيعتهــا الخاصــة، وهــي خصــائص مشــتركة تتســم بهــا 

  التقاضي في المواد المدنية. إجراءاتبوجه عام، وتميزها عن 

فــي  العليــا المحكمــة أمــامتشــمل كــل الخصــومات  العامــة  الإجرائيــةلقواعــد اكانــت  ولمــا

المدنيـــة  اتالإجـــراء المتضـــمن قـــانون 1966جـــوان  08مـــؤرخ فـــي  66/154 رقـــم الأمـــر ظـــل

  والقوانين المعدلة والمتممة له.

 08/09انون رقـم عن مثل هذا الموقف، عند صدور الق ذلك تراجع بعدقد فان المشرع 

 أصــــبحت أيــــن، والإداريــــةالمدنيــــة  اتالإجــــراء المتضــــمن قــــانون 2008يفــــريف 25مــــؤرخ فــــي 

المدنيــة ضــمن قــانون موحـــد  اتالإجــراء منفصـــلة عــن يــةالإدار  المتبعــة فــي المــواد اتالإجــراء

  .للإجراءات

 يـةالإدار  المتبعـة فـي المـواد اتالإجـراء وعليه فإنـه يفتـرض مـن الوهلـة الأولـى أن تكـون

الدولــة خصوصــا مــن طبيعــة خاصــة ومميــزة عــن نظيرتهــا فــي المــواد أمــام مجلــس و  بوجــه عــام،

ذات و  هـي إجـراءات توجيهيـة، مكتوبـة، وجاهيـة،و  المدنية لكن ضمن قانون موحـد للإجـراءات،

  طابع سري،

  التي نعالجها من خلال المطالب التالية: وفيما يلي عرض لهذه الخصائص

جـراءات المدنيــة ضـمن قـانون واحــد الإمنفصــلة عـن  الإداريـة الإجـراءات: الأولالمطلـب 

  للإجراءات.

  الطابع الكتابي للإجراءات.: المطلب الثاني

  المطلب الثالث: الطابع التوجيهي للإجراءات. 

  المطلب الرابع: الطابع الوجاهي للإجراءات. 

  الطابع شبه السري للإجراءات.المطلب الخامس: 
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المدنيــة ضــمن قــانون واحــد  اتالإجــراء منفصــلة عــن يــةالإدار  اتالإجــراء :الأولالمطلــب 

  اءاتللإجر 

يتبـين لنـا  والإداريـةالمدنيـة  اتالإجـراء المتضمن قانون 08/09القانون رقم  إلىبالرجوع 

الشـــق  أمـــاخـــاص بالخصـــومة المدنيـــة  الأولشـــقين؛ الشـــق  إلـــىنـــه مقســـم أ الأولـــىمـــن الوهلـــة 

 اتالإجـراء أحكـام أنعـام  كأصـل، ويفتـرض يـةالإدار  الثاني فهـو يتعلـق بالخصـومة فـي المـواد

لجـوء  إمكانيـةخاصـة بهـا، مـع  لإجـراءاتالتـي تخضـع  يـةالإدار  المدنية لا تطبق على الـدعوى

  ءات خاصة في غياب النص.اجر المدنية باعتبارها مبادئ عامة للإ اتالإجراء إلىالقضاة 

غيــر دقيــق ونقصــد بــذلك عــدم  والإداريــةالمدنيــة  اتالإجــراء الوضــع فــي قــانون أنغيــر 

، الــذي يتضــمن كـم هائــل مــن يـةالإدار  المتبعــة فـي المــواد بــالإجراءاتاسـتقلالية القســم الخـاص 

، ضمن كتاب كامـل يضـم 1مادة محال عليها 148التي يقدر عددها بحوالي  الإحالةنصوص 

  .يدار الإ القضاء هيئات أمامالمتبعة  بالإجراءات) المتعلق 989-800(م.م  أبوابخمسة 

مـــزدوج، داخـــل النظـــام العـــام الموحـــد  إجرائـــينظـــام  أمـــام أننـــاتعنـــي هـــذه النظـــرة المركبـــة 

  .للإجراءات

 أســـبابالقضـــائية كســـبب مـــن  اتالإجـــراء توحيـــد إلـــى2جـــاه بعـــض الفقهـــاءاتولقـــد لـــوحظ 

ـــدماجإف آخـــرهـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب  الإجرائـــيتوحيـــد النظـــام  ـــه بســـبب ان  اتالإجـــراء ن

، المعبـر عنهــا فـي قــانون للإجـراءاتهــذه الوحـدة العامــة  إطـارفـي  يــةالإدار  الخاصـة بالـدعاوى

للقــانون العــام،  أوالتقاضــي فــي جميــع الــدعاوى التابعــة للقــانون الخــاص  إجــراءاتواحــد يحــدد 

                                                           

  . انظر الملحق -1
، الهيئـــات والإجـــراءات، الجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات 1، ج د.ط يـــة،الإدار  مســـعود شـــيهوب، المبـــادئ العامـــة للمنازعـــات -2

  . 276ص، 2009الجامعية، 
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السـلطة  إلـىلا يعـود  يـةالإدار  فـي مجـال المنازعـات اتالإجراء فان الاختصاص بتحديد قواعد

  .  1السلطة التشريعية إلىيعود  وإنماة، التنفيذي

  للإجراءاتالمطلب الثاني: الطابع الكتابي 

مجلــس الدولــة،  أمــامالخصــومة المنعقــدة  إجــراءاتينطبــق وصــف الطــابع الكتــابي علــى 

والكتابـــة وطيـــدة  يـــةالإدار  ن العلاقـــة بــين صـــفة الجهـــة القضـــائيةأ2حيــث يـــرى جانـــب مـــن الفقـــه

  وطبيعية لا تجد لها مثيلا في المواد المدنية.

، والتي تعتبر شخصا اعتباريا لا يتمتـع يةالإدار  في الدعوى اساسيأ اطرف ةالإدار  نأوبما 

ــــذاكرة شخصــــية و  ــــه مــــن الضــــروري بمــــا كــــان إنســــانية، فإحاســــيس أب ــــات كــــل تصــــرفاتها إن ثب

  .3وراق بالكتابةوالمستندات والأ

دارة تتمتـع بـنفس هـذا وسـيلة التعبيـر العاديـة لـلإ باعتبارهـان خاصـية الكتابـة، إومن ثمة ف

يـة خاصـة فـي الوضـعية الإدار  هذا ما يميـز طبيعـة المنازعـةو  ،4يينالإدار  مام القضاةأالامتياز 

 فـــي مركـــز المـــدعى عليهـــا، مـــن خـــلال إصـــدار وثيقـــة تعـــرف بـــالقرار ةالإدار  التـــي تكـــون فيهـــا

  .  يالإدار 

  جراءات: مصدر الطابع الكتابي للإالأولالفرع 

يـــة نفســـها، الإدار  جـــراءات تجـــد مصـــدرها فـــي طبيعـــة الخصـــومةن الصـــيغة الكتابيـــة للإإ

و مـدعى عليهـا هـذا أسـواء كمـدعي  ةالإدار  طـراف هـذه الخصـومة يتمثـل فـيأحـد أن أخاصـة و 

                                                           

علــى اختصــاص البرلمــان بالتشــريع فــي مجــال " القواعــد  2016مــن دســتور  140فقــد نصــت الفقــرة الثامنــة مــن المــادة  -1
، فقــد ســاير 1996مــن دســتور  8/ف122طــرق التنفيــذ". هــذه المــادة معدلــة للمــادة و  يــةوالإدار  العامــة للإجــراءات المدنيــة

  ية. والإدار  ات المدنيةالإجراء المشرع بموجب هذا التعديل قانون
2- R.Chapus : Droit Du Contentieux Administratif, 12, Ed, Montchastin 2006, P 815. 

 ومما جاء فيه: 
«Il existe certainement entre la qualité de juridiction administrative et le caractère écrit de la Procédure 

un lien étroit  et naturel dont on ne trouverait pas l’equivalons en matière civile». 

  .123ص، 1997ي، د.ط، القاهرة، مؤسسة دار الشعب، الإدار  أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون -3
4- Ch. Debbash : Contentieux Administratif, 2ème Ed. Dalloz 1978 . P17. 
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الـذي يلعبـه القاضـي المقـرر، بحثـا عـن  الـدور التـدخلي إلىخرى بالنظر أمن جهة، ومن جهة 

  ثبات. دلة الإأ

مـــام مجلـــس الدولـــة ضـــرورة أجـــراءات الخصـــومة المنعقـــدة إن خاصـــية الكتابـــة فـــي أكمـــا 

، من بينهـا منازعـات الصـفقات العموميـة، يةالإدار  تفرضها الطبيعة الخاصة لبعض المنازعات

الشـــفوية، باعتبارهـــا تتطلـــب مـــن ترتكـــز علـــى المرافعـــة  أنمنازعـــات الضـــرائب، التـــي لا يمكـــن 

لا بموجـــب إوالمنافســـة بمـــا لا يتماشـــى وســـيرورة الخصـــومة  الإشـــهاردلـــة أالوســـائل القانونيـــة و 

  مذكرات كتابية.

الــذي يقــر بالــدور القضــائي لمجلــس  والإداريــةالمدنيــة  اتالإجــراء قــانون إلــىوبــالرجوع 

ء والتفسير وتقدير مدى شرعيتها فـي لغاالدولة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالفصل في دعاوى الإ

ن خاصــية الكتابــة تفرضــها طبيعــة أ؛ يتبــين يــةالإدار  الصــادرة عــن الســلطات يــةالإدار  القــرارات

  هذه الدعاوى نفسها.

مـام مجلـس الدولـة لا أجـراءات الخصـومة المنعقـدة إن خاصـية الكتابـة فـي إوعلى كل فـ

المدنيــة  اتالإجــراء ن قــانونأيــة، ذلــك تعــرف تميــزا عــن تلــك المقــررة فــي نظــام الخصــومة المدن

داريــة حكامــه التمهيديــة التــي تســري علــى الــدعوى المدنيــة والإأقــد نــص صــراحة فــي  والإداريــة

جـراءات إصـل فـي الأ« :علـى التـي تـنص نفس القانون من 09كدته م أعلى السواء حسب ما 

  .  »ن تكون مكتوبةأالتقاضي 

عـلاه، نفهـم وكـأن أجـراءات التقاضـي" الـواردة فـي المـادة إصـل فـي من خلال عبارة" الأ

ن ألا إجـراءات القضـائية، صل) يتمثل فـي الطـابع الكتـابي للإعام (الأ أالمشرع يقر بوجود مبد

، هــذا أغيــر مطلــق بــل نســبي؛ بمعنــى قــد تكــون هنــاك اســتثناءات علــى هــذا المبــد أهــذا المبــد

الحال بالنسبة لعريضة افتتاح الدعوى التـي تسـتوجب  هو خير الذي له مجاله الخاص، كماالأ

  ن تكون مكتوبة. أ
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ـــدو هكـــذا، أن ـــةالإدار  اتالإجـــراء يب ـــة فـــي خاصـــية  اتالإجـــراء قـــد تشـــترك مـــع ي المدني

ن الكتابــة أصــل فيهــا، حيــث ولــى يغلــب عليهــا الطــابع الكتــابي وهــذا هــو الأن الأألا إالكتابــة، 

، إلا أن 1، بينمـا الثانيــة يغلـب عليهـا الطـابع الشــفهيةيـالإدار  تتجسـد فـي جميـع مراحــل الـدعوى

عــن  يــةالإدار  فــي المــواد اتالإجــراء هــذا لا يــوحي بــدوره إلــى وجــود نــوع مــن التميــز تنفــرد بــه

هو ما سوف نوضحه من خلال مظاهر الصيغة الكتابيـة فـي و  نظيرتها في الخصومة المدنية،

  الفرع الموالي. 

  جراءات الكتابي للإالفرع الثاني: مظاهر الطابع 

علــى صــعيد الممارســات القضــائية، انطلاقــا مــن  خاصــة تجــد خاصــية الكتابــة تطبيقاتهــا

هـــذه الجهـــة يـــتم بموجـــب  إلـــىن اللجـــوء أمـــام مجلـــس الدولـــة، ذلـــك أمرحلـــة افتتـــاح الخصـــومة 

مامهـا، تحـوي مـوجز الوقـائع أعريضة افتتاح الدعوى، مكتوبة وموقعة مـن طـرف محـام معتمـد 

و تصـــحيح هــذه العريضـــة بموجـــب أمكانيــة اســـتكمال إوجــه التـــي يبنـــى عليهــا الطعـــن، مـــع والأ

  .2جل المحدد لهامكتوبة في الأ إيضاحيةمذكرة 

مـــام مجلـــس الدولـــة، يبـــرز كـــذلك أجـــراءات الخصـــومة المنعقـــدة ن الطـــابع الكتـــابي لإألا إ

جــراءات إتســيير للعضــو المقــرر فــي  الإيجــابيالخصــومة، مــن خــلال الــدور  ســيرثنــاء مرحلــة أ

ن وجــــدت إمر بتبليــــغ عريضــــة الطعــــن ومــــذكراتها التكميليــــة أالخصــــومة التــــي تــــتم كتابــــة؛ فيــــ

  .3بالاستلامشعار ومذكرات الرد، برسالة مضمنة مع الإ

  .4مر كتابة بتقديم مستندات يراها لازمة للتحقيق في الدعوىأن يأكما يجوز له 

                                                           

يــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري، رســالة ماجســتير، كليــة الإدار  صــاش جازيــة، قواعــد الاختصــاص القضــائي بالــدعوى -1
  .117ص، 1994 -1993الحقوق، الجزائر، 

  . ق.إ.م.إمن  905، 904راجع المادتين  -2
سنوضــح هــذه  –يــة الإدار  الدولــة هــي نفســها إجــراءات التحقيــق أمــام المحكمــة نلاحــظ أن إجــراءات التحقيــق أمــام مجلــس -3

  .تعالى المسألة في الباب الثاني بعون االله
ويجـوز للقاضـي المقـرر أن يطلـب مـن الخصـوم كـل مسـتند ...« بقولهـا: مـن ق.إ.م.إ 2/ف844نصت على ذلـك المـادة  -4

  .»أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع



    مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: 

  15 

ول جلسـة، ويسـتخلص أكتابـة بتقـديم القـرار المطعـون فيـه فـي  ةالإدار  مرأن يـأوله كـذلك 

  .1النتائج القانونية المترتبة على الامتناع، عن تقديم القرار المطعون فيه

كتابـة، فيبحـث فيمـا يقـدم  اتالإجـراء ن القاضي على مستوى مجلس الدولة يوجـهإهكذا ف

مـــن وثـــائق ومســـتندات ومـــذكرات، ثـــم بعـــد ذلـــك يعـــد تقريـــرا، ويصـــدر قـــراره القضـــائي علـــى مـــا 

  .2احتواه الملف من مذكرات وتقارير

لـــى غايـــة إمـــام مجلـــس الدولـــة تـــدور بصـــورة رئيســـية كتابـــة، أالمتبعـــة  اتالإجـــراء وتبقـــى

لـــى محـــافظ إرف القاضـــي المقـــرر حالـــة ملـــف القضــية مـــن طـــإمرحلــة نهايـــة الخصـــومة، فبعـــد 

جـــل المحـــدد، يتضـــمن التقريـــر عرضـــا عـــن خيـــر تقريـــره المكتـــوب فـــي الأالدولـــة، يقـــدم هـــذا الأ

ن أوجــــه المثــــارة، كمــــا يعــــرض مــــن خلالــــه كتابــــة الحلــــول المقترحــــة، بشــــالوقــــائع والقــــانون والأ

  .3المسائل والقضايا المعروضة عليه، ويختتم بطلبات محددة

ن قناعـة القاضـي علـى مسـتوى مجلـس الدولـة أخـر، يـرى جانـب مـن الفقـه آوفي موضـع 

دعــاءات الخصــوم ان أدلــة المســتمدة مــن مســتندات الملــف، وطالمــا لا بنــاء علــى الأإلا تكتمــل 

ن المرافعـات المسـماة "ملاحظـات شـفوية" فهـي نـادرة وتسـتهدف إييدها بمذكرات كتابيـة، فـأيتم ت

  .4تطوير محتوى المذكرات الكتابية

يضـــاح للوقـــائع إمجـــرد  -ي الملاحظـــات الشـــفويةأ –ن تكـــون أومـــن ثمـــة فهـــي لا تعـــدو 

جــراءات المبينــة بعريضــة افتتــاح الــدعوى والمــذكرات المرفقــة بــالملف، فهــي مكملــة وثانويــة للإ

  .5الكتابية

                                                           

  .ق.إ.م.إمن  819انظر المادة  -1
، 1998، الإسـكندرية، منشـأة المعـارفمصر،  ية في قضاء مجلس الدولة، د.ط،الإدار  حمدي ياسين عكاشة، المرافعات -2

  .453ص
  .ق.إ.م.إمن  898، 897راجع في هذا الصدد المادتين  -3
ائــــر، ديــــوان المطبوعــــات ، الجز 5ســــتاذين فــــائز أنجــــق وبيــــوض خالــــد، طيــــة، ترجمــــة الأالإدار  أحمــــد محيــــو، المنازعــــات -4

  .72ص ،2003الجامعية،
  .455حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  -5
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مــام مجلــس أجــراءات الخصــومة المنعقــدة إساســية فــي أن ؛ الكتابــة كخاصــية أهــذا يعنــي 

طــــراف الخصــــومة بمــــا فــــيهم محــــافظ الدولــــة جــــراءات شــــفوية يجــــوز لأإمــــن الدولــــة، لا تخلــــو 

اسـتثناءات  -مـن وجهـة نظـر الباحثـة–والتـي يمكـن اعتبارهـا  1استعمالها فـي طلبـاتهم ودفـوعهم

  علاه).أ 9العام المنصوص عليه في المادة  أصل (المبدمن الأ

 القضــائيةات الإجــراء ن ؛أنســتنتج  للإجــراءاتمــن خــلال مــا تقــدم حــول الطــابع الكتــابي 

ات المدنيــة علــى مســتوى القضــاء العــادي، الإجــراء علــى مســتوى مجلــس الدولــة لا تختلــف عــن

ن مــنح القاضــي إخــرى فــأفكلاهمــا تــدار وتباشــر عــن طريــق الكتابــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

علـى مسـتوى مجلـس الدولـة سـلطات واسـعة مـن خـلال طلـب تقـديم  يةالإدار  الفاصل في المادة

مر سـاهم بـدوره ألتقديم توضيحاتهم الشفوية،  ةالإدار  عوانأو حضور أو سماع شهود أئق الوثا

مثــل ســلوب الأمــام مجلــس الدولــة بــين الكتابيــة والشــفوية وهــو الأأات المتبعــة الإجــراء فــي مــزج

لـى إكثـر يقينـا، كمـا يسـعى هـذا الوضـع أصـدار قـرارات إلبلوغ هذه الجهة القضائية غايتها فـي 

حقيقـــة مـــن خـــلال ضـــمان عدالـــة نزيهـــة بحيـــث يســـمح للقاضـــي والخصـــوم مـــن الكشـــف عـــن ال

  حداث الخصومة وبصفة دائمة. أعلى  الاطلاع

جـــراءات القضـــائية لا يقتصـــر فقـــط علـــى الخصـــومة المدنيـــة مـــع ن الطـــابع الكتـــابي للإإ

مـن  923كدتـه م ألى الخصومة الاستعجالية، وهو مـا إبل يتعداها  يةالإدار  نظيرتها في المادة

  .  »جراءات وجاهية، كتابية وشفويةيفصل قاضي الاستعجال وفقا لإ« بقولها: ق.إ.م.إ

  يةالإدار  جراءاتالمطلب الثالث: الطابع التوجيهي للإ

و أتهـــامي دارة الـــدعوى القضـــائية بصـــفة عامـــة، النظـــام الاإهنـــاك نظامـــان رئيســـيان فـــي 

كثــر مــن الحريــة فــي أوهــو النظــام الــذي يســمح للخصــوم بــالتمتع بقــدر  الاتهــامالمنطــوي علــى 

بمهمـــــة القاضـــــي فـــــي تســـــيير  الإخـــــلالحـــــل مناســـــب. وهـــــذا دون  إلـــــىدارة دعـــــواهم وصـــــولا إ

                                                           

  .ق.إ.م.إمن  899و 884انظر المادتين  -1
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عطـــاء القاضـــي الـــدور إمـــا النظـــام التحقيقـــي فهـــو يتميـــز بأالخصـــومة علـــى وجـــه الخصـــوص، 

  .1يةالإدار  دارة الدعوىإدارة الدعوى ويسيطر هذا النوع على إكبر من الحرية في الأ

 القضـــائية لـــم يـــنص عليـــه المشـــرع صـــراحة فـــي تقنـــين للإجـــراءاتن الطـــابع التـــوجيهي إ

بل نستنتجه من السلطات التـي يتمتـع بهـا القاضـي فـي الخصـومة  والإداريةالمدنية  اتالإجراء

ســـناد تســـييرها مـــن إخصـــومة)، مـــن خــلال فـــي ال والإيجــابي المعروضــة عليـــه (الـــدور التـــدخلي

لـى حـد كبيـر فـي مـنح إطـراف الخصـومة، وقـد سـاهمت هـذه الخاصـية طرف القاضي وليس لأ

طـراف الخصـومة، خاصـة فـي الحالـة التـي تكـون أسلطات واسـعة للعضـو المقـرر فـي مواجهـة 

ت الموجـودة ثبـات والمسـتندافي مركز المدعى عليها، لحملها على تقديم وسائل الإ ةالإدار  فيها

  عادة بحوزتها والتي تحجم عن تقديمها.

  نتناولهما على النحو التالي:نخصص لهذا المطلب فرعين، وس

  الفرع الأول: أساس الطابع التوجيهي.

    الفرع الثاني: مظاهر الطابع التوجيهي. 

  ساس الطابع التوجيهيأ: الأولالفرع 

يوجههــا القاضــي  إجــراءاتنهــا أب يــة علــى مســتوى مجلــس الدولــة،الإدار  اتالإجــراء تمتــاز

ية؛ من خـلال سـلطة اتخـاذه المبـادرة والتـدخل التلقـائي الـذي يتمتـع بـه الإدار  الفاصل في المادة

يــن احــتفظ القاضــي بهــذه الســلطة بــالرغم مــن التمييــز القــائم بــين الوظيفــة أعــادة،  ةالإدار  رجــل

مامـه، أن طرفـي النـزاع المعـروض واستغلها فـي تحقيـق المسـاواة بـي يةالإدار  القضائية والوظيفة

  .  2لوجود شخص عام طرفا فيه

                                                           

، 2005الإســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة،  مصــر، يــة، د.ط،الإدار  ات فــي الــدعوىالإجــراء شــادية إبــراهيم المحروقــي، -1
  .65ص

2-Debash : Contention , Administratif, Op.cit., P 15.  
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يــة الموضــوعية وكــذا طبيعــة الإدار  لــى طبيعــة الــدعوىإيجابيــة وتســتند هــذه الخاصــية الإ

الشــرعية واتصــالها بالصــالح العــام هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة  أالقــانون العــام التــي يســودها مبــد

فــي مركــز المــدعى  ةالإدار  عنــدما تكــونيــة، خاصــة الإدار  طــراف فــي الــدعوىخــرى موقــف الأأ

مـــر الـــذي قـــوى، الأعليـــه، حيـــث تقـــف كســـلطة عامـــة تتمتـــع بامتيـــازات تجعلهـــا فـــي الموقـــف الأ

ـــدخلي  ـــدور ت ـــام ب ـــاءيجـــابي دون إيســـتدعي مـــن القاضـــي القي بتلقـــي مســـتندات الخصـــوم  الاكتف

ســـيادة  أمبــدوالفصــل فــي الطلبــات، ســعيا منــه لتحقيــق التــوازن بــين الطــرفين وبالتــالي ضــمان 

 يالإدار  ن هـذا التصــور لا يتطــابق فقــط مـع دور القاضــي فــي النــزاعأ، علــى اعتبــار 1الشـرعية

ن أفـي وضــعية المــدعى عليـه)، بــل كـذلك مــع خصــائص ذلـك النــزاع، ذلــك  ةالإدار  يـن تكــونأ(

المــــدعي (الشــــخص الخــــاص عــــادة) لا يوجــــد دائمــــا فــــي مركــــز متســــاوي مــــع المــــدعى عليــــه 

ثبات التي يحتاجهـا المـدعي فـي دعـواه ويكـون مـن التي تملك وسائل الإ الأخيرة)، هذه الإدارة(

عادة التوازن بـين المـدعي والمـدعى إجل أك ومن ل، لذإليهاخير الوصول الصعب على هذا الأ

فـــي بعـــض  – يـــةالإدار  ن للقاضـــي الفاصـــل فـــي المـــادةإفـــباعتبارهمـــا طرفـــي الخصـــومة،  عليـــه

يطبق قاعدة" البينة علـى مـن ادعـى" تطبيقـا كليـا، وهـو مـا  سلطات واسعة تجعله لا -الحالات

  .  2ثبات طابعا تحقيقيايعطي لتدخل القاضي في مجال الإ

ن القاضـي فـي الـدعوى المدنيـة يشـارك بقسـط ضـئيل أ، بـ3وفي ذلك يرى جانب من الفقـه

دور يكتفي بحضور نقاش يشبه غالبا بمبـارزة قضـائية، يقـوم فيهـا بـ إذفي البحث عن الحقيقة، 

 عــلان نتائجهـــا وفــي المقابـــل يشــارك القاضـــي فــي الـــدعوىإالحكــم الــذي تقتصـــر مهمتــه علـــى 

  ية مشاركة فعالة. الإدار 

  

                                                           

  .452صحمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق،  -1
لســـنة  09يـــة، مداخلـــة منشـــورة فـــي مجلـــة مجلـــس الدولـــة، عـــدد الإدار  مـــراد بـــدران، الطـــابع التحقيقـــي للإثبـــات فـــي المـــواد -2

  .10ص، 2009
  .73صأحمد محيو، المرجع السابق،  -3
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  الثاني: مظاهر الطابع التوجيهي الفرع 

مـام مجلـس الدولـة خاصـة أجراءات الخصومة المنعقـدة تبرز مظاهر الطابع التوجيهي لإ

الــــذي يلعبــــه العضــــو المقــــرر، فــــي تســــييره  الإيجــــابيفــــي عمليــــة التحقيــــق مــــن خــــلال الــــدور 

مر بتبليغ عريضـة أذ يإلى غاية تحديد جلسة لنظرها، إلاستلامه ملف الدعوى  اللخصومة بدء

يداع مذكرة الرد بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم، مـع ضـرورة إطراف وينذرهم بالطعن للأ

جـال اللازمـة لاسـتيفاء الآ ن يمـنحهمأمـام مجلـس الدولـة، ولـه أتوقيعها من طـرف محـام معتمـد 

  .1مستنداتهم

تخلـو مـن  الأخيـرةن هـذه أيـة، لا يعنـي الإدار  جـراءاتن الصيغة التوجيهية الفاحصـة للإإ

لا يمكنـه  يـةالإدار  ن القاضـي الفاصـل فـي المـادةأ، علـى اعتبـار 2تهـامياجراءات ذات طـابع إ

ي هـــي ملـــك للخصـــوم، لا بنـــاء علـــى وجـــود عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى، التـــإمباشـــرة الخصـــومة، 

. وحيـاد القاضـي فـي هـذا الوضـع لا يتنـاف مـع يـةالإدار  الذين لهم سلطة تحريك ورفـع الـدعوى

  .3يجابي في توجيهه للخصومةسلوكه الإ

ن يكــــــون مضــــــطرا أجــــــراءات التحقيــــــق المناســــــبة دون إ اتخــــــاذذن فهــــــو الــــــذي يقــــــرر إ

يـن يبـرز دوره جليـا فـي أحد الخصوم في موضوع النـزاع، أللطلب المقدم من طرف  للاستجابة

المتقاضـي العـادي صـحيحة فـي حالـة تمتعهـا بحـد  ادعـاءاتن أذ يعتبـر إدلة، مجال تسيير الأ

 .4المدعى عليها الدليل على عدم صحتها ةالإدار  ذا لم تقدمإسيس أدنى من التأ

طــــراف فــــي الــــدعوى المدنيــــة ذا كــــان الأإكثــــر؛ فــــأتفصــــيل  إلــــىن هــــذا الوضــــع يحتــــاج إ

طراف الخصـومة أن هناك نوع من التوازن والانسجام بين أي أمتساوون في المراكز القانونية، 

سـها أبوجه عـام وعلـى ر  يةالإدار  مام القضاء الفاصل في المادةأن مجال الخصومة إالمدنية، ف
                                                           

  .ق.إ.م.إوما يليها من  838المادة  اد المتعلقة بالتحقيق في الخصومة؛الصدد المو أنظر في هذا  -1
  .219ص، 1994، 01ية، المجلة الجزائرية، العدد الإدار  ات القضائيةالإجراء عمار عوابدي، الطبيعة الخاصة لقانون -2
قـى الـدولي الموسـوم ب: المحاكمـة العادلـة نبيل صالح العرباوي، المبادئ الأساسية التي تسود الخصومة القضـائية، الملت -3

  .  26صأم البواقي، -أفريل، جامعة  العربي بن مهيدي  11و 10يومي 
4- J. M. Auby- A. Ddragro : Contentieux Administratif 2ème Ed Tome Premir. L. Gdj. 1975. P 17. 
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لمـدعى عليهـا، هـذه ا ةالإدار  وسـع مـن ذلـك لتشـمل منازعـاتأمام مجلس الدولـة أتلك المرفوعة 

خيـــرة التـــي تتمتـــع بالوســـائل القانونيـــة، والصـــلاحيات الواســـعة التـــي تجعلهـــا فـــي وضـــع غيـــر الأ

صـــدار إ، والتـــي مـــن بينهـــا يـــةالإدار  خر(الطـــرف العـــادي) فـــي الـــدعوىمتـــوازن مـــع الخصـــم الآ

  ذات الصبغة التنفيذية الذاتية. يةالإدار  القرارات

ي على مستوى مجلس الدولة، يجد مظهـره فـي هـذه يجابي التدخلي للقاضولعل الدور الإ

وامــر أ، مــن خــلال ســلطته فــي توجيــه -فــي مركــز المــدعى عليهــا ةالإدار  يــن تكــونأ–الوضــعية 

  المطعون فيه للمعني. يالإدار  في حالة ثبوت امتناعها عن تقديم القرار للإدارة

التــي  لــلإدارة)، هنــاك نزاعــات عاديــة لــلإدارة يالإدار  فضــلا عــن تلــك النزاعــات (النــزاع

طــراف، مــام خصــومة متســاوية الأأننــا لأ، المدنيــة اتالإجــراء يفتــرض فيهــا مميــزات وخصــائص

ن القاضـــي المـــدني يتمتـــع تقريبـــا أحكـــام الخاصـــة بالقضـــاء العـــادي نجـــد لـــى الأإلكـــن بـــالرجوع 

وليـة ن القـراءة الأأ، خاصـة يـةالإدار  بنفس مظـاهر الـدور التـدخلي للقاضـي الفاصـل فـي المـادة

مثلـــة المعبـــرة عـــن داريـــة تـــوحي بوجـــود العديـــد مـــن الأات المدنيـــة والإالإجـــراء لنصـــوص قـــانون

مـن نفـس  24والتدخلي للقاضي المدني، نذكر علـى سـبيل المثـال المـادة  الإيجابيبروز الدور 

جـال ويتخـذ يسـهر القاضـي علـى حسـن سـير الخصـومة، ويمـنح الآ« القانون التي تنص علـى:

منـــه المتعلقـــة بســـلطات القاضـــي  29، 28، 27، وكـــذلك المـــواد »جـــراءاتإمـــا يـــراه لازمـــا مـــن 

شـــخاص، وكـــذا الوثـــائق وذلـــك بهـــدف تكييـــف الوثـــائق مـــر بحضـــور وســـماع الأالمـــدني فـــي الأ

  والتصرفات محل النزاع تكييفا قانونيا صحيحا. 

مــام أالمتبعــة  يــةالإدار  اتالإجــراء نــه لا مجــال للحــديث بخصــوص تميــزأهكــذا نلاحــظ 

مجلس الدولة عن نظيرتها في الخصومة المدنية فيمـا يتعلـق بالطـابع التـوجيهي وحتـى بالنسـبة 

للـــدور التـــدخلي للقاضـــي. فكـــلا الخصـــومتين تتميـــزا بهـــذه الخاصـــية، وتـــتم فـــي مواجهـــة طرفـــي 

 بعـون االله-مـوالي ذ لا يمكن للقاضي الخروج عليها كما سنوضحه فـي المطلـب الإالخصومة، 

  .  -تعالى
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  يةالإدار  جراءاتالمطلب الرابع: الطابع الوجاهي للإ

هـــذا  ثـــار بليغـــة علــى طابعهـــا الوجـــاهي،آجـــراءات القضــائية لـــه ن الطــابع التـــوجيهي للإإ

مـن تمكـين طرفـي النـزاع بمعرفـة كـل  يـةالإدار  يسمح للقاضي الفاصل في المادة  الذي الأخير

مـام مجلـس الدولـة عـن أمامـه، ولا تخـرج الخصـومة المنعقـدة أمـا يتعلـق بالخصـومة المطروحـة 

يجـابي إشـراف القاضـي المقـرر الـذي لـه دور إطرافهـا تحـت أذ تباشـر وتـتم بمعرفـة إ أهذا المبـد

مــــن خــــلال تمتعــــه بســــلطات تضــــمن لكــــل طــــرف فــــي  –كمــــا ســــبق بيانــــه  –فــــي الخصــــومة 

التـي تـم  اتالإجـراء بكـل علامـهإخـر وكـذلك دفوع الطـرف الآو  الخصومة التعرف على طلبات

  .اتخاذها

ن تـــتم فـــي مواجهـــة الطـــرف أحـــد الخصـــوم لا بـــد أات التـــي يباشـــرها الإجـــراء نإهكـــذا فـــ

ساســية للمتقاضــين، ومظهـــرا أن خاصـــية الوجاهيــة تعــد بمثابــة ضـــمانة أخــر؛ علــى اعتبــار الآ

ـــة الطـــابع الوجـــاهي مـــام القضـــاء. ونظـــرا لأأخاصـــا لمســـاواتهم  ـــةالإدار  للإجـــراءاتهمي ـــى  ي عل

  :كالآتي، فرعين مستقلين مستوى مجلس الدولة، حرصنا على تخصيص

  أساس الطابع الوجاهي. :ولالأ الفرع

  .مظاهر الطابع الوجاهي  :الفرع الثاني     

  ساس الطابع الوجاهي أول: الفرع الأ 

مـام مجلـس الدولـة فـي أجراءات الخصـومة المنعقـدة إتمام كل إتفترض خاصية الوجاهية 

حــد أمواجهــة الخصــوم وبمعــرفتهم، فــلا يمكــن للقاضــي الفصــل فــي نــزاع مــا، مــا لــم يطلــع فيــه 

خيــــر بتقــــديم جــــال تســــمح لهــــذا الأآخــــر، ضــــمن الخصــــوم علــــى مــــذكرات ووثــــائق الطــــرف الآ

  نها.أملاحظاته وطلباته بش

مـام مجلـس أ هذا ويستمد الطابع الوجاهي للخصومات بصفة عامة، والخصومة المنعقدة

المسـاواة  أساسـيين قضـائيين مكفـولين دسـتوريا، همـا مبـدأين أساسه مـن مبـدأ، صوصاالدولة خ
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ن يقـف جميـع المتقاضــين أول؛ يعنـي مـا الأأ. 1احتـرام الحقـوق فــي الـدفاع أمـام القضـاء، ومبـدأ

مهمـــا  اتالإجـــراء مـــام ذات الجهـــات القضـــائية التـــي تفصـــل فـــي مختلـــف الخصـــومات وبـــذاتأ

و أصــــل ي دون تمييــــز مــــن حيــــث الأأشــــخاص المتقاضــــين؛ الوضــــع الاجتمــــاعي للأ أختلــــف

ن تكــــون ســـــلطة أذ ينبغــــي إخـــــر، آي معيــــار أو أو الشخصــــية أو العقيـــــدة أو اللغــــة أالجــــنس 

مـا الحـق فـي أ. و 2خـرآي اعتبـار أدون  اتالإجـراء مامهـا الجميـع، وبـذاتأالقضاء واحدة يقف 

طلباتــه ودفوعــه فــي مواجهــة طلبــات ودفــوع الطــرف  الــدفاع؛ فيعنــي تمكــين صــاحبه مــن تقــديم

و مـدعى عليـه، مـن معرفـة مـاتم أخر، ذلك من خلال السماح للمتقاضي، مدعيا كـان بحـق الآ

جــراءات مختلفــة فــي الخصــومة التــي هــو طــرف فيهــا، فضــلا عــن تمكــين كــل إومــا ســيتم مــن 

ع شهود خصـمه خصم من سماع دعوى خصمه والاطلاع على المستندات والرد عليها، وسما

عليهــــا  للاطــــلاعومجــــابهتهم بالــــدليل العكســــي ومــــنح الخصــــم كــــل الفــــرص والمهــــل اللازمــــة 

عــداد دفوعــه، وحفــظ هــذه الحقــوق فــي حالــة الحكــم غيابيــا، وتمكينــه مــن حقــه فــي إ ومناقشــتها و 

إذ  ،التحقيـــق يخضـــعه القاضـــي للمناقشـــة جـــراءاتإجـــراء مـــن إبطـــال كـــل دليـــل وكـــل إ الطعـــن و 

  .3رفينحضور الطيتعين 

ســهب المشــرع فــي هــذا الــنهج بتخصــيص نــص قــانوني أ، فقــد أهميــة هــذا المبــدونظــرا لأ

، المتمثـــل فـــي نـــص –يســـري علـــى جميـــع الخصـــومات–حكـــام التمهيديـــة والمشـــتركة ضـــمن الأ

ثنــاء ســير الخصــومة مــن فــرص أيســتفيد الخصــوم «التــي تــنص علــى:  ق.إ.م.إمــن  03المــادة 

  .  »الوجاهية أدفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدمتكافئة لعرض طلباتهم ووسائل 
                                                           

نمــا تهــدف الوجاهيــة إلــى تحقيــق المســاواة بــين يهــدف الحــق فــي الــدفاع إلــى ضــمان حمايــة حقــوق وحريــات المــواطن، بي -1
أطـراف الخصــومة أمــام القاضــي، هــذا الأخيــر الــذي يســعى بــدوره إلــى تحقيــق التــوازن بــين طرفــي الخصــومة  خاصــة فــي 

  ة في مركز المدعى عليها. الإدار  الوضعية التي تكون فيها
  . 48ص، 2008، الجزائر، جسور، 2ي في الجزائر، طالإدار  عمار بوضياف، القضاء -2
  للتفصيل انظر: -3
علم القضاء في المملكة العربية السعودية، د.ط، الإسكندرية، منشأة المعارف، و  نبيل إسماعيل، أصول المرافعات الشرعية -

  .36، 35ص، 1993
 مصـر، مرافعات الجديد والقوانين المعدلـة، د.ط،عبد الباسط جميعي، محمد محمود إبراهيم، مبادئ المرافعات في قانون ال -

  .59، 58ص، 1978الإسكندرية، دار العربي، 
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ـــة أجـــراءات الخصـــومة المنعقـــدة هميـــة الطـــابع الوجـــاهي لإأكمـــا تبـــرز  مـــام مجلـــس الدول

خيــرة التــي قــد فــي مركــز المــدعى عليــه، هــذه الأ ةالإدار  خاصــة فــي الوضــعية التــي تكــون فيهــا

لا بفعل تدخل القاضي الـذي إتحجم عن تقديم مذكرات ومستندات، فلا يمكن للمدعي معرفتها 

  مكان وخلق نوع من التوازن بين طرفي الخصومة.تحقيق المساواة قدر الإ إلىيسعى 

  الفرع الثاني: مظاهر الطابع الوجاهي 

جراءات الخصومة على مستوى مجلـس الدولـة، انطلاقـا تبرز مظاهر الطابع الوجاهي لإ

مــن مرحلــة افتتــاح الخصــومة التــي يــتم مــن خلالهــا تبليــغ عريضــة افتتــاح الــدعوى عــن طريــق 

مانة الضبط ألى الخصوم بواسطة إمحضر قضائي، وكذلك مذكرات الرد والوثائق المرفقة بها 

تـى فـي مرحلـة سـير الخصـومة وتبقى خاصية الوجاهيـة تبـرز ح شراف القاضي المقرر.إتحت 

جـراءات إالمتخذة وتدابير التحقيق، بما فيهـا  اتالإجراء من خلال التحقيق فيها، فيتم تبليغ كل

 الإشـعارلى الخصـوم برسـالة مضـمنة مـع إوامر الاختتام وتاريخ الجلسة أو  الإعذاراتالتسوية و 

تبليـغ نسـخ الوثـائق المرفقـة للعـرائض  إلـىضـافة و عن طريق محضر قضـائي. بالإأبالاستلام 

و أو حجمهـا أذا كـان عـددها إطراف الخصومة، وكذا تبليغ جرد مفصل عنهـا أ إلىوالمذكرات 

خـذ نسـخ أمانـة الضـبط، و أخصائصها يمنع من استخراج نسخ منها، حتى يتم الاطلاع عليها ب

تضــت الضــرورة الملحــة ذا اقإطــراف لــى ممثلــي الأإ أعنهــا علــى نفقــتهم، كمــا يتعــدى هــذا المبــد

لـى ممثلـي إخيص مـن طـرف العضـو المقـرر، يتضـمن تسـليم مختلـف الوثـائق ر ذلك، بموجب ت

 .1جل المحددالخصوم خلال الأ

المقـــررة فـــي الخصـــومة  بـــالإجراءاتعـــلام الخصـــوم إالوجاهيـــة يقتضـــي  أن تطبيـــق مبـــدإ

ن أس التشـــكيلة، المنعقــدة علــى مســـتوى مجلــس الدولــة، حتـــى فــي الحالـــة التــي يقــرر فيهـــا رئــي

ن يكـــون مؤسســـا علـــى وجـــه مثـــار تلقائيـــا، وهـــذا قبـــل جلســـة الحكـــم مـــع ضـــرورة أالقـــرار يمكـــن 
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جـــال آجـــل الـــذي يمكـــن فيـــه تقـــديم ملاحظـــاتهم حـــول الوجـــه المثـــار، لكـــن دون خـــرق تحديـــد الأ

  .1اختتام التحقيق

ن ينطـــق بــالقرار القضــائي اســـتنادا علــى وجــه مثـــار أحــوال ي حـــال مــن الأأفــلا يمكــن بــ

يبـــدوا ملاحظـــاتهم  لـــم و حتـــىأطـــراف الخصـــومة مســـبقا ولـــم يناقشـــوه أتلقائيـــا لـــم يتعـــرف عليـــه 

  الوجاهية. أن حدث ذلك فهذا يعد خرقا لمبدإ حوله، و 

لـــم تجـــز للجهـــة  ق.إ.م.إمـــن  848، نجـــد المـــادة أوفـــي نفـــس الســـياق وتطبيقـــا لهـــذا المبـــد

ن تثير عدم القبول التلقائي عندما تكون العريضة مشـوبة بعيـب، يرتـب عـدم القبـول أالقضائية 

لا إ، ق.إ.م.إمــن  829لمنصــوص عليــه فــي المــادة جــل اوتكــون قابلــة للتصــحيح بعــد فــوات الأ

  بعد دعوة المعنيين لتصحيحها.

  نوجزها فيما يلي:  2القضائية نتائج هامة للإجراءاتالحضورية  أهذا ويترتب على مبد

خـذ العلـم ومـا يكفيـه أطـراف الخصـومة لـم يأحـد أكـان  إذالا يكون القرار القضـائي صـحيحا * 

خـذها فـي أخير قـد من الوقت لدراسة مذكرات ومستندات قدمها خصمه للقاضي، وكان هذا الأ

 الاعتبار.

 اكتفـىذا صـدر بنـاء علـى وثـائق إيضا سليما من الناحية القانونية ألا يكون القرار صحيحا * 

 القاضي بالاطلاع عليها دون الخصم.

المتسـاوي، بالنتـائج  الاتصـالن يضمن القاضي علـى مسـتوى مجلـس الدولـة للخصـوم ألابد * 

 مكانية الطعن فيها ومناقشتها.إقه في الخصومة لمنحهم يالتي تجمعت من تحق

حــد الخصــوم، فــي أو وثــائق مــن أراق و أقفــال بــاب المرافعــة قبــول إيمنــع علــى القاضــي بعــد * 

  حد الخصوم.أو قبول مستندات لم يطلع عليها أخر غياب الخصم الآ

                                                           

  .ق.إ.م.إمن  843ورد هذا في المادة  -1
  .44، 43ص، 2005الخلدونية، ية، د.ط، الجزائر، دار الإدار  طاهري حسين، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد -2



    مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: 

  25 

مـــام مجلـــس أجـــراءات الخصـــومة مـــن خـــلال مـــا تقـــدم عرضـــه حـــول الطـــابع الوجـــاهي لإ

ات المدنيـــة فـــي الإجـــراء تخضـــع مثلهـــا مثـــل يـــةالإدار  ات القضـــائيةالإجـــراء ن؛أالدولـــة نســـتنتج 

 الادعـــاءاتطـــراف وتبـــادل ي تقابـــل وتواجـــه الأأتواجهيـــة القضـــاء؛  أمبـــد لـــىإالقضـــاء العـــادي 

يــة مــع نظيرتهــا فــي الخصــومة الإدار  اتالإجــراء والــدفوع، وعليــه فهــو يشــكل نقطــة تلاقــي بــين

ن الوجاهية كوسيلة تضمن معرفة حقيقة كـل حـدث إخر، فآالمدنية هذا من جانب ومن جانب 

عــلام، مســاواة وشــفافية، وحســن فعــل المشــرع إثــة؛ هــداف ثلاأعلــى الخصــومة بمــا يحقــق  أيطــر 

 هداف تخدم مصلحة المتقاضـي خاصـة فـي الوضـعية التـي تكـون فيهـان هذه الأأعلى اعتبار 

  في مركز المدعى عليه.  ةالإدار 

ـــق كـــذلك بالنســـبة للخصـــومة فـــي المـــادة إ ـــة تطب ـــة مثلهـــا مثـــل الصـــيغة الكتابي ن الوجاهي

بقولهـا:" يفصـل قاضـي الاسـتعجال وفقـا  ق.إ.م.إمـن  923عززتـه المـادة  ، هذا ماالاستعجالية

  ".  اءات وجاهية، (...)لإجر 

  للإجراءاتالمطلب الخامس: الطابع شبه السري 

ن الخصــــومة المنعقــــدة علــــى مســــتوى مجلــــس الدولــــة تتميــــز بالطــــابع الوجــــاهي أالثابــــت 

ثنـاء أفـراد، خاصـة مواجهـة بقيـة الأطرافها، كما يغلب عليهـا الطـابع شـبه السـري فـي بالنسبة لأ

  مرحلة التحقيق فيها. 

ن الســرية تكمــن أعلــى مســتوى مجلــس الدولــة،  للإجــراءاتويقصــد بخاصــية شــبه الســرية 

  .1في الجلسات، وليس سرية القرار القضائي الذي يتعين شهره

جراءات القضائية نفسها تخص مرحلة سـير الخصـومة ذا كانت الوجاهية هي صفة للإإف

جـــراءات القضـــائية تخـــص مرحلـــة نهايـــة ن صـــفة شـــبه الســـرية للإإطرافهـــا، فـــأفـــي مواجهـــة  تــتم
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طـراف لا لأإعلـى ملـف القضـية  الاطـلاعذ لا يجـوز إفراد، الخصومة وتتم في مواجهة بقية الأ

  الخصومة دون سواهم.

مظـــاهر الطـــابع شـــبه الســـري و  معالجـــة أســـاسلـــى إوســـنتعرض مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب 

  :مستوى مجلس الدولة ضمن فرعينللإجراءات على 

  الفرع الأول: أساس الطابع شبه السري للإجراءات.

   الفرع الثاني: مظاهر الطابع شبه السري للإجراءات. 

  جراءاتساس الطابع شبه السري للإأ: الأولالفرع 

مام مجلس الدولة، يجد مبرراتـه فـي سـرية أجراءات الخصومة ن الطابع شبه السري لإإ

ية وفقـا لمـا تقتضـيه قواعـد الوظيفـة العامـة والتـي مـن بينهـا تسـليط العقوبـة علـى الإدار  عمالالأ

ن المراحــــــل ، ولأ-ديبيــــــةأجريمــــــة ت –فشــــــاء الســــــر المهنـــــي إالموظـــــف الــــــذي يرتكــــــب جريمـــــة 

ذا كـــان إبعـــد تبليغـــه ( إلا يالإدار  تبقـــى ســـرية، فـــلا يعلـــم بـــالقرار يـــةالإدار  التحضـــيرية للقـــرارات

ـــا إو نشـــره (أالقـــرار فـــردي)،  القضـــاء الطـــابع شـــبه  اســـتوحىذا كـــان القـــرار تنظيميـــا)، مـــن هن

  .1السري

يــة بنــوع مــن الســرية الإدار  ات القضــائيةالإجــراء ن تميــزأ، 2ســتاذ عمــار عوابــديويــرى الأ

(الماديـة والقانونيـة) التـي تتخـذ  ةالإدار  عمـالأي الذي يدور حول الإدار  لى النزاعإوهذا بالنظر 

 لـى خصـائص القـانونإخرى بـالنظر أداري مغلق هذا من جهة، ومن جهة إوتنفذ داخل محيط 

ثره أقانون غيـر مقـنن، وغيـر ثابـت فهـو فـي تطـور مسـتمر نتيجـة تـ أنه، التي من بينها يالإدار 

  قلم مع هذا الواقع.أبالواقع ومرونته في الت

جــراءات تكــاد تكــون ن، خاصــية شــبه الســرية للإأمســعود شــيهوب  الأســتاذفــي حــين يــرى 

نــه حتــى فــي الــدعوى المدنيــة والجزائيــة لا يجــوز أصــناف الــدعاوى، ذلــك أمشــتركة بــين جميــع 
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أن و  خاصـة اعتقادناهو أمر منطقي في و .1طراف الخصومةلا لأإعلى ملف القضية  الاطلاع

نيــة التــي لهــا صــلة بالخصــومة، ومــن ثمــة هــذا الوضــع  يســاهم فــي الحفــاظ علــى المراكــز القانو 

  في حسن سير العدالة. ةالمساهمة لا محال

  جراءات الفرع الثاني: مظاهر الطابع شبه السري للإ

جـــراءات الخصـــومة علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة، تبـــرز مظـــاهر خاصـــية شـــبه الســـرية لإ

طـراف الخصـومة، أطـراف تتمثـل فـي كـل مـن . بين حلقة ثلاثية الأ2خاصة في مرحلة التحقيق

خير الذي تودع على مستواه المذكرات والوثائق المقدمـة مين الضبط هذا الأأالعضو المقرر، و 

  من الخصوم.

جــــراءات الخصــــومة، إكمــــا يشــــرف القاضــــي علــــى مســــتوى مجلــــس الدولــــة علــــى توجيــــه 

مر بتبليـــغ عريضـــة الطعـــن بكتـــاب أطـــراف بطريقـــة ســـرية. فيـــوالتحقيـــق فـــي طلبـــات ودفـــوع الأ

يــداع مــذكرة رد موقعــة مــن إنــذاره بوجــوب إ لــى المطعــون ضــده، و إليــه بعلــم الوصــول موصــى ع

مــام مجلــس الدولــة، مصــحوبة بعــدد مــن النســخ مســاو لعــدد الخصــوم. ثــم أطــرف محــام معتمــد 

ة للفصــل فيهــا، ويصــدر قــراره بعــد أيــودع بعــد ذلــك تقريــره المكتــوب عنــدما تصــبح القضــية مهيــ

ـــه ســـريا ـــة العامـــة علي ـــاريخ الجلســـة المقـــررة لنظـــر إ. وصـــولا اطـــلاع النياب ـــد ت ـــى مرحلـــة تحدي ل

  الخصومة. 

فضــلا عــن ذلــك تبــرز خاصــية شــبه الســرية، خاصــة بــين رئــيس تشــكيلة الحكــم والقاضــي 

المقــرر، مــن خــلال تحديــد رئــيس تشــكيلة الحكــم التــاريخ الــذي يختــتم فيــه التحقيــق الــذي يكــون 

خـرى يحـدد أمانة الضبط هذا من زاوية، ومن زاوية ألا عن طريق إسريا، ولا يعلم به الخصوم 

ضـــافية والملاحظـــات جـــل تقـــديم المـــذكرات الإأجـــل الممنـــوح للخصـــوم مـــن القاضـــي المقـــرر الأ

                                                           

  .127صالمرجع السابق،  ،1ج ية،الإدار  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات -1
  .-بعون االله تعالى-سنفصل أكثر هذه المرحلة (التحقيق في الخصومة) في الباب الثاني  -2
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يـــة وثيقـــة تفيـــد فـــي حـــل أو أن يطلـــب مـــن الخصـــوم كـــل مســـتند أوجـــه الـــدفاع والـــردود، ولـــه أو 

  .1النزاع

داب و الآأالعلنيـة بالنظـام العـام  تـدار بصـورة علنيـة، مـا لـم تمـس اتالإجـراء هذا، وتبقى

  .2العامة 

ات القضـــائية هـــو علانيـــة الجلســـات والســـماح للمتقاضـــين الإجـــراء صـــل فـــين الأأحيـــث 

الحــق المرجــو،  إلــىراء بحقــوق الــدفاع المكفولــة لهــم للوصــول بــداء الآإ بالحضــور فــي الجلســة و 

  .3ات القضائية بنص تشريعيالإجراء قد تقرر في أن هذا المبدأطالما 

ن الســــرية المفروضــــة علــــى الجلســــات هــــي تلــــك المتعلقــــة بالمحافظــــة علــــى إوبالتــــالي فــــ

بحقـــوق الـــدفاع  الإخـــلالنها أداب العامـــة، والتـــي مـــن شـــو مراعـــاة لحرمـــة الآأســـرار القوميـــة الأ

  .4المكفولة شرعا

ــــذلك يــــرى جانــــب مــــن الفقــــه ن، ســــرية الجلســــات هــــو عيــــب جســــيم يســــمح بوقــــوع أبــــ 5ل

ذ لا تسـمح إة بهتك حقوق الدفاع، بينما العلنية هي نوع من الرقابة الشـعبية الانحرافات المتعلق

  ي العام. أى ومسمع الر أي تجاوزات على مر أالشفافية ب

  مام مجلس الدولةأخصومة لجراءات اإالمبحث الثاني: مصادر 

الخصــومة علــى إجــراءات فيــد لنــا فــي هــذا المبحــث والــذي هدفــه تحديــد مصــادر ممــن ال

همية تتمثل في المقتضيات، والتي غالبا مـا لى فكرة بالغة الأإن نشير أمستوى مجلس الدولة، 

                                                           

  .ق.إ.م.إن م 2/ف844انظر المادة  -1
الجلسـات علنيـة، مـا لـم تمـس العلنيـة بالنظـام العـام أو الآداب « ، وممـا جـاء فيهـا:ق.إ.م.إمن  7نصت على ذلك المادة  -2

يـة الإدار  . وهي قاعدة  مشتركة بين الخصومة المدنية في القضاء العادي مع نظيرتها في المـواد»العامة أو حرمة الأسرة
  التمهيدية .لورودها ضمن الأحكام 

يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك صيجوز لكل شخ«بقولها:  ق.إ.م.إمن  03هذا ما عززته المادة  -3
  .»الحق أو حمايته

4- GustavePaiser : Le Recours En Cassation En Droit Français, Évolution Et Actuel, Thèse, Nancy, 
1957, P. 298.   

  .127صالمرجع السابق، ، 1جية، الإدار  يهوب، المبادئ العامة للمنازعاتمسعود ش -5
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ن الخصــومات المعروضــة عليــه، أبشــ الإجرائيــةليهــا مجلــس الدولــة عنــد تقديمــه للحلــول إيســتند 

  جرائية عامة وخاصة.إوقد ترد هذه المقتضيات في نصوص 

تسـميتها أحيانـا بالتأشـيرات، تشـكل القاعـدة القانونيـة  إن المقتضيات أو مـا اصـطلح علـى

تتمثــل و  هــي أشــكال ضــرورية بالدرجــة الأولــى يعتمــد عليهــا عنــد اتخــاذه؛و  لأي نــص تشــريعي،

  أساسا في:

 السلطة التي اتخذت النص.* 

 أحكام الدستور ذات الصلة بإعداد النص. * 

  .  1النصوص السابقة التي لها صلة بالنص قيد الإعداد* 

مــام مجلــس الدولــة أالتــي تخضــع لهــا الخصــومة المنعقــدة  اتالإجــراء ن مصــادرإلــذلك فــ

طلـــق و خاصـــة (دســـتور، قـــانون)، ويأساســـا بـــين مختلـــف النصـــوص القانونيـــة، عامـــة أتتنـــوع 

ي قاعـدة قانونيـة موضـوعية ساسـي دائمـا لأ، فتعتبـر بـذلك المصـدر الأعليها المصادر المدونة

لــى إ، هــذا يالإدار  فــي مجــال القضــاء والاســتقرارلهــا مــن الثبــات جرائيــة، وذلــك لمــا إم أكانــت 

 نشــأها القاضــيأحكــام القضــاء ســواء أ، والمستخلصــة عــادة مــن ب المصــادر غيــر المدونــةجانــ

المعروضــة  يــةالإدار  نشــائي يبتــدع ويصــنع الحلــول الخاصــة بالمنازعــةإبصــفته قاضــي  يالإدار 

هــو  يالإدار  ن القــانونأســاس أجــراءات، علــى و تلــك المســتلهمة مــن المبــادئ العامــة للإأعليــه 

حكامـه ومبادئـه مستخلصـة أن جـل أ) و يالإدار  ة (وهـذا مـن مميـزات القـانونأقانون حـديث النشـ

  القاضي نفسه. اجتهادمن 

جراءات التقاضي يتمثـل فـي إفضلا عن تلك المصادر هناك مصدر ثالث من مصادر  

  وسيتم دراسة تلك المصادر ضمن المطالب التالية: . 2الاتفاقيات الدولية

                                                           

  . 18ص، 2012، لسنة 10و تعديله، مجلة مجلس الدولة، عدد أيحي بخاري، آليات إعداد مشروع قانون  -1
يشير جانب من الفقه إلـى أنـه، فـي حالـة مـا إذا تـم الاعتمـاد علـى اتفاقيـة مصـادق عليهـا ضـمن المقتضـيات فـان عنـوان  -2

هــذه الاتفاقيــة يــذكر قبــل القــوانين المعتمــدة فــي الديباجــة كــون أن الاتفاقيــة تســمو دســتوريا علــى القــوانين. أشــار إلــى هــذا: 
  . 18صديله، المرجع السابق، يحي بخاري، آليات إعداد مشروع قانون أو تع
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  المطلب الأول: المصادر المكتوبة للإجراءات القضائية. 

  المطلب الثاني: المصادر غير المكتوبة للإجراءات القضائية

  المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية. 

  جراءات القضائية ول: المصادر المكتوبة للإالمطلب الأ 

 ، تعلو هرم القضاء الفاصل فـي المـادة1مجلس الدولة كمؤسسة دستوريةن الحديث عن إ

جرائـــي فـــي داري منفصـــل تمامـــا عـــن النظـــام الإإجرائـــي إمـــر يفتـــرض وجـــود نظـــام أ، يـــةالإدار 

  القضاء العادي.

القضـــائية، ونخـــص بالـــذكر الخاصـــية  اتالإجـــراء وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم حـــول خصـــائص

جــراءات)؛ ات المدنيــة ضــمن قــانون واحــد للإالإجــراء نيــة منفصــلة عــالإدار  جــراءاتولى(الإالأ

مـام مجلـس الدولـة أجراءات القضـائية ن المشرع الجزائري لم ينظم قـانون خـاص بـالإأيتبين لنا 

نـــه خصـــها بقســـم منفـــرد يتضـــمن قواعـــد قانونيـــة ألا إ، -عمومـــا يالإدار  بـــل وجهـــات القضـــاء–

 بـالإجراءاتمجلـس الدولـة سـماه  مسـتوىعلـى  الإتبـاعالواجبـة  اتالإجراء تنظم وتسير مختلف

  مام مجلس الدولة.أالمتبعة 

  من خلال الفروع التالية:  المصادر المدونة سنعالجو 

  الفرع الأول: الدستور.

  الفرع الثاني: النصوص الإجرائية العامة.

    الفرع الثالث: النصوص الإجرائية الخاصة. 

  

  

                                                           

يؤسس مجلـس دولـة كهيـأة مقومـة لأعمـال الجهـات «منه التي تنص على:  152بموجب المادة  1996استحدثها دستور  -1
  .»يةالإدار  القضائية
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  ساسي (الدستور)ول: التشريع الأالفرع الأ 

أن:  2016فــــي ديباجــــة دســــتور الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية لســــنة جــــاء 

ساســي الــذي يضــمن الحقــوق والحريــات الفرديــة (...) الدســتور فــوق الجميــع، وهــو القــانون الأ«

  .»والجماعية

ن قواعـده تحتـل فـي حالـة إ، فـ1ساسي في الدولةعلى والأن الدستور هو القانون الأأوبما 

ــــع حكامــــا كونــــه جامــــدا، قمــــ ــــى الجمي ــــة، ممــــا يفــــرض ويحــــتم عل ــــي الدول ة النظــــام القــــانوني ف

، فيعتبــر 2قواعــده وعــدم الخــروج عليهــا احتــرام –بمــا فــي ذلــك الســلطة التشــريعية  –ومحكــومين 

ذ يلــــزم مرفــــق إعلاهــــا مرتبــــة أالقضــــائية و  للإجــــراءاتبــــذلك الدســــتور مــــن المصــــادر الرئيســــية 

ــــاحترامالقضــــاء  ــــي تتضــــمنها نصوصــــه ولا يجــــوز مخالفتهــــا و  ب  الإجــــراء لا وصــــمإ القواعــــد الت

  .  3المخالف للدستور بعدم الدستورية

ساســي، لوجــود مجموعــة نــه المصــدر الرســمي والأأعلــى  2016هــذا، ويوصــف دســتور 

مـر الـذي ، الواردة في الفصل الثالث المخصص للسـلطة القضـائية، الأ4من المبادئ الدستورية

مـام مجلـس الدولـة، أص القانونية في هذا المجال تخضع لها الخصـومة المنعقـدة يجعل النصو 

  خرى.ومختلف الخصومات القضائية الأ

ساســا، مــن خــلال نــص المــادة أكمــا يســتمد مجلــس الدولــة الجزائــري وجــوده مــن الدســتور 

ــــي جــــاء فيهــــا: 171 ــــ« منــــه الت ــــة الهي ــــس الدول ــــل مجل عمــــال الجهــــات ة المقومــــة لأأ(...) يمث

  .  »يةالإدار  القضائية
                                                           

، لبنــان، منشــورات 1يــة فــي دعــويي الإلغــاء والتعــويض، طالإدار  القاضــي عثمــان ياســين علــي، إجــراءات إقامــة الــدعوى -1
  .77ص، 2011الحلبي الحقوقية، 

  .14ص، 2006، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ي، طالإدار  حسين عثمان محمد عثمان، قانون القضاء -2
درية، دار الجامعــة الإســكن مصــر، د.ط، ي،الإدار  مصــطفى محمــود الشــربيني، بطــلان إجــراءات التقاضــي أمــام القضــاء -3

  .200ص، 2006الجديدة، 
 64ص، 2005للتفصــيل أكثــر راجــع: مولــود ديــدان، مباحــث فــي القــانون الدســتوري والــنظم السياســية، د.ط، دار النجــاح،  -

  وما بعدها. 
  .-بعون االله تعالى-سنفصل هذه المبادئ في المطلب الثاني من البحث  -4
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  جرائية العامة الفرع الثاني: النصوص الإ

لا وهــو القــانون ألــى مصــدر مشــترك لجميــع الخصــومات إن نشــير فــي هــذا الفــرع ألابــد 

المتعلـــــق بـــــالتنظيم القضـــــائي، المعـــــدل  2005يوليـــــو  17مـــــؤرخ فـــــي  11-05العضـــــوي رقـــــم 

الـذي يعتبـر الفيصـل بـين  2017مـارس  27مـؤرخ فـي  06-17بموجب القانون العضوي رقـم 

يشـمل التنظـيم «علـى:  2حيث تنص مادتـه  يالإدار  النظام القضائي العادي والنظام القضائي

  .»(...) يالإدار  القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي

 علــــــى هـــــرم بالنســـــبة للقضـــــاء الفاصـــــل فـــــي المــــــادةأيـــــن يمثـــــل بـــــذلك مجلـــــس الدولـــــة أ

.فيعتبــر بــذلك التشــريع (قــوانين)، الوســيط الــذي تــتم مــن خلالــه التغيــرات الاجتماعيــة 1يــةالإدار 

ساســـية التـــي تســـتطيع بواســـطتها الحكومـــة والبرلمـــان ليـــات الأحـــدى الآإ باعتبـــارهوالاقتصـــادية، 

تي التشريع في المرتبـة التاليـة بعـد أ. وي2الاستجابة للاحتياجات المتغيرة والمستجدة لمجتمعاتها

والذي يقصـد بـه "مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي تسـنها السـلطة المختصـة فـي الدولـة  الدستور

  .3"جراءات الدستورية المقررةوفقا للإ

جرائيـة بمـا ويتجلى هذا النـوع مـن المصـادر المدونـة، فـي مختلـف النصـوص القانونيـة الإ

ات المدنيــة المكــرس بموجــب الإجــراء ، ولقــد كــان قــانون4فيهــا تلــك الــواردة فــي القــوانين المتفرقــة

                                                           

. »يــةالإدار  المحــاكمو  ي مجلــس الدولــةالإدار  يشــمل النظــام القضــائي «التــي تــنص:مــن نفــس القــانون  4هــذا مــا عززتــه م  -1
ـــيتر إلــى أن المادــــــنشي العضــوي رقــم ا، كمــا نلاحــظ أن القــانون مالمعــدل لــم يــتم تعــديله 11-05مــن القــا.ع رقــم  4، 2ن ـــ
محكمـة جنايـات اسـتئنافية تتواجـد و  ابتدائيـةأعلاه قد حمل تعديلين لا أكثر؛ الأول يتعلق بإنشاء محكمة جنايات  17-06

مــن  2المعدلــة بموجــب المــادة و  فــي صــياغتها الجديــدة 18نصــت عليـه المــادة  علـى مســتوى كــل مجلــس قضــائي وهــذا مــا
  القضاء العسكري.ص، أما الثاني فيخ06-17 العضوي رقمالقانون 

  .9صق، يحي بوخاري، آليات إعداد مشروع قانون أو تعديله، المرجع الساب -2
يــة، د.ط، دار الكتـــاب القـــانوني، الإدار  يـــة للطعــن فـــي الأحكــام القضـــائيةالإدار  اتالإجــراء جيهــان محمـــد إبــراهيم جـــادو، -3

  .53ص، 2009
المتضمن القانون المدني. وتتعلق هـذه المـادة  2005يوليو  20مؤرخ في  10-05من القانون رقم  04نذكر منها المادة  -4

مـن القـانون  04وفـي هـذا الصـدد مـن الواجـب بمـا كـان أن يـدرج المشـرع نـص المـادة –نين الإجرائيـة بالتنازع الزمني للقـوا
المدني ضمن أحكام الدستور على أساس أنها تتضمن مبدأ مهم يسـري علـى جميـع النصـوص القانونيـة العامـة والخاصـة 

  ألا وهو "مبدأ إقليمية القوانين".
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فــي  يــةالإدار  جــراءات القضــائيةساســي للإالمعــدل والمــتمم المصــدر الأ 154 -66مــر رقــم الأ

، والإداريـــــةالمدنيـــــة  اتالإجـــــراء المتضـــــمن قـــــانون 09-08الجزائـــــر، وبصـــــدور القـــــانون رقـــــم 

ين تجـد مصـدرها فـي هـذا القـانون موزعـة علـى مجمـوعت يـةالإدار  القضائية اتالإجراء صبحتأ

سـبق الحـديث عـن –من القواعـد، المتمثلـة فـي القواعـد المشـتركة بـين جميـع الجهـات القضـائية 

  .1يةالإدار  لى جانب القواعد الخاصة بالدعوىإ، –حكام المشتركةالأ

مجلـــس الدولـــة وســـير الخصـــومة  اختصـــاصهـــم النصـــوص القانونيـــة التـــي تحكـــم أومـــن 

المتعلــــق باختصاصــــات  1998مــــاي  30مــــؤرخ فــــي  01-98 رقــــم مامــــه القــــانون العضــــويأ

مــؤرخ  13-11مجلــس الدولــة تنظيمــه وعملــه، المعــدل والمــتمم بموجــب القــانون العضــوي رقــم 

  .المتممو  المعدل 20112في 

  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله. 13-11القانون العضوي رقم  -أولا

، والتـي تحـدد 3المعـدل والمـتمم 01-98 رقـم عضـويمـن القـانون ال 2لـى المـادة إبالرجوع 

مجلـــس الدولـــة هيئـــة مقومـــة « ن:أالقضـــائي لمجلـــس الدولـــة نجـــدها تـــنص علـــى  الاختصـــاص

وهـــو تـــابع للســـلطة القضـــائية. يضـــمن توحيـــد الاجتهـــاد  يـــةالإدار  القضـــائية 4عمـــال الجهـــاتلأ

القـانون. يتمتـع مجلـس الدولـة، حـين ممارســة  احتــرامفـي الـبلاد ويسـهر علـى  يالإدار  القضـائي

  .»القضائية بالاستقلالية اختصاصاته

الاختصاصـات القضـائية  13-11مـن القـانون العضـوي  11، 10، 9 5كما بينـت المـواد

و كجهـــة لقضـــاء الاســـتئناف، أنهـــائي،  ابتـــدائيالمتنوعـــة لمجلـــس الدولـــة، ســـواء كجهـــة قضـــاء 

  التالي: خيرا كجهة لقضاء النقض على النحوأو 

                                                           

  . 113و 112ص ،2005عنابة، دار العلوم، الجزائر، ية، د.ط، الإدار  عاتمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المناز  -1
  .2011لسنة 43منشور في الجريدة الرسمية رقم  العضوي رقمهذا القانون  -2
  هذه المادة لم يمسها تعديل.  -3
  ية. الإدار  هذه العبارة تؤكد وجود المحاكم -4
  المعدل والمتمم.  13-11العضوي رقم من القانون  2تم تعديل هذه المواد بموجب المادة  -5
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 والنهائي الابتدائيمجلس الدولة جهة للقضاء * 

ــــى: المــــتممو  أعــــلاه، المعــــدل 13-11 رقــــم مــــن القــــانون العضــــوي 9نصــــت المــــادة   عل

والتفســـير وتقـــدير  الإلغـــاءخيـــرة، بالفصـــل فـــي دعـــاوى أولـــى و أكدرجـــة  يخـــتص مجلـــس الدولـــة«

المركزيـة والهيئـات العموميــة  يـةالإدار  الصـادرة عـن السـلطات يـةالإدار  المشـروعية فـي القـرارات

يضا بالفصـل فـي القضـايا المخولـة لـه بموجـب أالوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. ويختص 

  .1»نصوص خاصة

ســـند منازعـــات الســـلطات المركزيـــة أن المشـــرع قـــد أعـــلاه، أ 9نســـتنتج مـــن خـــلال المـــادة 

مــة، ي الــوطني، مجلــس الأ(كــالوزارات)، والهيئــات العموميــة الوطنيــة (كــالمجلس الشــعب للدولــة

لــــــى إالمجلــــــس الدســــــتوري) والمنظمــــــات المهنيــــــة الوطنيــــــة (كالمنظمــــــة الوطنيــــــة للمحــــــامين)، 

خيـرة سـواء فيمـا يتعلـق بـدعاوى أولـى و أمجلس الدولة باعتباره جهة للقضاء كدرجـة  اختصاص

و دعــاوى فحــص الشــرعية (ضــد القــرارات أالفرديــة والتنظيميــة)  يــةالإدار  (ضــد القــرارات الإلغــاء

  و دعاوى التفسير.أالصادرة عن ذات الجهات المذكورة) 

 مجلس الدولة جهة لقضاء الاستئناف * 

المتعلـــق  1998مـــايو  30مـــؤرخ فـــي  02 -98مـــن القـــانون رقـــم  2لـــى المـــادة إبـــالرجوع 

حكـام أ« تـنص علـى: انجدهدور الاستئنافي لمجلس الدولة، ، التي تعترف باليةالإدار  بالمحاكم

 10كد هـذا الـدور مـن خـلال المـادة أ. وت»مام مجلس الدولةأقابلة للاستئناف  يةالإدار  المحاكم

يخــتص مجلــس الدولــة « ، وممــا جــاء فيهــا:المــتممو  المعــدل 13-11 رقــم مــن القــانون العضــوي

                                                           

، نلاحـــظ أن المشـــرع قـــد اســـتبدل مصـــطلح " 01-98العضـــوي رقـــم مـــن القـــانون  9عنـــد مقارنـــة هـــذه المـــادة مـــع المـــادة  -1
فإنه يدل على أن المشرع قد  شيءلى وهذا إن دل ع Egalite"المشروعية" بالرغم من أن النص بالفرنسية هو ـالشرعية" ب

لكــن ، منــه أيــن اســتعمل فيــه المشــرع مصــطلح المشــروعية 901ات المدنيــة والإداريــة مــن خــلال م الإجــراء ســاير قــانون
أســاس القضــاء « التــي تـنص: 158نجــده يسـتعمل مصــطلح الشـرعية وهــذا مـن خــلال المـادة  2016بـالرجوع إلــى دسـتور 

 ؟ والذي نفضله على مصطلح "المشروعية". »هذا الاختلاف حول مصطلح" الشرعية امساواة" فلممبادئ الشرعية وال
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. ويخــتص يــةالإدار  الصــادرة عــن الجهــات القضــائية 1وامــرحكــام والأبالفصــل فــي اســتئناف الأ

  .2»يضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصةأ

لـــى جانـــب الــدور الابتـــدائي والنهـــائي لمجلـــس الدولـــة إن الاعتــراف بالـــدور الاســـتئنافي إ

، لـذلك كـان 3التقاضـي علـى درجتـين المكفـول قانونـا أيشكل لدى وجهة نظر الباحثة خرق لمبد

هــذا مــن  4داريــة كمــا هــو الحـال فــي فرنســاإلجهـة اســتئناف  ن يعهــد بهــذا الــدورأولـى بالمشــرع أ

التـي  2016مـن دسـتور  171ن يكون هناك انسـجام مـع المـادة أخرى لا بد أجهة، ومن جهة 

جعلــت مــن مجلـــس الدولــة جهـــة قضــائية عليـــا تمــارس دور التقـــويم والاجتهــاد كمـــا هــو الحـــال 

 بالنسبة للمحكمة العليا. 

 مجلس الدولة جهة لقضاء النقض * 

 التــي تــنص علــى:المــتمم، و  المعــدل 13-11 رقــم مــن القــانون العضــوي 11طبقــا للمــادة 

خـر درجـة عـن آحكـام الصـادرة فـي يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأ«

  ية. الإدار  الجهات القضائية

  .  5»نصوص خاصة يضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجبأويختص 

  

                                                           

 . حسن فعل المشرع حين أدرج الأوامر في المادة الاستعجالية -1

نلاحــظ أن  01-98مــن ق.ع  10. لكــن عنــد مقارنــة هــذه المــادة مــع المــادة ق.إ.م.إمــن  902هــذه المــادة تســاير المــادة  -2
يــة الإدار  "الأحكام"، وهــي ذات العبــارة المســتعملة فــي قــانون المحــاكمـلح" القــرارات" وعوضــه بــالمشــرع قــد عــدل عــن مصــط

يـة مـن خـلال المـادة الإدار ات المدنيـة و الإجـراء )، وسبب هذا التوحيد في نظرنا راجع إلى مسايرة المشرع لقـانون98-02(
 ». ا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائيةيقصد بالأحكام القضائية في هذ«منه التي تنص في فقرتها الأخيرة:  8

 .ق.إ.م.إمن  6انظر المادة  -3

 .1987تم إنشاء محاكم الاستئناف في فرنسا سنة  -4

أعلاه، نلاحظ أن المشـرع قـد حـذف عبـارة اختصـاص مجلـس الدولـة بالنسـبة" للطعـون بـالنقض فـي  11من خلال المادة  -5
مــن  903كمــا نســجل مطابقــة هــذه المــادة مــع المــادة . اكتفــى بالإحالــة إلــى نصــوص خاصــةو  قــرارات مجلــس المحاســبة"،

 .ق.إ.م.إ
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حكــام الصــادرة فــي ن المشــرع قــد اســتعمل عبــارة " الأأعــلاه، نلاحــظ أانطلاقــا مــن الــنص 

ية الصادرة نهائيا" المعبر عنها في القـانون الإدار  بدل " قرارات الجهات القضائية ،1خر درجةآ

ن مجلـــس الدولـــة يخـــتص بـــالنظر فـــي الطعـــون بـــالنقض أ؛ هـــذا يعنـــي 01-98 رقـــم العضـــوي

يــة، والتــي غالبــا مــا تصــدر الإدار  الموجهـة ضــد القــرارات القضــائية النهائيــة الصــادرة فــي المــادة

فصـــل فـــي النـــزاع المعـــروض عليـــه ابتـــدائيا  قـــد عنـــه ســـواء باعتبـــاره قاضـــي اختصـــاص (كـــان

ن فصــل فــي الطعــن المعــروض عليــه باعتبــاره درجــة ثانيــة)، أو قاضــي اســتئناف (بــأونهائيــا)، 

  يفصل مجلس الدولة بموجب قرار نهائي.وفي كلا الحالتين 

فضــلا عــن ذلــك، يعتبــر النظــام الــداخلي الخــاص بمجلــس الدولــة الــذي تمــت المصــادقة 

هـم الوسـائل القانونيـة أمن  2002-05-26عليه عن طريق مداولة لنفس المجلس مؤرخة في 

 رقــم ن معظــم نصــوص القــانون العضــويأالتــي تعمــل علــى حســن ســير هــذا المجلــس خاصــة و 

  .2النظام الداخلي إلىتحيل  11-13

ويشــكل النظــام الــداخلي، إطــارا قانونيــا يحــوي مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة تابعــة لــنص 

قــانوني أساســي، يهــدف إلــى تفصــيل القواعــد المنصــوص عليهــا فــي القــانون الأساســي، فيعتبــر 

مـن ثمـة فـإن و  القانونيـة،بذلك تمديدا للـنص القـانوني الأساسـي دون أن يسـتفيد مـن نفـس القـوة 

طبيعـــة النظـــام الـــداخلي لمجلـــس الدولـــة لا يعتبـــر نـــص تشـــريعي لأنـــه صـــادر عـــن جهـــة غيـــر 

الجهة التشريعية، كما لا يصنف ضمن الأعمال القضائية، فهو لا يعـدو أن يكـون سـوى عمـل 

  . 3يالإدار  صادر عن سلطة قضائية في إطار نشاطها إداريذات طابع 

                                                           

ية غير مقصودة بذلك، على اعتبار أنهـا لا تصـدر فـي الغالـب قـرارات نهائيـة، وإنمـا قراراتهـا الإدار  هذا يعني أن المحاكم -1
يــة قابلــة للاســتئناف أمــام مجلــس الإدار  م المحــاكمأحكــا« بقولهــا: 02-98مــن القــانون  2/ف2تعــد ابتدائيــة طبقــا للمــادة 

 ». الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 . 13-11 العضويرقممن القانون  1مكرر17انظر المادة  -2

، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات 2ي، طالإدار  اختصــاص القضــاءو  ، تنظــيم1يــة، جالإدار  رشــيد خلــوفي، قــانون المنازعــات -3
 .  115، ص 2013الجامعية، 
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خاصـة فيمـا يتعلـق  مـام مجلـس الدولـةأ للإجـراءاتماد عليـه كمرجـع وبالتالي يمكن الاعت

  بالجانب التنظيمي.

و تنفيذيــة)، والتــي أجــراءات النصــوص التنظيميــة (مراســيم رئاســية إلــى إ بالإضــافةهــذا، 

  العام). أنها تتضمن المبدأ(على اعتبار  ينحصر دورها في تفصيل ما جاء في النص العام

تحــدد « ذ تــنص علــى:إتبــين ذلــك 13-11مــن القــا.ع رقــم  1مكــرر 17هــي المــادة  وهــا

قســام ورؤســاء المصــالح وتصــنيفها عــن مــين العــام ورؤســاء الأكيفيــات التعيــين فــي وظــائف الأ

  .  »طريق التنظيم

، ليحــدد كيفيــات 2012مــايو  17مــؤرخ فــي  224-12رقــم 1دور المرســوم التنفيــذي تيأليـ

  قسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها. مين العام ورؤساء الأالتعيين في وظائف الأ

  دارية ات المدنية والإالإجراء قانون   -ثانيا

التـي تـنص  المـتمم، و  المعـدل 01-98 رقـم ن العضـوينو مـن القـا 40انطلاقا من المادة 

ات الإجـراء حكـام قـانونمام مجلس الدولـة لأأات ذات الطابع القضائي الإجراء تخضع« على:

حيـــز  2008لســـنة  والإداريـــةالمدنيـــة  للإجـــراءات، وبعـــد دخـــول المنظومـــة التشـــريعية »المدنيـــة

، إلا أنـه لـم يحمـل 2011بالرغم من تعـديل المشـرع للقـانون العضـوي أعـلاه فـي سـنة و  التنفيذ،

عـادة إلـى إن ينتبـه أولـى بالمشـرع أات المدنيـة"، فكـان الإجـراء عبـارة " قـانون أي تعديل يخص

ية، حتى يواكب الإدار  اتالإجراء ضافةإب 01-98رقم من القانون العضوي 40صياغة المادة 

، لكن الوضع لـم يبـق علـى حالـه إذ تـم والإداريةات المدنية الإجراء التطور الحاصل في قانون

بموجــــب القــــانون  01-98رقــــم إدراج العبــــارة الســــابقة بموجــــب تعــــديل آخــــر للقــــانون العضــــوي

المتضـــمن اختصاصـــات مجلـــس الدولـــة  2018 مـــارس 4المـــؤرخ فـــي  02-18رقـــم العضـــوي

  عمله. و  تنظيمه

                                                           

 . 519ص 2012لسنة  02أشار إلى هذا، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، عدد  -1
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هـــم المصـــادر المدونـــة أ، مـــن والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء هكـــذا تعتبـــر نصـــوص قـــانون

الواردة في البـاب  الإجرائيةخاصة النصوص القانونية  مام مجلس الدولة،أالتقاضي  لإجراءات

مــــن  969لــــى إ 901لــــة (المــــواد مــــن مــــام مجلــــس الدو أالمتبعــــة  بــــالإجراءاتالثــــاني المتعلــــق 

، التـــي تحـــدد الاختصـــاص القضـــائي ق.إ.م.إمـــن  903، 902، 901) لاســـيما المـــواد ق.إ.م.إ

ــــة ــــس الدول ــــراراتإ بالإضــــافة. 1لمجل ــــذ الق ــــدعوى، وقــــف تنفي ــــع ال ــــة برف ــــى النصــــوص المتعلق  ل

  ية، التحقيق في الخصومة وغيرها. الإدار 

 والإداريـةات المدنيـة الإجـراء الثـاني مـن قـانونولية لنصـوص البـاب من خلال القراءة الأ

  مام مجلس الدولة نستنتج ما يلي:أالمتبعة  بالإجراءاتالمتعلق 

مـــام مجلـــس الدولـــة، أات المتبعـــة الإجـــراء ن المشـــرع عنـــد تخصيصـــه لبـــاب كامـــل بعنـــوانإ* 

 كمـدعى الإدارةداري محـض (إجـراءات ذات طـابع إن تكـون هنـاك أولى يفترض من الوهلة الأ

كمدعيـــة).  الإدارةات القضــائية العاديــة(الإجــراء لــى جانــبإمــام مجلــس الدولــة، أ)، تتبــع عليــه

ي أ الإطـلاقذ لا وجود علـى إعكس ذلك،  والإداريةات المدنية الإجراء لكن الحقيقة في قانون

وبالتـــالي عـــدم تكـــريس المعيـــار العضـــوي  لـــلإدارةالمنظمـــة للنـــزاع العـــادي  للإجـــراءاتتكـــريس 

  .2عليه في ذات القانونالمنصوص 

حالـة إ( الإحالـةسـلوب أن معظم نصوص الباب الثاني من نفـس القـانون، جـاءت متضـمنة إ* 

يـــــة، الإدار  مـــــام المحـــــاكمألـــــى النصـــــوص الســـــارية إن تلـــــك النصـــــوص تحيـــــل أي أمزدوجـــــة)؛ 

مـام الجهـات القضـائية العاديـة، أخيـرة تحيـل بـدورها علـى النصـوص السـارية ونصوص هذه الأ

التـي  ق.إ.م.إمـن  904المـادة  ذكر علـى سـبيل المثـالبينها تلك المتعلقة برفـع الـدعوى؛ فنـمن 

نجـدها تحيـل  816لـى المـادة إمـن نفـس القـانون، وبـالرجوع  825 ىلـإ 815تحيل علـى المـواد 

  .ق.إ.م.إمن  15بدورها على المادة 
                                                           

المعــدل والمــتمم. وللإشــارة فقــد  98/01 مــن القــا.ع 12هنــاك اختصــاص استشــاري لمجلــس الدولــة، نصــت عليــه المــادة و  -1
مــارس  04مــؤرخ فــي  02-18ة حملهــا القــانون العضــوي رقــم أجريــت تعــديلات تخــص الوظيفــة الاستشــارية لمجلــس الدولــ

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله.  2018

 . ق.إ.م.إمن  828راجع المادة  -2
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مــــام أالمتبعــــة  للإجــــراءاتي الإدار  همــــل الجانــــبأن المشــــرع الجزائــــري قــــد أهكــــذا نقــــول 

لجميــع  الإجرائــييــد للنظــام حلا مجــرد تو إات المدنيــة الإجــراء مجلــس الدولــة، ومــا تعــديل قــانون

 الخصومات. 

  جراءات جرائية الخاصة كمصدر للإالفرع الثالث: النصوص الإ

مـــام مجلـــس الدولـــة لا تجـــد مصـــدرها فـــي النصـــوص أجـــراءات الخصـــومة المنعقـــدة إن إ

جرائيــة خاصـة، هـذا النــوع مـن النصــوص إنمـا كـذلك فــي نصـوص إ العامـة فحســب، و  الإجرائيـة

المتعلــــــق  13-11 رقــــــم الخاصــــــة لطالمــــــا تكــــــرر فــــــي مــــــواد كثيــــــرة مــــــن القــــــانون العضــــــوي

 09-08وكــــذا القـــانون رقــــم  المـــتمم،و  المعــــدل باختصاصـــات مجلــــس الدولـــة، تنظيمــــه وعملـــه

مــــن خــــلال اســـتعمال عبــــارة " كمــــا يخــــتص ، 1والإداريــــةات المدنيـــة الإجــــراء المتضـــمن قــــانون

  بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة".

الخاصــــة كمصــــدر  الإجرائيــــةوســــنتناول مــــن خــــلال هــــذا الفــــرع المخصــــص للنصــــوص 

  تي: مثلة في هذا المجال وفقا للآمام مجلس الدولة بعض الأأالتقاضي  لإجراءات

نهـا تلـك الـدعاوى أالمنازعـة الضـريبية علـى  2في مجال المنازعات الضريبية: عرف البعض* 

المفروضـة  3و عـدم شـرعية سـواء الضـريبةأكلما تبين للمكلف بالضريبة عدم صحة  أالتي تنش

و فـــي الحالـــة التـــي يكـــون فيهـــا معســـرا ووضـــعيته أات المتبعـــة فـــي تحصـــيلها الإجـــراء وأعليـــه 

المنازعــة الضــريبية  أالعامــة. وتنشـزاء الخزينــة إالماليـة لا تســمح لـه بتســديد مــا عليـه مــن ديـون 

و الرسـوم أالجبائيـة بمناسـبة تطبيـق التشـريع الضـريبي  والإدارةو الرسم أبين المكلف بالضريبة 

                                                           

المتضـــمن  09-08مـــن القـــانون  903، 902، 901والمـــواد  13-11العضـــوي رقـــم مـــن القـــانون  11، 10، 09المـــواد   -1
 ية. الإدار ات المدنية و الإجراء قانون

، 2005الجزائـــر، دار الهـــدى،  راجـــع فـــي هـــذا الصـــدد: عزيـــز أمزيـــان، المنازعـــة الجبائيـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري، د.ط، -2
 وما بعدها. 09ص

تفرضه الدولة ليدفع من قبل الخاضعين لها أو الممولين وفقا لقواعد قانونيـة بصـورة  تعد الضريبة الاقتطاع المالي الذي  -3
نهائيــــة، مــــن دون مقابــــل، لتغطيــــة أعبــــاء الدولــــة والجماعــــات المحليــــة فــــي ســــبيل تحقيــــق غايــــات اقتصــــادية أو و  جبريــــة

 . 17، 1998، لسنة 53اجتماعية. نقلا عن: قنطار رابح، النزاع الجبائي، نشرة القضاة، عدد 
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قــد عــرف الفقــه الفرنســي المنازعــات الضــريبية بأنهــا:" المنازعــات التــي تنشــأ و  ،1المحــددة بــنص

فــي الوقــت الــذي  ،2نزاعــات"التــي تســمح بحــل هــذه ال والإجــراءات عــن نشــاط إدارة الضــرائب،

مالي، تأخذه الدولة جبرا من الأفـراد دون مقابـل، بهـدف  اقتطاعتعرف فيه الضريبة على أنها" 

تي فــي أجــراءات خاصــة بهــا يــإلــى إهــذا وتخضــع الــدعوى الضــريبية  .3تحقيــق مصــلحة عامــة"

 .4ي (الشكوى)، والطعن القضائي في الدرجة الثانيةالإدار  مقدمتها الطعن

للمطالبـة بـبعض الحقـوق  إتباعهـاويقصـد بالشـكوى الضـريبية " مجموعـة القواعـد الواجـب 

دارة إ و لتســــوية بعــــض الوضــــعيات القانونيــــة"، وهــــي وســــيلة حــــوار بــــين المكلــــف بالضــــريبة و أ

ـــى تكمـــن فـــي تجنـــب الضـــرائب ضـــمنها المشـــرع قصـــد تحقيـــق غـــايتين؛ الأ غـــراق الجهـــات إول

مـا الثانيـة أدارة الضـرائب، إت التي تجد حلا لها على مستوى القضائية بكمية كبيرة من النزاعا

بغية حصـر فحـوى الـدعوى  والإدارةفتتمثل في السماح باستمرار الحوار بين المكلف بالضريبة 

 .  5القضائية، عند الاقتضاء، وضمان حسن تسييرها لاحقا

القضــاء الفاصــل فــي  اختصــاصفضــلا عــن ذلــك تعتبــر المنازعــات الضــريبية مــن قبيــل 

ول درجـة هـذا مـا نصـت عليـه م أيـة كـالإدار  المحكمـة اختصـاصية وبالضبط مـن الإدار  المادة

ية فـي الإدار  مام المحاكمأ(...) ترفع الدعاوى وجوبا « التي جاء فيها: ق.إ.م.إمن  1/ف804

  دناه: أالمواد المبينة 

                                                           

، الجزائــر، جســـور، 1يــة، طالإدار  ، الجوانــب التطبيقيــة للمنازعــة2يـــة، قالإدار  عمــار بوضــياف، المرجــع فــي المنازعــات -1
 .363ص، 2013

2-Jean Lamarque : Contentieux fiscal ( généralités) , répertoire de contentieux administratif, 16 

année , tom 1, encyclopédie Dalloz, paris, 1999, p3. 

الإسـكندرية،  مصـر، ،1للتفصيل أكثر حول الموضوع راجع: أحمـد فنيـدس، منازعـات الضـرائب المباشـرة فـي الجزائـر، ط -3
 .2014دار الكتب المصرية، 

4-  J. Alexandre : Droit Fiscal Algérien , O.P. U , Alger ,  1990, P. 285 Et S.  

  .2005ات الجبائية)، الجزائر، دار الخلدونية، الإجراء المنازعة الضريبية(شرح لقانونراجع أيضا: حسين طاهري،  -
عبد العزيز أمقران، عن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب المباشرة، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص "المنازعات  -5

 .  07ص، 2003الضريبية"، لسنة 
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مام المحكمة التي يقـع فـي دائـرة اختصاصـها مكـان فـرض أو الرسوم، أفي مادة الضرائب  -1

 .  »و الرسمأالضريبة 

يـة، الإدار  حكام الصادرة عـن المحـاكمكما يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأ

يمكـن الطعـن « التـي جـاء فيهـا:.2017ات الجبائيـة لسـنة الإجراء من قانون 90م  إلىاستنادا 

مام مجلس الدولـة عـن طريـق الاسـتئناف أية الإدار  لقضائيةحكام الصادرة عن الجهات افي الأ

 حكــام القــانون المتضــمن قــانونأالمنصــوص عليهــا بموجــب  للإجــراءاتضــمن الشــروط ووفقــا 

  .»والإداريةات المدنية الإجراء

ــــف بالضــــريبة أو المــــدير المكلــــف  ــــه يجــــوز للمكل مــــن خــــلال المــــادة أعــــلاه، نســــتنتج أن

، تقــــديم  الطعــــن اختصاصــــهلــــولائي للضــــرائب، كــــل حســــب بالمؤسســــات الكبــــرى أو المــــدير ا

يــة أمــام مجلــس الدولــة، الــذي يفصــل فــي الإدار  بالاســتئناف ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة

حدود مـا طلـب منـه؛ أي أن القاضـي علـى مسـتوى مجلـس الدولـة لا يملـك سـلطة الرقابـة علـى 

مـــن  341فقـــا لأحكـــام م و  يـــة،الإدار  قـــائع لـــم تثـــر أمـــام قاضـــي المحكمـــةو  طلبـــات أو دفـــوع أو

 تقـديم مسـتنداتو  في المقابل أجاز المشـرع للخصـوم التمسـك بوسـائل قانونيـة جديـدة، و ق.إ.م.إ

هـذا تكريسـا و  )،ق.إ.م.إمن  344جديدة، تأييدا لطلباتهم (حسب ما نصت عليه م  إثباتأدلة و 

  للأثر الناقل للاستئناف. 

لـــتظلم الـــذي يعتبـــر بـــدوره اســـتثناء مـــن وتخضـــع الـــدعاوى الضـــريبية وجوبـــا لشـــرط ا ،هـــذا

ـــتظلم  ق.إ.م.إمـــن  829القاعـــدة العامـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي م  ـــت مـــن ال جـــراء إالتـــي جعل

و أو قـرار بلـدي أو قـرار ولائـي أمر بقرار مركـزي جوازي على كافة المستويات وسواء تعلق الأ

ات الإجـراء قـانونمـن  71هي م  ية، وهاالإدار  قرار صادر عن مؤسسة عمومية ذات الصبغة

ن تقـــدم الشـــكاوى المتعلقـــة بالضـــرائب والرســـوم والحقـــوق أيجـــب « الجبائيـــة تؤكـــد ذلـــك بقولهـــا:

و أو رئــيس مركــز الضــرائب ألــى المــدير الــولائي للضــرائب إوالغرامــات (...)، حســب الحالــة، 

  .  »رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة
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 وإدارةجــراء ودي بــين المكلــف بالضــريبة إنــه لأ الإجــراء س هــذاونحــن بــدورنا نــثمن تكــري

و حتــى العــدول عــن موقفهــا أمــن مراجعــة تصــرفاتها  الأخيــرةن تــتمكن هــذه أالضــرائب عســى 

  تجاه المكلف. 

وقــــد حــــرص مجلــــس الدولــــة علــــى اعتبــــار هــــذا الشــــرط خاصــــة فــــي مجــــال المنازعــــات 

مخالفتــه عــدم قبــول العريضــة شــكلا،  مــن النظــام العــام ورتــب علــى -شــرط الــتظلم –الضــريبية

ات المدنيــة الإجــراء يضــا قــانونأات المدنيــة الســابق وكرســه الإجــراء نظمــه قــانون الإجــراء وهــذا

  .والإدارية

  حد قرارات مجلس الدولة تطبيقا لذلك ما يلي: أفجاء في 

جــراء إجــراء الــتظلم المســبق إن أيطالــب بقبــول دعــواه شــكلا لكــون  المســتأنفن أحيــث «

 المتضـمن تعـديل قـانون 18/08/1990المـؤرخ فـي  90-23لغي بموجب القانون أملزم و  غير

  ات المدنية.الإجراء

نــه يجــوز فعــلا إمكــرر ف 169 ،169لــى القــانون المــذكور فــي مادتيــه إنــه بــالرجوع أحيــث 

لـــى تظلـــم إيـــة (...) دون الحاجـــة الإدار  مـــام الجهـــات القضـــائيةأيـــة مباشـــرة الإدار  رفـــع الـــدعوى

  مسبق.

ن المنازعـات الخاصـة أمن نفس القـانون تـنص صـراحة علـى  168ن المادة ألكن حيث 

  جراءات خاصة.إومن بينها المنازعات الضريبية تحكمها 

ات الجوهريــة وهــو مــن النظــام الإجــراء ن الــتظلم المســبق فــي مــادة الضــرائب مــنأوحيــث 

  والرسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة  337و 334العام طبقا للمادتين 

مما يتعين معـه القضـاء بعـدم  الإجراء نف دعواه خرقا لهذاأن رفع المدعي المستأوحيث 

  .1»قبول الدعوى شكلا

                                                           

 . 75، ص 2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص "المنازعات الضريبية"، لسنة  -1
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الـــذي اعتبـــره مجلـــس الدولـــة إجـــراء و  وجـــاء فـــي قـــرار آخـــر، يوضـــح أكثـــر مســـألة الـــتظلم،

  جوهري شمله المبدأ التالي:

  النظام العام.الشكوى (التظلم) إجراء جوهري، من المبدأ: «

 71(...) حيـث أن المســتأنف لـم يقــدم مـا يفيــد أنـه قــام برفـع تظلــم أمـام المديريــة عمـلا بالمــادة 

  من قانون الإجراءات الجبائية. 

حيـــث أن قـــرار موضـــوع الاســـتئناف قضـــى بعـــدم قبـــول الـــدعوى لانعـــدام الـــتظلم المســـبق 

اكتفت بالقول أنهـا قامـت بعـدة و  مفي عريضة الاستئناف لم تقدم التظل ةورغم هذا فإن المستأنف

هـا وإلـى أيـن وجهـت وتقـديم نسـخ منهـا خاصـة أن احتجاجات وشكايات ولكـن بـدون ذكـر تاريخ

  مديرية الضرائب تدفع بعدم قيام المستأنفة بالتظلم المسبق.

 مـن النظـام العـام لابـد علـى المكلـف بالضـريبة القيـام بـهو  حيث أن التظلم إجـراء جـوهري

  .1»اهالذي ترفض دعو و 

جـل أن الـدعوى المتعلقـة بالوعـاء الضـريبي ترفـع خـلال إمن ق.ا.ج ف 82وانطلاقا من م 

شهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الـولائي للضـرائب والـذي يعتبـر بمثابـة رد صـريح أ) 4ربعة (أ

مــا فــي حالــة عــدم الــرد علــى الشــكوى أعلــى الشــكوى المقدمــة مــن طــرف المكلــف بالضــريبة. 

ـــرد،أربعـــة أالضـــرائب مـــدة  إدارةة الضـــريبية) مـــنح المشـــرع الإدار  (ســـكوت ـــة فـــي و  شـــهر لل حال

  ثبات.السكوت يمكن للمعني التوجه مباشرة للقضاء ويقع عليه عبئ الإ التزامها

ثبـات بـين ن المنازعة الضريبية تتميز بخصوصية توزيـع عبـئ الإأ2ويرى جانب من الفقه

ثنــاء أيـة، وخصوصــية تــدخل المستشـار المقــرر الضــرائب مــن زاو  وإدارةالمكلـف بــدفع الضـريبة 

ن النظــرة التحليليــة لهــذه الخصوصــية ألا إخــرى، أالتحقيــق فــي المنازعــة الضــريبية مــن زاويــة 

 ءتعكــس تعقيــد المهمــة علــى المكلــف بــدفع الضــريبة فــي الحــالات التــي يلقــى علــى عاتقــه عــب
                                                           

 . 134، ص2014، لسنة 12الدولة، عدد  مجلة مجلس -1

تيـزي وزو، دار الأمـل،  الجزائـر، ي (الـدعوى الضـريبية نموذجـا)، د،ط،الإدار  أغليس بوزيد، التحقيق في دعـاوى القضـاء -2
 . 60ص، 2012



    مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: 

  44 

وراق بحوزتهــا الوثــائق والأ ة المــدعى عليهــا التــيالإدار  مــامأي دليــل أوهــو مجــرد مــن  الإثبــات

الضرورية لملف التحقيق، والتي غالبا ما تحجم عن تقـديمها. كمـا لا يكـون مـن وسـع القاضـي 

لا مــن زاويــة اســتخلاص النتــائج المترتبــة إة الجبائيــة بتقــديم المطلــوب منهــا الإدار  رغــامإالمقــرر 

نــه غالبــا مــا يحكــم لا فــي نطــاق ضــيق جــدا لأإ، وقــد لا يكــون هــذا الاســتخلاص الامتنــاععــن 

ن يخـل حتمـا بـالتوازن المطلـوب بـين أنه أثبات، هذا الوضع من شضد الطرف العاجز عن الإ

  دارة الضرائب خلال مباشرة عملية التحقيق القضائي. إحقوق المكلف بالضريبة وامتيازات 

هنـاك شـرط فـي غايـة  -ي المسـبقالإدار  المتعلـق بـالتظلم -لى الشـرط السـابقإ بالإضافة

مــن قــانون  379كدتـه م أهميـة المتمثــل فـي ضــرورة دمـغ عريضــة الـدعوى الجبائيــة وهـو مــا الأ

  .»ن تحرر العريضة على ورق مدموغأيجب « الضرائب المباشرة التي تنص:

لزاميــة دمــغ العــرائض فــي المــادة إتــدل علــى  ،عــلاهأن كلمــة "يجــب" الــواردة فــي المــادة إ

يجــب تحريــر « ات الجبائيــة، بقولهــا:الإجــراء مــن قــانون 1/ف83الجبائيــة، وهــو مــا عززتــه م 

  .  »الدعوى على ورق مدموغ

ورقــا معينــا يــتم الحصــول عليــه مــن  1ن تســمية الــورق المــدموغ كانــت تعنــي فــي الســابقإ

مـــا حاليـــا فتعنـــي الـــورق العـــادي وعليـــه الطـــابع الضـــريبي(طابع أدارة الضـــرائب بمقابـــل مـــالي، إ

الورقة المدموغة هـذه لا قيمـة لهـا مـا لـم يحـرر عليهـا  نأالدمغة) الخاضع لقانون الطابع، كما 

الضابط العمومي (موثق، محضر، وغيره) عقدا رسميا، فالرسمية هنا مستمدة من صفة القـائم 

  بتحرير العقد على هذه الورقة.
                                                           

بما فيها هـذه الممارسـة موروثـة عـن العهـد الاسـتعماري وكـان معمـولا بهـا فـي فرنسـا   -الورق المدموغ -إن هذه التسمية - 1
ية ومجلس الدولة بخصوص منازعات الضرائب المباشرة فـي الجزائـر الإدار  وطبقته العديد من أحكام المحاكم 1832منذ 

تيـــب مطبـــوع بالمطبعـــة الرســـمية بـــالجزائر ســـنة القـــرارات الصـــادرة فـــي كو  طيلـــة عهـــد الاســـتعمار، منهـــا مجموعـــة الأحكـــام
 بعنوان  1958

Receuil De Jurisprudence Relative Aux Impôts Direct Et Taxes Assimilées Perçus  En Alegria 1947 A 
1957. 

لعزيـــز صـــادر عـــن وزارة الجزائـــر، المديريـــة العامـــة للماليـــة، مصـــلحة الضـــرائب المباشـــرة ومســـح الأراضـــي. نقـــلا عـــن: عبـــد ا
أمقــــران، عــــن عريضــــة رفــــع الــــدعوى الضــــربية فــــي منازعــــات الضــــرائب المباشــــرة، مجلــــة مجلــــس الدولــــة، عــــدد خــــاص 

 وما بعدها.  32ص، 2003"المنازعات الضريبية"، لسنة ـب
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ن شـــرط الدمغـــة فـــي أوقـــد كـــان القاضـــي الفاصـــل فـــي المـــادة الجبائيـــة غيـــر مســـتقر بشـــ

غفالـه بموجـب إلاحقـا، فـي حالـة  الإجـراء ز للمتقاضي تصحيح هـذاالدعوى الجبائية؛ فتارة يجي

مانة ضبط الجهـة أمن مهام  الإجراء خرى يجعل هذاأمر لكن قبل قفل باب المرافعات، وتارة أ

صـبح يتشــدد فــي أ، حيــث الموقـف القضـائية المختصــة، ليتراجـع لاحقــا مجلـس الدولــة عـن ذلــك

  الدمغة، وفيما يلي توضيح لهذه المعطيات.غفال شكلية إعدم قبول العريضة في حالة 

  قائلة: 21/10/1990ية على مستوى المحكمة العليا قضت بتاريخ الإدار  ن الغرفةإ

ن تحــرر أن (يجــب أمــن قــانون الضــرائب المباشــرة تــنص علــى  397ن المــادة أحيــث «

حكــام المــادة أق بــصــحابها وعنــدما تقــدم مــن طــرف وكيــل تطأالطلبــات علــى ورق مــدموغ مــن 

  علاه).أ 391

نــه إذا لــم يجعــل مــذكرة مدموغــة تحــت طائلــة الــبطلان: فإن هــذا الــنص القــانوني أوحيــث 

ـــو ب احترامهـــايضـــع قاعـــدة يســـتوجب  ـــداع المـــذكرة الأإبعـــد  أصـــلاح الخطـــإول ـــى. غيـــر ي ن أول

لا فيترتــب الـبطلان علــى إ ن يكـون قبــل وضـع القضـية فــي المداولـة، و أغفـال يجــب تصـحيح الإ

  .  1»غفالالإ ذلك

، حيـــث 03/01/1993خـــر صـــادر عنهـــا بتـــاريخ آكدتـــه ذات الغرفـــة فـــي قـــرار أوهــو مـــا 

  صرحت:

) تسمح للقاضي بدعوة المكلف بالضـريبة بتسـوية هـذا 1-197ن هذه المادة (م أحيث «

  .  2»لغاء القرار المطعون فيهإنه يتعين أثناء سير الدعوى. و أغفال الإ

مانـــة ضـــبط ألدولـــة شـــكلية دمـــغ العريضـــة مـــن مهـــام وفــي مرحلـــة لاحقـــة اعتبـــر مجلـــس ا

وممـــا جـــاء  19/02/2001الجهـــة القضـــائية المختصـــة، وذلـــك بموجـــب قـــراره الصـــادر بتـــاريخ 

  فيه:

                                                           

 .  149ص، 1992، لسنة 01المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -1

 . 33ية"، المرجع السابق، ص مجلة مجلس الدولة، عدد خاص "المنازعات الضريب -2
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ن شــكلها صــحيح ألــى العريضــة الافتتاحيــة للــدعوى يتضــح إ(...) لكــن حيــث بــالرجوع  «

مــن صــلاحيات كتابــة جراءات دمــغ العريضــة إن القيــام بــأات. و الإجــراء وســددت جميــع تكــاليف

يــة النــاطق بعــدم قبــول الإدار  لغــاء القــرار المعــاد الصــادر عــن الغرفــةإالضــبط. وبالتــالي يتعــين 

  .  1»من ق.ا.م 338الدعوى شكلا، لكون العريضة غير مدمغة طبقا لنص المادة 

لكن سرعان ما تراجع مجلـس الدولـة عـن موقفـه، وصـار يتشـدد فـي عـدم قبـول العريضـة 

، حيـث قضـى الإغفـالغفال شكلية الدمغة دون تكليف الجهة القضائية عنـاء سـد هـذا إلما يتم 

  حد قراراته بما يلي:أفي 

ليهـــا إيـــة لمجلـــس قضـــاء قســـنطينة وبرفضـــها العريضـــة المقدمـــة الإدار  ن الغرفـــةأحيـــث «

ن العريضـــة لـــم تقـــدم علـــى ورق مـــدموغ تطبيقـــا لمقتضـــيات المـــادة أنهـــا تبـــرره بســـبب إشـــكلا: ف

  .م.إ.من ق 338

ن هــذا الســبب غيــر مثــار مــن طــرف مديريــة الضــرائب، وهــو مــن النظــام العــام، خلافــا أحيــث 

يــــاه تلقائيــــا قــــاموا بــــذلك بتطبيــــق إثــــارتهم إولــــى وبن قضــــاة الدرجــــة الأأ. و )س(لمــــزاعم الســــيد 

  .  2»القانون

مــــام أن تكــــون عريضـــة الاســــتئناف أن الوضــــع يســـتوجب كــــذلك إفــــ الاتجـــاهوفـــي نفــــس  

لا عدت العريضة غيـر مقبولـة شـكلا، وقـد ركـز مجلـس إ مدموغة بطابع الدمغة و مجلس الدولة 

  الدولة في الكثير من قراراته على ضرورة استيفاء هذا الشرط في العريضة. 

  ومما جاء فيه: 11/06/2001نذكر من بين هذه القرارات قراره الصادر بتاريخ 

ولــى مــام قضــاة الدرجــة الأأولــى ن عريضــة الــدعوى الأإلــى ذلــك فــإ بالإضــافةنــه أحيــث «

مـــن قـــانون الضـــرائب ممـــا  344حكـــام المـــادة مـــام الاســـتئناف لـــم تكـــن مدموغـــة وفقـــا لأأوحتــى 

  .  3»يستوجب رفضها شكلا

                                                           

 . 33صمجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المرجع نفسه،  -1

 .34مجلة مجلس الدولة، عدد خاص "المنازعات الضريبية"، المرجع نفسه، ص -2

 . 124ص، 2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، عدد  -3
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  قائلا: 30/07/2001خ يخرى، حيث قضى بتار أكده المجلس في قضية أوهو ما 

ن أنـه يجـب لزومـا إاشـرة؛ فبمـن قـانون الضـرائب الم 344حكام المـادة نه وفقا لأأحيث «

نـــه خلافـــا لـــذلك تعـــد عريضـــة الاســـتئناف غيـــر أتكـــون عريضـــة الاســـتئناف مدموغـــة بطـــابع. و 

نهـا غيـر مدموغـة بطـابع الدمغـة. ممـا إلى عريضة الاسـتئناف الحـالي، فإنه بالرجوع أمقبولة. و 

  .  1»يجعلها غير مقبولة

وكالة، حيث يتعـين فـي حتى بالنسبة لنظام ال -المتعلق بالدمغة –كذلك يمتد هذا الشرط 

ن يســـتظهر بوكالـــة أو يقـــدم شـــكوى لحســـاب الغيـــر أالمـــادة الجبائيـــة علـــى كـــل شـــخص يســـاند 

قانونيــة تحــرر علــى ورق مــدموغ ومســجل قبــل تنفيــذ العمــل. ولســوف نتعــرض فيمــا يلــي لقــرار 

لة، والذي جاء على الصيغة أكتطبيق لهذه المس 19/04/2006مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

  ة:تيالآ

مـن قـانون الضـرائب المباشـرة يجـب علـى كـل  332نه وطبقا للمادة أ(...) ولكن حيث «

ن يســتظهر وكالــة قانونيــة، ويجــب تحــت طائلــة أو يســاند شــكوى لحســاب الغيــر أشــخص يقــدم 

  ن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول له بموجبها.أالبطلان، 

لـى إنها وجهتهـا أ ةنفأن الشكاية المستظهرة والتي تزعم المستأنه في قضية الحال أحيث 

كمــا تشــترطه  هنهــا وكلتــأيوجــد بــالملف مــا يثبــت  مــدير الضــرائب ممضــية مــن طــرف ولــدها ولا

 الأولـىسـباب قضـاة الدرجـة أالتـي تحـل  الأسـبابعـلاه ممـا يتعـين لهـذه أالمذكورة  332المادة 

  .  2»عدم قبول الدعوى شكلا

ـــــىونظـــــرا   ـــــى مســـــتوى بعـــــض الغـــــرف أن إل ـــــة الإدار  بعـــــض التطبيقـــــات القضـــــائية عل ي

، وتسـتوجب دمـغ جميـع المـذكرات المتبادلـة بـين الإجـراء بالمجالس القضائية تشترط تعميم هـذا

طــراف الخصــومة زيــادة عــن العريضــة الافتتاحيــة تحــت طائلــة الــبطلان. فــان قضــاء مجلــس أ

                                                           

 . 94صالمرجع السابق، "المنازعات الضريبية"، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،  -1

 .  188ص، 2006، لسنة 08مجلة مجلس الدولة، عدد  -2
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مــن قبــل قضــاة المجــالس القضــائية، حيــث الدولــة قــد اســتبعد هــذا التفســير الفضــفاض للقــانون 

اســتعمال ورق مــدموغ لا يكــون واجبــا « ن:أعلــى  07/04/1999قضــى فــي قــراره المــؤرخ فــي 

في عريضة افتتـاح الـدعوى. ومـن ثمـة فـان المجلـس القضـائي، فـي قضـية الحـال، بقضـائه  إلا

تطبيــــق خطــــا فــــي أبعـــدم قبــــول الــــدعوى شـــكلا بســــبب عــــدم دمــــغ المـــذكرة التعقيبيــــة يكــــون قـــد 

 .1»القانون

فضلا عن ذلك فقد جعل مجلس الدولة شكلية الدمغة واجبـة فـي كـل دعـوى مسـتقلة عـن 

  بما يلي: 18/10/2005، حيث قضى في قراره الصادر بتاريخ الأصليةالدعوى 

من قانون الضـرائب المباشـرة تلـزم  123ن المادة أنفة تزعم في أقوالها بأالمست أنحيث «

  وليس دعوى الرجوع بعد الخبرة. الأصليةدمغ العريضة موضوع الدعوى 

تـنص علـى  فإنهـاات الجبائيـة، الإجـراء مـن قـانون 1-83المـادة  إلـىلكن حيـث بـالرجوع 

  تقديم هذه الدعوى. عندتحرير الدعوى على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل صاحبها 

دعــوى الرجــوع بعــد الخبــرة هــي  أنر صــراحة الــدعوى. ومــادام كالمــادة المــذكورة تــذ فــان

: فــان صــاحب دعــوى أيضــاخاصــة  إجــراءاتوتحكمهــا  الأصــليةدعــوى مســتقلة عــن الــدعوى 

خــالف مــا نصــت عليــه هــذه المــادة المــذكورة  وإلايــدمغ العريضــة  أنالرجــوع بعــد الخبــرة لابــد 

  .  2»أعلاه

مـــؤرخ فـــي 10-90المتعلقـــة بالنقـــد والقـــرض: بصـــدور القـــانون رقـــم فـــي مجـــال المنازعـــات * 

المعـدل والمـتمم، تمكنـت الدولـة الجزائريـة مـن تجـاوز  3المتعلق بالنقـد والقـرض 14/04/1990

كــان نظــام تمويــل الاقتصــاد الــوطني  أيــن–ســلبيات المنظومــة المصــرفية فــي عقــد الثمانينــات 

                                                           

 . 115صالمرجع السابق، "المنازعات الضريبية"، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،  -1

  .  107ص، 2005، لسنة 07مجلة مجلس الدولة، عدد  -2
  للتفصيل أكثر حول المنازعات الضريبية راجع:

 . 2011، منازعات التحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، د.ط، الجزائر، دار هومه، كوسة فوضيل -

 . 18/14/1990، الصادرة بتاريخ 16ورد هذا في الجريدة الرسمية، عدد  -3
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اقتصاد السوق سـعيا منهـا  إلىذلك سياسة التحول لتنتهج بعد  -قائما على المديونية والتضخم

 .1في بلوغ الاندماج مع الاقتصاد العالمي

ـــة مـــن الإصـــلاحات   ولقـــد شـــهد الجهـــاز المصـــرفي الجزائـــري عبـــر مراحـــل مختلفـــة جمل

المعـدل والمـتمم، والـذي يصـنف ضـمن  أعـلاهالمصرفية جاء بها قانون النقد والقرض المذكور 

ومات المتعلقة بـه هـي مـن قبيـل الخصـومات التـي يفصـل فيهـا النصوص الخاصة، وان الخص

مـــــــؤرخ فـــــــي  04-10رقـــــــم  الأمـــــــرمـــــــن  65مجلــــــس الدولـــــــة هـــــــذا مـــــــا صـــــــرحت بـــــــه المـــــــادة 

المتعلـق بالنقـد  26/08/2003مـؤرخ فـي  11-03رقـم  للأمـرالمعدل والمـتمم  26/08/2010

 بالإبطـالطعـن يكـون النظـام الصـادر والمنشـور (...)، موضـوع « التي تنص علـى: 2والقرض

  .»ثر موقفألس الدولة. ولا يكون لهذا الطعن مج أماميقدمه الوزير المكلف بالمالية 

) يومــا ابتــداء مــن تــاريخ نشــره تحــت طائلــة رفضــه 60جــل ســتين (أويقــدم الطعــن خــلال 

  شكلا.

 أوالطبيعيــــين  للأشـــخاص إلاهـــذا الطعــــن  بــــإجراءنــــه لا يســـمح أوصـــرحت ذات المـــادة 

  المعنويين المستهدفين مباشرة من القرار.

مجلـس الدولـة  أمـامنه لا يمكن الطعـن أ الأمرمن نفس  87كدت م أفقد  أخرىمن جهة 

مؤسسـة ماليـة، فـتح  أوبنـك  بإنشـاءضد القرارات التي يصـدرها مجلـس النقـد والقـرض المتعلقـة 

بعـــد قـــرارين  إلا، أجنبيـــةمؤسســـات ماليـــة  أوفـــروع لبنـــوك  أو، الأجنبيـــةمكاتـــب تمثيـــل للبنـــوك 

 أشـــهر) 10بعـــد مضـــي عشـــرة ( إلالا يقـــدم الطلـــب الثـــاني  أنبـــالرفض للطلـــب المقـــدم، علـــى 

  .  الأولكاملة من تاريخ تبليغ قرار الرفض بالنسبة للطلب 

                                                           

  للتفصيل أكثر حول الموضوع راجع: -1
تمويــل التنميــة، رســالة مقدمــة ضــمن و  اتثارهــا علــى تعبئــة المــدخر آعلــي بطــاهر، إصــلاحات النظــام المصــرفي الجزائــري و  -

 . 2006، 3متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 

مــــؤرخ فــــي  11-03يــــتمم الأمــــر رقــــم  11/10/2017مــــؤرخ فــــي  10-17عــــلاوة علــــى ذلــــك فقــــد صــــدر القــــانون رقــــم  -2
 مكرر. 45فة مادة واحدة هي م وقد حمل هذا القانون إضاالمتعلق بالنقد والقرض  26/08/2003
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ممـا جـاء و  12/11/2001وقد طبق مجلس الدولة هذا الشـرط فـي قـراره الصـادر بتـاريخ 

  فيه:

القـرار  إبطـالن يونيون بنك يلتمس من مجلس الدولـة أبنه يستخلص من الملف أحيث «

المــال واعتمــاده  رأسالضــمني الصــادر عــن مجلــس النقــد والقــرض الــرافض لطلبــي الزيــادة فــي 

  كبنك.

مــن  129تطبيــق المــادة  إطــارطلــب اعتمــاد الطاعنــة بصــفتها بنــك ينــدرج فــي  نأحيــث 

  .90/10القانون 

فــان القــرارات المتخــذة بموجــب  أعــلاهلمــذكور مــن القــانون ا 132نــه وطبقــا للمــادة أحيــث 

يقـــدم الطلـــب  أنبعـــد رفضـــين شـــريطة  إلاغيـــر قابلـــة للطعـــن فيهـــا  130،و129، 127المـــواد 

  .1»الأولعلى الطلب  أشهر 10الثاني بعد مرور 

كمـــا يخـــتص مجلـــس الدولـــة كـــذلك بالفصـــل فـــي الطعـــون المرفوعـــة ضـــد قـــرارات اللجنـــة 

المصــفين، وفــي مــواد العقوبــات  أومين (المتصــرفين) المــؤقتين المصــرفية فــي مــواد تعيــين القــائ

) يومــا ابتــداء مــن تــاريخ التبليــغ بواســطة 60جــل ســتين (أيقــدم الطعــن فــي  أن، علــى التأديبيــة

  .  2والإداريةات المدنية الإجراء طبقا لقانون أوعقد غير قضائي 

مجلــس منظمــة المحــامين: يتشــكل مجلــس  أعضــاءفــي مجــال المنازعــات المتعلقــة بانتخــاب * 

/ 10/ 29مـؤرخ فــي  07-13مـن القــانون رقـم  90منظمـة المحـامين حسـب مــا صـرحت بـه م 

منتخبين مهمتهم السهر علـى الـدفاع عـن  أعضاءمن  3المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 2013

 أعضــاءين س المجلــس نقيــب يتــولى توزيــع المهــام بــأالمصــالح المعنويــة والماديــة للمهنــة. ويتــر 

 هذا المجلس. 

                                                           

 . 61ص، 2001لسنة  6مجلة مجلس الدولة، عدد  -1

   المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض. 11-03من الأمر  107انظر م  -2

 . 2013لسنة  55نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عدد  -3
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ن هــذه الانتخابــات عنــد عــرض نتائجهــا، ليــؤول اختصــاص ألكــن قــد تثــور خصــومات بشــ

 إعــلان) ابتــداء مــن تــاريخ 1جــل شــهر (أمجلــس الدولــة الــذي يفصــل فيهــا فــي  إلــىالبــت فيهــا 

 إلــىيبلــغ محضــر الانتخابــات « مــن نفــس القــانون بقولهــا: 96النتــائج؛ هــذا مــا صــرحت بــه م 

) يومــا مــن تــاريخ الاقتــراع، الــذي يمكنــه 20جــل عشــرين (أخــلال  الأختــاموزيــر العــدل، حــافظ 

) يومـا ابتـداء مـن 15جـل خمسـة عشـر (أمجلـس الدولـة فـي  أمـامالطعن في نتـائج الانتخابـات 

  تاريخ تبليغه.

  نتائج الانتخابات. إعلان، ابتداء من تاريخ الأجليجوز لكل مترشح الطعن، ضمن نفس 

  .»إخطاره) من تاريخ 1جل شهر (أيجب على مجلس الدولة الفصل في الطعن في 

المشــرع لــم يســتثن فئــة المحــامين المترشــحين مــن  نأ، أعــلاه 96نلاحــظ مــن خــلال م 

لهـــذه الفئـــة، وحســـن فعـــل المشـــرع لضـــمان  أساســـيةمجلـــس الدولـــة كضـــمانة  أمـــامحـــق الطعـــن 

  لهذه الانتخابات.  أكثرشفافية 

فــي مجــال المنازعــات المتعلقــة بالصــفقات العموميــة: تعــد منازعــات الصــفقات العموميــة مــن * 

ي  نظـــرا لاتصـــالها بالمـــال العـــام للخزينـــة العموميـــة، ممـــا يجعلهـــا الإدار  مواضـــيع النشـــاط أهـــم

يـــة الإدار  يــة ممـــثلا فــي محاكمــهالإدار  تصــنف ضــمن اختصـــاص القضــاء الفاصــل فـــي المــادة

مـدعى عليهـا  أو، حتى ولو كانت المصلحة المتعاقـدة بصـفتها مدعيـة تطبيقا للمعيار العضوي

المتعلــــــق  01-98 رقــــــم مــــــن القــــــانون العضــــــوي 9ســــــلطة مركزيــــــة، هــــــذا مــــــا نفهمــــــه مــــــن م 

باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة، تنظيمـــه وعملـــه المعـــدل والمـــتمم، التـــي خولـــت لمجلـــس الدولـــة 

الفردية الصادرة عن  أولتنظيمية المرفوعة ضد القرارات ا الإلغاءاختصاص النظر في دعاوى 

يــة المركزيــة والهيئــات العموميــة الوطنيــة والمنظمــات المهنيــة الوطنيــة، والطعــون الإدار  الســلطة

الخاصــة بالتفســير وفحــص مــدى شــرعية القــرارات التــي تكــون نزاعاتهــا مــن اختصــاص مجلــس 

يــة قضــاء مجلــس خــرج منازعــات الصــفقات العموميــة مــن ولاأالمشــرع قــد  أنالدولــة؛ هــذا يعنــي 

 الدولة بصفته قضاء ابتدائي نهائي. 
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لكــن هــذا لا ينــف اختصــاص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي منازعــات الصــفقات العموميــة 

مـن نفـس القـانون  11و 10ين قضاء نقض حسب ما تقـرر بموجـب المـادت أوكجهة استئناف، 

اعترفـــــت لمجلــــس الدولـــــة بمهمــــة الرقابـــــة القضـــــائية  2016مـــــن دســــتور  171ن م أخاصــــة و 

  المكرسة ضمن هذين المادتين. 

 أويــــة الإدار  النظــــرة التحليليــــة لقواعــــد الاختصــــاص النــــوعي ســــواء بالنســــبة للمحــــاكم إن

فـي  أطلـقالمشـرع قـد  نأمجلس الدولة قـد تميـزت بعـدم الانسـجام وسـوء التوزيـع، علـى اعتبـار 

وقلص من نطاق الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب  الأولى

لة الطعــون جيــدا فــي مجــال الصــفقات أومــة الصــفقات العموميــة لــم توضــح مســفــان منظ آخــر

 2015ســــبتمبر 16مــــؤرخ فــــي  247-15المرســــوم الرئاســــي رقــــم  أنالعموميــــة علــــى اعتبــــار 

لمرفــق العــام قــد تضــمن مــادة واحــدة بعنــوان المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات ا

لجنــة الصـــفقات  أمــامرفــع طعــن  إمكانيــةمــن نفــس القــانون، بخصــوص  82"الطعــون" هــي م 

 .  1المختصة

الحقـــوق الناتجـــة عـــن الوثــائق المشـــهرة: فـــي النظـــام  بإبطــالفــي مجـــال المنازعـــات المتعلقـــة * 

يهـا طرفـا فـي المنازعـة العقاريـة علمـدعى  أوة سواء بصـفتها مدعيـة الإدار  الجزائري كلما كانت

 ية تطبيقا للمعيار العضوي.الإدار  ن الاختصاص ينعقد للقضاء الفاصل في المادةإف

جــوهري يترتــب علــى انعدامــه عــدم القبــول شــكلا، علــى  إجــراءلة الشــهر أهــذا وتعــد مســ

  . 2نقل الملكية والحقوق العينية العقارية إجراءاتحد أالشهر هو  أناعتبار 

                                                           

إن التظلم إجـراء اختيـاري فـي نزاعـات الصـفقات العموميـة، هـذا مـا نفهمـه مـن اسـتعمال المشـرع لمصـطلح " يمكـن" التـي  -1
 دون الإلزام.  تفيد الجواز

، الجزائــر، دار هومــه، 2التنظيمــي لتســجيل العقــارات فــي التشــريع الجزائــري، طو  رمــول خالــد، دوة أســيا، الإطــار القــانوني -2
 .   23ص، 2009
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ات المدنيــة الإجــراء نظــام الشــهر فقــد ســعى المشــرع لتنظيمــه فــي قــانون لأهميــةونظــرا 

عريضـة رفـع الـدعوى لـدى  إشـهاريجـب « منه التي جـاء فيهـا: 3/ ف 17بموجب م  والإدارية

  .  »حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون (...) أوتعلقت بعقار و/ إذاالمحافظة العقارية، 

 25/03/1976مـــــؤرخ فـــــي  63-76 رقـــــم مـــــن المرســـــوم 85لـــــذلك فقـــــد أخضـــــعت م  

البــاب الخــامس  أحكــاموالــواردة ضــمن  –المعــدل والمــتمم  1المتضــمن تأســيس الســجل العقــاري

الحقــوق الناتجــة عــن الوثــائق المشــهرة  إبطــال إلــى، العــرائض الراميــة -الحقــوق" إشــهاربعنـوان "

 أو إبطـال أوالنطـق بفسـخ  إلـىدعاوى القضـاء الراميـة «: أن الشهر، والتي تنص على لإجراء

مسـبقا  إشـهارهاتـم  إذا إلانقص حقوق ناتجة عن وثـائق تـم إشـهارها، لا يمكـن قبولهـا  أو إلغاء

تقـــديم نســـخة مـــن الطلـــب  أوبموجـــب شـــهادة مـــن المحـــافظ  الإشـــهارهـــذا  إثبـــاتتـــم  وإذا(...) 

  .»الإشهار تأشيرالموجود عليه 

ن نظـــام أالوضـــع علـــى صـــعيد الممارســـات القضـــائية كـــان يعـــرف تذبـــذبا ملحوظـــا بشـــ إن

ويعتبــره مــن  الإجــراء شــهر العريضــة فــي المــادة العقاريــة، فلمــا كــان مجلــس الدولــة يعتــد بهــذا

كــل  لا تتطلبــه إجــراءالشــهر  نأنــه قــد تراجــع عنــه فــي بعــض قراراتــه بحجــة أ إلاالنظــام العــام، 

ات مجلــس الدولــة الخصــومات المنصــبة علــى العقــار، ولســوف نرصــد فيمــا يلــي بعــض تطبيقــ

  لة.أكتوضيح لهذه المس

شـــهر  أنيتبـــين لنـــا  24/09/2001قـــرار مجلـــس الدولـــة الصـــادر بتـــاريخ  إلـــىبـــالرجوع  

  العريضة في المادة العقارية من النظام العام، حيث قضى من خلاله المجلس مصرحا:

فريـق "ط" رفعـوا  نأنه يستخلص مـن المسـتندات والوثـائق المرفقـة بـالملف أ(...) حيث «

ــــىقضــــاء الدرجــــة  أمــــامدعــــوى  ــــي ولايــــة تلمســــان المــــؤرخ فــــي  إبطــــاللطلــــب  الأول مقــــرر وال

                                                           

ات القانونية الراميـة إلـى تحديـد هويـة العقـار، وتثبيـت ملكيتـه، وشـهر الإجراءيتضمن السجل العقاري مجموعة القواعد و    -1
خـذ إفـادات أالحقوق والتصرفات القانونية الجارية عليه، بواسطة سجلات يمكن للناس كافة الاطلاع على مـا جـاء فيهـا، و 

لسـجل العقــاري راجـع: القاضـي حســين عبـد اللطيـف حمــدان، نظـام الســجل بمـا جـاء فيهــا. للتفصـيل أكثـر حــول موضـوع ا
 . 2007العقاري، د.ط، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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التــي يطالــب بهــا فريــق  الأرضتعاونيــة فلاحيــة علــى قطعــة  إنشــاءالمتضــمن  30/03/1988

الدولـــــة لولايـــــة تلمســـــان المـــــؤرخ فـــــي  أمـــــلاكي الصـــــادر عـــــن مديريـــــة الإدار  "ط" وكـــــذا العقـــــد

وشـــــــــــهر علـــــــــــى مســـــــــــتوى المحافظـــــــــــة العقاريـــــــــــة لتلمســـــــــــان بتـــــــــــاريخ   (...)،02/12/1991

  ). 02رقم  2618(مجلد  28/03/1992

 85فريــق "ط" احترمــوا مقتضــيات المــادة  نأنــه لا يســتخلص مــن عناصــر الملــف أحيــث 

الســـــجل العقـــــاري لان  اثبإحـــــدالمتعلـــــق  25/03/1976المـــــؤرخ فـــــي  76/63مـــــن المرســـــوم 

الحقــوق الناتجــة عــن الوثــائق المشــهرة لا تكــون  بإبطــالالنطــق  إلــىالــدعاوى القضــائية الراميــة 

 75/74رقــم  الأمــرمــن  4الفقــرة  14مســبقا طبقــا للمــادة  أشــهرت إذافــي حالــة مــا  إلامقبولــة 

الســجل العقــاري  وتأســيسالعــام  الأراضــيمســح  إعــدادالمتضــمن  12/11/1975المــؤرخ فــي 

  .  1»تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر أوثبت هذا الشهر بموجب شهادة المحافظ  وإذا

خــذ موقفــا يغــاير مــا قضــى بــه فــي أاجتهــاد مجلــس الدولــة قــد  أننــه لجــدير بالملاحظــة إ

يعـرف  الإجـراء هـذا أصـبح أيـنالشهر مـن النظـام العـام،  إجراءعلاه حين اعتبر أالقرار الوارد 

الــدعوى  أنتفســيرا فضفاضــا، بحيــث لا تتطلبــه كــل الخصــومات المنصــبة علــى العقــار، طالمــا 

تغيير الطبيعة القانونية لذلك العقار، هذا مـا قضـى بـه المجلـس فـي قـراره المـؤرخ  إلىلا ترمي 

  ، مصرحا:20/04/2004في 

وى شـــكلا ســـاؤوا تطبيـــق القـــانون عنـــدما رفضـــوا الـــدعأقضـــاة الدرجـــة الأولـــى  أنحيـــث «

  .الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  76/63من المرسوم  85مرتكزين على عدم احترام المادة 

مديريـة  أكدتـه. وهـذا مـا الإجـراء نه، في قضية الحال، فالعريضـة لا تخضـع لهـذاأبحيث 

 .  »نفأالمحافظة العقارية في المراسلة الموجهة للمست

ـــى الإشـــارةوتجـــدر  ـــة فـــي القضـــاء  نأ إل الوضـــع كـــان يختلـــف بالنســـبة للخصـــومة المدني

، 2008لســنة  الإجرائيــةالعــادي ومســتقرا خــلال هــذه الفتــرة، وبالضــبط قبــل صــدور المنظومــة 

                                                           

 . 135ص، 2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
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المحكمة العليا لا يعتبـر شـهر العريضـة مـن النظـام العـام، وبالتـالي لا يجـوز  ءحيث كان قضا

  ، قائلة:09/10/2002مؤرخ في  تلقائيا. مثلما قضت به في قرار إثارتهللقاضي 

المـؤرخ  76/63شهر العريضة الافتتاحية للدعوى، قد استحدثه مرسـوم  إجراء أنحيث «

ـــانون بتأســـيسالـــذي يتعلـــق  25/03/1976فـــي  ـــم يـــنص عليـــه كـــل مـــن ق  الســـجل العقـــاري ول

 إليـه، وبـذلك يكـون المرسـوم المنـوه الأراضيمسح  إعدادات المدنية والقانون المتضمن الإجراء

ات المدنيـة الإجـراء قد استحدث شـرطا جديـدا لصـحة العريضـة الافتتاحيـة لـم يـرد لا فـي قـانون

العـام. ومـن ثمـة، يوجـد التعـارض بـين القـانون  الأراضـيمسـح  إعدادولا في القانون المتضمن 

  . إليهوالمرسوم المشار 

وقـع التعـارض  ذاإفـي حالـة مـا  بأنـهتـدرج القـوانين، الـذي يقضـي  لمبدأنه تطبيقا أوحيث 

  .  الأدنىويطرح التشريع  الأعلىبين التشريع والتشريع الفرعي، فانه يطبق التشريع 

 الأعلــــىقضــــاة الموضــــوع عنــــدما طبقــــوا التشــــريع الفرعــــي وطرحــــوا التشــــريع  أنوحيــــث 

بطــلان علــى عــدم  أينــه لا يترتــب أبــالمفهوم العكســي، وحيــث  المبــدأيكونــون قــد طبقــوا ذلــك 

 إجــراءنــه يحــافظ علــى حقوقــه(...)، ومــن ثمــة يبقــى أفتتاحيــة للــدعوى. ذلــك العريضــة الاشــهر 

اختياريا ويمنع المدعى عليه من التصرف في العقـار  إجراءشهر العريضة الافتتاحية للمدعي 

  المتنازع عليه.

فـلا ينفـذ فـي حـق المـدعي.  الإجـراء تصرف المدعى عليـه بعـد هـذا إذا(...) وتبعا لذلك 

رفعــت الــدعوى علــى المــدعى عليــه، ولــم يــتم شــهر العريضــة بالمحافظــة العقاريــة، وقــام  إذا أمــا

بالتصرف في العقار المتنازع عليـه، فـان هـذا التصـرف قـد ينفـذ فـي حـق المـدعي.  الأخيرهذا 

شهر العريضة الافتتاحية للدعوى مقرر لمصلحة المـدعي المحضـة. ولا  إجراءومن ثمة يكون 

  حة العامة، ولا مصلحة المدعى عليه. حماية المصل إلىيرمي 
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فــي تطبيــق القــانون عنــدما طبقــوا التشــريع الفرعــي  أوبــذلك وقــع قضــاة الموضــوع فــي خطــ

متعلقــا بالنظــام العــام. ممــا عــرض قضــاؤهم  الإجــراء ، واعتبــروا ذلــكالأعلــىوطرحــوا التشــريع 

  .  1»للنقض

حـــــين قضـــــت بتـــــاريخ ونفـــــس الاتجـــــاه ســـــارت عليـــــه الغرفـــــة العقاريـــــة بالمحكمـــــة العليـــــا. 

) 25/03/1976مـن مرسـوم  85حيث ولما كانت هذه المـادة (م « ، مصرحة:27/09/2000

التــي تــنص علــى شــهر عريضــة رفــع الــدعوى فــي حــالات محــددة، منهــا دعــوى بطــلان العقــود 

تلقائيـا مـن طـرف قضـاة المجلـس  إثارتهـان إت لحماية مصالح خاصـة. وبالتـالي فـالمشهرة ورد

  .  2»ة، ويعرض القرار المطعون فيه للنقضيعد تجاوزا للسلط

بخصـوص نظـام  شـهر العريضـة لـدى المحافظـة  ثابـت ومسـتقر أصـبحالوضع اليوم  إن

خاصـة بعـد صـدور تعلقت في مضمونها بحق عيني عقاري مشـهر طبقـا للقـانون،  إذاالعقارية 

، 2019لماليــة لســنة المتضــمن قــانون ا 20183ديســمبر  27مــؤرخ فــي  18-18القــانون رقــم 

مكرر ضمن القسـم الأول مـن البـاب الثـاني  16على إدراج المادة منه  35المادة  حيث نصت

المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي العــام  1975نــوفمبر  12مــؤرخ فــي  74-75مــن الأمــر رقــم 

  وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم.

اري الممســوك نجــدها تــنص علــى:" تشــهر بالســجل العقــ 1/فمكــرر 16وبــالرجوع للمــادة 

رفـــع دعـــوى تتعلـــق بعقـــار أو حـــق عينـــي كـــل عريضـــة  إقليميـــابالمحافظـــة العقاريـــة المختصـــة 

  عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة". 

لة أكونهـا تـدعم مسـ إ.م.إمـن ق. 17جـاءت مسـايرة للمـادة  إنمـاوهذه المـادة فـي اعتقادنـا 

  التي نعتبرها العامل المشترك بين كلا المادتين. الأخيرةعريضة الدعوى، هذه  إشهار

                                                           

 . 232ص، 2002، لسنة 02المجلة القضائية للمحكمة  العليا، عدد  -1

 . 160ص، 2004، الجزء الأول، لسنة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية -2

 . 2018لسنة  79صدر هذا القانون بموجب الجريدة الرسمية عدد -3
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الوثــائق الدالــة علــى وجــود  إيــداع، 1علــى حــد قــول جانــب مــن الفقــه "بالإشــهار"ويقصــد 

محاميـــه لـــدى المحافظــــة  أومرفـــق القضـــاء، ســــواء مـــن طـــرف المــــدعي  أمــــامدعـــوى منظـــورة 

دعوى فــي ســجل العقاريــة المختصــة حيــث تبــرز مهمــة المحــافظ العقــاري مــن خــلال تســجيل الــ

رقــم و  والأطــراف النــزاع أمامهــاذلــك بقيــد بياناتهــا بخصــوص الجهــة القضــائية المرفــوع و  الإيــداع

وصـل يسـلم للطـرف و  ذلك مقابـل رسـوم تـدفع حسـب القـانونو  الحق المعني بالدعوى،و  القضية

يضــع المحــافظ العقــاري مــن البيانــات علــى نســخة العريضــة بمــا  أنلابــد و  محاميــه. أوالمعنــي 

  الجهة التي تم الشهر على مستواها.يوقع عليها مع ضرورة وضع ختم و  يفيد شهرها

مكــرر أعــلاه، ضــرورة إشــهار الحكــم القضــائي النهــائي الصــادر فــي  16وتضــيف المــادة 

 لإضفاء شـفافية أكثـر وذلك الدعوى محل العريضة المشهرة من قبل المحافظ العقاري المعني،

    .وحسن فعل المشرعالحقوق الذاتية المتنازع فيها  ضمانوالتي من شأنها 

  القضائية للإجراءاتالمطلب الثاني: المصادر غير المكتوبة 

 بـإجراءاتبجميـع الجوانـب التـي تتعلـق  الإلمـامعلى الـرغم مـن محاولـة المشـرع الجزائـري 

ذلـك غيـر كـافي لتغطيـة سـائر الحـالات المعروضـة علـى  أن إلايـة الإدار  الخصومة فـي المـادة

يـــين بمجلـــس الدولـــة، ونظـــرا لكـــون النصـــوص المكتوبـــة قـــد لا تســـتجيب لمجمـــل الإدار  القضـــاة

 إلـــىالـــذي يـــؤدي بالضـــرورة  الأمـــرســـاحة القضـــاء،  أمـــامالمثـــارة  الإجرائيـــةالمســـائل والحـــالات 

ر المكتوبــــة، ونعنــــي بــــذلك تكمــــل الــــنقص الــــذي تخلفــــه المصــــاد أخــــرىالبحــــث عــــن مصــــادر 

لا تخـرج فـي  أنهـا إلاالمصادر المدونة،  أهميةالتي لا تقل بدورها عن المصادر غير المدونة 

التشريع هو مـن يضـع المبـدأ العـام الـذي يشـمل  أنالتشريعي على اعتبار  الإطارمجملها عن 

  كلا المصدرين.  

مبـادئ ، والندئ العامة للقـانو من المبا كل ؛ساساأ من أهم المصادر غير المدونة نذكرو 

  .الدستورية العامة
                                                           

، الجزائــر، 1يــة، طالإدار  ، الإطــار النظــري للمنازعــات1يــة، قالإدار  نقـلا عــن: عمــار بوضــياف، المرجــع فــي المنازعــات  -1
 . 282ص، 2013جسور، 
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  1مجلس الدولة أمامالخصومة  لإجراءات: المبادئ العامة للقانون كمصدر الأولالفرع 

 فـي مجـال الإنشـاءيـة بـدور الإدار  اعترفنا للقاضي الفاصل فـي المـادة إذانه أفي الحقيقة 

نـه يبتـدع أنـي بصـفة مطلقـة وفـي جميـع الحـالات ن ذلـك لا يعإية، فالإدار  ات القضائيةالإجراء

القواعــد القانونيــة مــن العــدم، فالقاضــي علــى مســتوى مجلــس الدولــة عنــدما يفصــل فــي النــزاع 

صــطلح علــى تســميته أالمعــروض عليــه ملــزم فــي حالــة عــدم وجــود نــص تشــريعي، بالتقيــد بمــا 

تطبيقاتها علـى مسـتوى مجلـس ؟ وفيما تتجلى الأخيرةبالمبادئ العامة للقانون، فماذا تعني هذه 

  الدولة؟

 أومجموعة القواعد القانونيـة غيـر المكتوبـة التـي يقررهـا "يقصد بالمبادئ العامة للقانون 

يعرفهـــا الفقيـــه و  ،2"إلزاميـــةحكامـــه، فتكتســـب قـــوة أيســـتنبطها القضـــاء ويعلنهـــا فـــي  أويكتشـــفها 

 تشـريعية تتعلـق بـالحق فـي الـدعوى" على أنها: "قواعد قضائية تتمتـع بقـوة Chaudetالفرنسي"

فكلمـــا كانـــت ، 3ي"الإدار  تلتـــزم بهـــا جميـــع جهـــات القضـــاء أنيجـــب و  القضـــاء،و  بالخصـــومةو 

تشــريعية غيــر كافيــة لممارســة العمــل القضــائي ذات الطــابع  أوقواعــد القــانون دســتورية كانــت 

مبــادئ القــانون العامــة التــي يســتمدها مــن روح النصــوص  إلــىالقاضــي عندئــذ  أ، يلجــالإجرائــي

والسياســي التــي تمثــل مصــادر المفــاهيم القانونيــة المســتند  والأخلاقــيذاتهــا بمفهومهــا الفلســفي 

ي الذي له دور رئيسي في مجـال الإدار  ويرجع الفضل في وجود هذه المبادئ، للقضاء ،4إليها

يـــــة المناســـــبة لطبيعـــــة الإدار  اتالإجـــــراء ئ، مـــــن خـــــلال وضـــــع قواعـــــد مبـــــاد5يالإدار  القـــــانون

                                                           

سـيتم التعـرض إليهـا فـي الفـرع الثـاني -لمبادئ العامة للقانون، والمبادئ الدستورية نه هناك فرق بين اتجدر الإشارة إلى أ -1
يكـون دور القضـاء كاشـف لهـا، و  ، هذه الأخيرة التي تنص عليها الدساتير، ومصـدرها التشـريع بمعنـاه الواسـع،-بعون االله

ء مصدرها الأساسي، أي يكون القضاء أما النوع الأول من المبادئ فهي لا تستند إلى نصوص مدونة وإنما يعتبر القضا
 . منشأ لها وليس كاشف

، 1976، القــاهرة، دار النهضــة العربيــة، 3ة العامــة للقــانون، طالإدار  ضــوابط خضــوعو  طعيمــة الجــرف، مبــدأ المشــروعية -2
 .54ص

3 - Chaudet : les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, paris, 1967, p 196. 

 . 113ص، 1992ية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الإدار  وزارة العدل، ملتقى قضاة الغرف -4

 . 30ص، 2006، عمان، دار الثقافة، 1ي، طالإدار  نواف كنعان، القضاء -5
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يكـون قضـاء  أنقبـل  إنشـائيي هـو قضـاء الإدار  القضـاء أنية، علـى اعتبـار الإدار  المنازعات

ي فـي مجـال الكشـف عـن الإدار  الدور الفعال الـذي يلعبـه القاضـي إلى، وذلك بالنظر 1تطبيقي

قهــا علــى النــزاع المعــروض هــذه المبــادئ، مــن خــلال الضــمير القــانوني العــام فــي الدولــة ويطب

، باعتبارهــا نصـا تشــريعيا، بـل الأحــرى مـن ذلــك فهـو يكــون قـد طبــق مبـدأ دســتوريا عامــا 2عليـه

ولـــــه أن يمهـــــل نصـــــوص التشـــــريعات الأدنـــــى فـــــي المرتبـــــة إذا كانـــــت متعارضـــــة مـــــع المبـــــدأ 

  .3المقصود

القـانون،  أمـامالمسـاواة  مبـدأ، 4قرهـا مجلـس الدولـة الفرنسـيأالمبـادئ القانونيـة التـي  أمثلـةومن 

  الوظائف العامة. وأمامالعامة،  الأموالالضرائب، والمساواة في استعمال  أمامالمساواة  ومبدأ

هــذا، ومــن التطبيقــات القضــائية التــي اســتند فيهــا مجلــس الدولــة علــى اجتهــاده القضــائي 

  التالي:حد قراراته كأونية العامة المختلفة ما جاء في المبني على المبادئ القان

نــه تســبب فــي عــدم إانون هنــا يعتبــر ســهوا مــن المشــرع فكــان ســكوت القــ وإذانــه أحيــث «

الضــمانات المقــررة قانونــا وخلــق وضــعية قانونيــة غيــر عادلــة يتعــين  أمــاممســاواة المتقاضــين 

 أمـامي تصـحيحها مـن خـلال السـماح للطـرف الطـاعن بالمعارضـة الإدار  بالتالي على القاضي

بــالمجلس القضــائي وبواســطة عريضــة مســتقلة مودعــة لــدى نفــس هــذه الغرفــة يــة الإدار  الغرفــة

  بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 إلـى إسـنادههذا الاختصاص وبموجب اجتهاد قضـائي لمجلـس الدولـة لا يمكـن  أنحيث 

مراقــــب للجهــــة القضــــائية التــــي ينتمــــي  إلــــىيتحــــول  أنالقاضــــي الاســــتعجالي الــــذي لا يمكــــن 

  .5»إليها

                                                           

العربيـــة، د.ت.ن، ، د.م، مكتــب دار النهضــة 2يــة، طالإدار  اتالإجـــراء عبــد العظــيم عبــد الســـلام عبــد الحميــد، مصــادر -1
 . 84ص

 . 27ص، 2005، عمان، دار قنديل، 1ي، طالإدار  مازن ليليو راضي، القضاء -2

 . 75، ص2016، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2فاضلي إدريس، المدخل إلى القانون، ط -3

 . 55ص، 2006، عمان، دار الثقافة، 1ي، طالإدار  عمر محمد الشوبكي، القضاء -4

 .173ص، 2003لسنة  03ةمجلس الدولة، عدد مجل -5
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فضــلا عــن ذلــك، اســتناد مجلــس الدولــة علــى الاجتهــاد القضــائي بخصــوص قاعــدة العلــم 

ي تســري مــن الإدار  ، فتــارة يعتبــر مواعيــد الطعــن فــي القــراربشــأنهااليقينــي التــي كــان متناقضــا 

لعــدم  أخــرىالطــاعن كــان علــى علــم بــه، التــي تخلــى عنهــا، وتــارة  أنالتــاريخ الــذي يثبــت فيــه 

  تبليغ القرار. إجراءا الضمانات التي يوفرها دقتها وكذا عدم توفيره

 فجاء في قرار صادر عنه: -

يـة للمحكمـة العليـا الإدار  نه قانونا، وعمـلا بالاجتهـاد المسـتقر فـي الغرفـةأولكن، وحيث «

بعـــد التبليـــغ  إلالا تجـــري  إداريالطعـــن ضـــد قـــرار  آجـــالن إســـابقا ولمجلـــس الدولـــة حاليـــا، فـــ

سـير دعـوى مـا، لا يعتـد بـه لعـدم الدقـة  أثنـاءن فرضية علمه إوعليه ف، بالأمرالرسمي للمعني 

  .1»به مأخوذن هذا الوجه غير إلالتزام بالنص القانوني، وعليه فولعدم ا

  لمجلس الدولة: خرآوجاء في قرار 

الاجتهـاد القضـائي المتعلقـة بـالعلم اليقينـي يجـب تطبيقهـا  أسسهاالنظرية التي  أنحيث «

ن أ يمكـــن رفضـــه، والـــذي يثبـــت رســـميا بـــبشـــكل محـــدود جـــدا، وبتقـــديم الـــدليل القـــاطع الـــذي لا

  .2»ي المطعون فيهالإدار  المعني قد علم بلا منازع بالقرار

يــــة الإدار  ونظــــرا للاجتهــــاد القضــــائي للغرفــــة«لمجلــــس الدولــــة:  آخــــركمــــا ورد فــــي قــــرار 

الجهات القضائية قـائم  أمامجل الطعن القضائي أ إنالتالي:  المبدأللمحكمة العليا الذي كرس 

الجهــة القضــائية غيــر المختصــة حتــى ولــو  أمــامطــوال المــدة التــي تســتغرقها الــدعوى الموجهــة 

لجهــة القضــائية غيــر المختصــة خــلال ا أمــامترفــع الــدعوى  أنالاســتئناف شــريطة  إلــىانتقلــت 

  جل الطعن المعمول به.أ

  

                                                           

، الجزائــر، دار هومــه، 4، ط1ث ملويــا، المنتقــى فــي قضــاء مجلــس الدولــة، جآأشــار إلــى هــذا القــرار: لحســين بــن شــيخ   -1
 . 141ص، 2006

 . 367صث ملويا، المرجع نفسه، آنقلا عن: لحسين بن شيخ  -2
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كمـة العليـا يـة للمحالإدار  هذه القاعدة القانونية التـي اسـتقر عليهـا اجتهـاد الغرفـة أنحيث 

  .1» جهة قضائية غير مختصة أمامعندما توجه الدعوى  الأجللة أثم مجلس الدولة في مس

 أنمســتقر عليــه مــا مــؤداه  أ، يعــد مبــدأخــرىنــه مــن جهــة أحيــث «: خــرآوجــاء فــي قــرار 

كـان سـيئ النيـة، الادعـاء  إذا إلاالعلم اليقينـي يعـد موجـودا وقائمـا عنـدما لا يسـتطيع الطـاعن، 

  2.»بجهل القرار موضوع النزاع

المقضـي فيـه"، وفـي هـذا  يءحجيـة الشـ أمـا تعلـق" بمبـد نـذكر ومن المبادئ العامة كذلك

  ن:أقرار مجلس الدولة القاضي ب نرصدالصدد 

خوذ مــن المــادة أالمثــارة، بمــا فــي ذلـك الوجــه المــ الأوجــهكافـة  إلــىحيـث، وبــدون حاجــة «

ه للقضــاء الــذي قــد فصــل فيــه القــرار الســابق مصــرحا باختصاصــ الأساســيمــن القــانون  100

هــو مقــرر غيــر  المســتأنفللقضــاء  الأعلــىن مقــرر المجلــس أباســم المبــادئ العامــة للقــانون بــ

نـه مشـكل مـن عـدة أللقضـاء ورغـم  علـىالأن المجلس إمن سبب. حيث بالفعل ف لأكثرقانوني 

مجلـس  أنالمقضـي فيـه" مـن حيـث  يءحجيـة الشـ أبعـين الاعتبـار "مبـد الأخـذخـذ أقضاة، فقد 

  للقضاء. الأعلىمقرر العزل الذي اتخذه المجلس  بإبطالالدولة قضى ابتدائيا ونهائيا 

بعـين  الأخـذ، التأديبيـةللقضـاء بكامـل هيئتـه  الأعلىالمجلس  أهملحيث وفي مقام ثان، 

  .3»لا يمكن الفصل مرتين في قضية بنفس الوقائع بأنهالعام للقانون القاضي  أالاعتبار المبد

  :ما يلي لمجلس الدولة آخرفي قرار  كما ورد

مسـتقر لا تجـد عمليـا  أات المدنية، وحسب مبـدالإجراء من قانون 220المادة  أنحيث «

ساســــا طــــابع التحــــري أات تكتســــي الإجــــراء ي مادامــــتالإدار  مــــا يبــــرر تطبيقهــــا فــــي المجــــال

  .4»اتالإجراء ع بحرية التصرف تجاهتعليها قاضي مقرر يتم الإشرافوالتحقيق ويتولى 

                                                           

 .99ص، 2003لسنة  3مجلة مجلس الدولة، عدد  -1

 . 174ص، 2002لسنة  2مجلة مجلس الدولة، عدد  -2

 .165ص، جلة مجلس الدولة، المرجع نفسهم -3

 .189ص، 1990لسنة  4المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد -4
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غيــر و  القضــائية بنوعيهـا المدونــة للإجـراءاتالمصــادر العامــة  مـن خــلال مـا تقــدم حـول

بالتـالي التقليـل مـن و  يساهم في حسن سير العدالة أننه من شأهذا التنوع  أنالمدونة، نستنتج 

العدالـة التــي تثبـت كجريمــة فـي حالــة عـدم وجــود حـل للنزاعــات المعروضـة علــى  إنكــارظـاهرة 

 أنالمبــادئ العامــة للقــانون نســتنتج  بخصــوصو  ،أخــرىالقاضــي هــذا مــن زاويــة، ومــن زاويــة 

، فارتقـــت بـــذلك مـــن مصـــاف المبـــادئ القانونيـــة 2016معظـــم هـــذه المبـــادئ، تضـــمنها دســـتور 

  .المبادئ الدستورية إلى العامة

  التقاضي لإجراءاتالفرع الثاني: المبادئ الدستورية كمصدر 

يتضمن الدستور مجموعة من المبادئ والقواعد التـي يلتـزم بهـا المشـرع، وتتميـز المبـادئ 

  .1مما تعطيها القواعد الدستورية أوسعتعطي للمشرع سلطة تقديرية  أنهاالدستورية 

ـــــد تضـــــمن دســـــتور  ـــــذلك فق ـــــث  2016ل ـــــادئ، احتواهـــــا الفصـــــل الثال مجموعـــــة مـــــن المب

 الأمــرالدســتور،  ضــمنالمخصــص للســلطة القضــائية، وتوصــف بالمبــادئ الدســتورية لورودهــا 

مجلــس الدولــة  أمــامتخضــع لهــا الخصــومة  إجرائيــةلنصــوص قانونيــة  أساســاالــذي يجعــل منهــا 

  .الأخرىوباقي الخصومات القضائية 

نــه اعتمــد وبشــكل كبيــر علــى توظيــف أقــرارات مجلــس الدولــة، يتبــين لنــا  إلــىوع وبــالرج

فــــي صــــلبها، فكانــــت بــــذلك مصــــدر اســــتلهام لهــــذه الجهــــة  إليهــــا والإشــــارةالمبــــادئ الدســــتورية 

  عند نظرها في مختلف الخصومات المعروضة عليها. الإجرائيةالقضائية لحلولها 

، لكــن سنقتصــر فــي هــذه 2مــن المبــادئ العديــد 2016هــذا وقــد نظــم المشــرع فــي دســتور 

فـي كـل مـن  أساسـاالدراسة على المبادئ الدستورية المطبقة من طرف مجلس الدولة والمتمثلة 

                                                           

، 2011الإسـكندرية، دار الجامعـة الجديـدة،  مصـر، محمد عطية محمد فودة، الحمايـة الدسـتورية لحقـوق الإنسـان، د.ط، -1
 .172ص

ــد المهــام -2 )، مبــدأ 78(م  )، والمســاواة فــي أداء الضــريبة2016مــن دســتور  63الوظــائف (م و  منهــا مبــدأ المســاواة فــي تقل
 ). 160التقاضي على درجتين (م 
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الوضـــوح فـــي العمـــل  مبـــدأ، لمســـاواة بـــين طرفـــي الخصـــومةا مبـــدأ، التقاضـــي الحـــق فـــي مبـــدأ

  .القضائي

  الحق في التقاضي أمبد -أولا

كـل  أنليس محمـول"؛ بمعنـى و  مبدأ الحق في التقاضي تحكمه قاعدة "الحق مطلوب إن

مكفـــول و  هـــو حـــق ثابـــتو  مرفـــق القضـــاء للمطالبـــة بـــذلك الحـــق، إلـــىيلجـــأ  أنفـــرد يـــدعي حقـــا 

اســـــتفادة جميـــــع  يقصـــــد بـــــه، و 2016الجمهوريـــــة الجزائريـــــة لســـــنة دســـــتوريا، تضـــــمنه دســـــتور 

الكــل « :2/ ف 158تمييــز مــن خــدمات مرفــق القضــاء، فجــاء فــي المــادة  أيالمــواطنين دون 

  .»القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون أمامسواسية 

 169وهــو مــا عبــرت عنــه المــادة  1يتمثــل فــي حقــوق الــدفاع آخــر أمبــد أويتبــع هــذا المبــد

 إلـــى، وبنـــاء عليـــه فمـــن حـــق كـــل فـــرد الالتجـــاء »الحـــق فـــي الـــدفاع معتـــرف بـــه« التـــي تـــنص:

ـــى: ق.إ.م.إمـــن  1/ف3القضـــاء للانتفـــاع بخدماتـــه، وهـــو مـــا عززتـــه المـــادة   حيـــث تـــنص عل

ـــا، رفـــع دعـــوى « ـــى ذلـــك الحـــق أيجـــوز لكـــل شـــخص يـــدعي حق  أومـــام القضـــاء للحصـــول عل

  .»حمايته

بمناسـبة  الأجانـبالقضاء مضمون للجميع بمـا فـيهم طائفـة  إلىن حق الالتجاء إهكذا، ف

، 2برموهــا فــي الجزائــر مــع جزائــريينأ أوالالتزامــات التــي يبرمونهــا خــارج الــوطن مــع جزائــريين 

نــه يــدفع رســوم قضــائية تختلــف ألمتقاضــي مقابــل الانتفــاع بــه، ولــو وهــو حــق مجــاني لا يــدفع ا

  .3مجانية القضاء أقيمتها باختلاف نوع الدعاوى وهو ما يعبر عنه بمبد

                                                           

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 11وهو حق من حقوق الإنسان ثابت بموجب المادة  -1

يـة كمـا تسـري علـى الإدار  تين المـادتين تسـري علـى الخصـومة فـي المـادةاهـحكـام وأ. ق.إ.م.إمـن  41،42ن يالمادتراجع  -2
يـــة المتضـــمن الأحكـــام المشـــتركة والإدار  ات المدنيـــةالإجـــراء الخصــومة المدنيـــة لورودهـــا ضـــمن الكتـــاب الأول مـــن قــانون

 لجميع الجهات القضائية.

  للتفصيل أكثر حول "مبدأ مجانية القضاء" انظر: -3
 .21صي، المرجع السابق، الإدار  اءعمار بوضياف، القض -
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مامـه، وجهـان لعملـة واحـدة، أالحق في التقاضي والحـق فـي الـدفاع  أمبد أن وعليه نعتبر

الـــذي  الأخيـــرومتـــى تقـــرر الحـــق فـــي التقاضـــي تقـــرر معـــه بالضـــرورة الحـــق فـــي الـــدفاع، هـــذا 

لطالمــا اســـتند عليــه مجلـــس الدولــة فـــي ســـبيل المحافظــة علـــى حقــوق المتقاضـــين الموضـــوعية 

  .والإجرائية

  :أالدولة، تطبيقا لهذا المبدحد قرارات مجلس أفجاء في 

  المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها. أنحيث «

فـي  إلا التأديبيةالشكلية، عدم استلامها استدعاء اللجنة  للإجراءاتتثير خرقا  أنهاحيث 

  .22/02/2001جل حضور جلسة أمن  14/02/2001تاريخ 

علـى  التأشـيرنـه تـم أمـن قـابض البريـد والمواصـلات تبـين ة تقـدم للنقـاش شـهاد أنهاحيث 

  .14/02/2001وتم تسليمها يوم  13/02/2001الرسالة يوم 

ن النظــام الــداخلي لغرفــة إالمثــارة، فــ الأوجــهفحــص بقيــة  إلــىنــه، ودون الحاجــة أحيــث  

يقــل عــن  أنلا يمكــن  التأديبيــةاللجنــة  أمــامتــاريخ الاســتدعاء للمثــول  أنالمــوثقين يــنص علــى 

  يوما كاملة. 12

هذه القاعدة من النظام العام وعدم احترامهـا يعـد خرقـا لحـق الـدفاع المضـمون  أنحيث  

  .1»دستوريا وبالتالي يبرر وقف التنفيذ

  لمجلس الدولة: آخروجاء في قرار 

 التأديــبلجنــة  أمــام بــالأمرالاســتدعاء القــانوني والرســمي للمعنــي  أنلكــن حيــث ) ...(«

تقــديم نســخة مــن  نإبمحضــر رســمي موقــع عليــه مــن طرفــه.  أويثبــت بوصــل اســتلام  أنلابــد 
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 التأديبيـةالاستدعاء الثابت استلامه غير كاف لاستدعائه بطريقة قانونية وخاصة فـي المسـائل 

  ".1جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع إجراءحيث يعتبر استدعاء الموظف 

لـس الدولـة لـم تكتمـل قناعتـه عنـدما اسـتند علـى مج أنمن خلال القرارين أعلاه، نستنتج 

ذلـك كافيـا للاسـتجابة  أن، بـالرغم مـن التأديبيـةاللجنـة  أمامات القانونية السارية الإجراء مخالفة

بسبب عـدم اسـتلام الاسـتدعاء  التأديبيةاللجنة  أمامنه اعتبر عدم المثول أ إلالطلب المعنيين، 

ن عــدم احترامهــا يعــد خرقــا لحــق أو  فــي وقتــه المناســب، بمثابــة خــرق لقاعــدة مــن النظــام العــام

جـــوهري يـــدخل ضـــمن حمايـــة حقـــوق  إجـــراءالـــدفاع المضـــمون دســـتوريا، بينمـــا اعتبرهـــا بمثابـــة 

  قانوني عام في القرار الثاني.   كمبدأالدفاع 

  القضاءمام أالمساواة  أمبد  -ثانيا

عادلـه وسـاويت بـين الشـيئين  إذاالمساواة لغة: تعني السواء والعدل، فيقال ساوى الشـيء 

ـــانون تعنـــي أ، 2عـــدلت إذا ـــع المـــواطنين هـــم ســـواء فـــي الحقـــوق أنمـــا المســـاواة بلغـــة الق ؛ جمي

و أو المركــز الاجتمــاعي أو الــدين أو اللغــة أن اختلفــوا فــي العــرق إ مــام القــانون، و أوالواجبــات 

  .3و غير ذلكأي السياسي أو الر أو الجنس أالاقتصادي، 

العلاقــة بــين مبــدأ المســاواة والعــدل بــين النــاس وطيــدة،  أن، مــن يــرى 4وهنــاك مــن الفقــه

بســـط قواعـــد العدالـــة تفـــرض علـــى أ نأفحــين يســـاوي القاضـــي بـــين الخصـــوم فهـــو يعــدل، ذلـــك 

  يسوي بين الخصوم. أنالقاضي 

نـه مـن أينـا ذلـك أسـاحة القضـاء قـد يعـرف تفاوتـا كبيـرا فـي ر  أمام أهذا المبد إعماللكن  

، فـي طـرافالأ مام خصـومة متسـاويةأين نكون أفي القضاء العادي،  أالسهل تطبيق هذا المبد

 أمـــام القضـــاء الفاصـــل فـــي المـــادة حـــين قـــد تطـــرح بحـــدة فكـــرة المســـاواة بـــين طرفـــي الخصـــومة
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ة فـي مركـز المـدعى الإدار  على مستوى مجلس الدولة، خاصـة عنـدما تكـون ية خصوصاالإدار 

ة، الخصــومة شــخص معنــوي، يتــوفر علــى امتيــازات الســلطة العامــ أطــرافحــد أ أنعليــه، فبمــا 

جــل التوفيــق بــين أيــة التــدخل مــن الإدار  يفــرض علــى القاضــي الفاصــل فــي المــادة الأمــرن إفــ

التـي  والإجـراءاتمن خـلال البحـث عـن الحلـول  تحقيق التوازن إلىطرفي الخصومة، والسعي 

، والتقليـل مـن حـدة التفـاوت أمامـهتسمح له بتحقيق المساواة بـين طرفـي الخصـومة المعروضـة 

ي الإدار  ) للقاضـي الفاصـل فـي النـزاعالإيجـابي( القائم بينهما، وهـذا مـا يعـرف بالـدور التـدخلي

بتقــديم الوثــائق والمســتندات الموجــودة بحوزتهــا  الأخيــرةوامــر لهــذه أ، مــن خــلال توجيــه لــلإدارة

  والتي تحجم عن تقديمها. 

، 1مـــام القضـــاء قـــد فـــرض وجـــوده فـــي معظـــم دســـاتير الـــدول العربيـــةأالمســـاواة  أمبـــد إن

 أالــنص علــى مبــد 2016مصــاف المبــادئ الدســتورية، وقــد تضــمن دســتور  إلــىوارتقــى بــذلك 

ســاس القضــاء مبــادئ أ« :نــه التــي تــنص علــىم 158مــام القضــاء مــن خــلال المــادة أالمســاواة 

  ة.الشرعية والمساوا

  .»مام القضاء (...)أالكل سواسية 

  ما يلي: أومن تطبيقات مجلس الدولة لهذا المبد

المطعــون فيهــا بالاســتئناف قابلــة يــة الإدار  القــرارات القضــائية أننــه مــن الثابــت أحيـث «

القـرارات الصـادرة غيابيــا  أنمجلــس الدولـة فـي حـين  أمـامن تكـون محـلا لطلـب وقـف التنفيـذ لأ

تكـون  أنيـة للمجـالس القضـائية لا يمكـن الإدار  الغـرف أمـاموالمطعون فيهـا بطريـق المعارضـة 

  جهة قضائية. أية أمامطعن مماثل  لأيمحلا 

كفيــل فــي  لــلأوانتجنــب تنفيــذ ســابق  إلــىكــان طلــب وقــف التنفيــذ يهــدف  وإذانــه أحيــث 

تبريــرا عنــدما ينصــب علــى  أكثــرن هــذا الطلــب يكــون إ، فــللإصــلاحر قابــل التســبب لضــرر غيــ
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تــم التحصــل عليهــا بطلــب مــن طــرف واحــد ويســهل  لأنــهصــادرة غيابيــا  إداريــةقــرارات قضــائية 

  التراجع عنها.

نــه تســبب فــي عــدم إهــذا يعتبــر ســهوا مــن المشــرع ف كــان ســكوت القــانون وإذانــه أيــث ح

الضــمانات المقــررة قانونــا وخلــق وضــعية قانونيــة غيــر عادلــة يتعــين  أمــاممســاواة المتقاضــين 

 أمـامي تصـحيحها مـن خـلال السـماح للطـرف الطـاعن بالمعارضـة الإدار  بالتالي على القاضي

يــة بــالمجلس القضــائي وبواســطة عريضــة مســتقلة مودعــة لــدى نفــس هــذه الغرفــة الإدار  الغرفــة

  .1»بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

قضــاة مجلــس الدولــة حــين فصــلهم فــي هــذه الخصــومة،  أنم مــن خــلال هــذا القــرار نفهــ

بتقريــر الحــق للشــخص المتضــرر للمطالبــة بوقــف تنفيــذ القــرار الغيــابي الــذي صــدر ضــده، قــد 

مام الضمانات المقررة قانونا، أوهو مساواة المتقاضين  لاأدستوري  أاعتمدوا في ذلك على مبد

يضـــفي  أننه أالدســـتوري الـــذي مـــن شـــ أالدولـــة، بتطبيـــق المبـــدوحســـن مـــا فعلـــه قضـــاة مجلـــس 

ن ذلـك يسـاهم إفـ آخـرالشرعية على ممارسة هـذه الجهـة لمهامهـا هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب 

  في تحقيق عدالة اجتماعية في مجتمع تسوده الشرعية، ويقل فيه التفاوت.

  الوضوح في العمل القضائي أمبد -ثالثا

الوضـــــوح فـــــي العمـــــل القضــــائي مكانـــــة خاصـــــة فـــــي جميـــــع الخصـــــومات  أيشــــغل مبـــــد

مـن وجهـة نظـر  – أمـام مجلـس الدولـة، ويفسـر هـذا المبـدأالقضائية، بما فيهـا تلـك المعروضـة 

نــه لــم يــرد فــي الدســتور أالســابقة، ذلــك نــه واســع وغيــر دقيــق مقارنــة بالمبــادئ أعلــى  -الباحثــة

يستنبط ضـمنيا انطلاقـا مـن مبـدئي تعليـل  نماوإ ، المساواة وحق الدفاع مبدأصراحة على غرار 

منـه  162من خـلال المـادة  2016وعلانية الجلسات، المنصوص عليهما في دستور  الأحكام

  .»القضائية، وينطق بها في جلسات علانية الأحكامتعلل « على: التي تنص
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حــدة، المشــرع قــد جمــع هــذين المبــدأين فــي مــادة وا أنعــلاه، نلاحــظ أمــن خــلال المــادة 

ي أتحقيق غاية واحدة تتمثل في توضيح العمل القضـائي، وبهـذا يكـون للـر  إلىلكونهما يهدفان 

، كمـا يعمـل 1ازديـاد الثقـة فـي تطبيقـه للقـانون إلـىداء القضـاء لمهامـه ممـا يـؤدي أالعام مراقبـة 

القاضــي ســس عليهــا أالواقعيــة والحجــج القانونيــة التــي  الأدلــةعلــى بيــان  الأحكــامتســبيب  أمبــد

، فيكــون بــذلك مــن حــق كــل شــخص حضــور 2الفاصــل فــي الخصــومة المعروضــة عليــه حكمــه

 ألـى جانـب مبـدإ و  إذنالجلسات المخصصة لنظر النزاع والسماح بنشر ما يدور فيها، فيتشكل 

 أهـذا المبـد لأهميـة. ونظـرا 3ضـمان مـن ضـمانات الرقابـة علـى العمـل القضـائي الأحكـامتعليل 

 7مـن خـلال المـادتين  والإداريـةات المدنيـة الإجـراء تنظيمه في قانونفقد حرص المشرع على 

  منه. 277و

  .4، يصبح القرار مشوبا بعيب يرتب الطعن بالنقضأبهذا المبد الإخلالوفي حالة 

القضــائية،  الأحكــامتعليــل  أالوضــوح فــي العمــل القضــائي وبالتــدقيق مبــد أتطبيــق مبــد إن

 (الطـرف الضــعيف فــي الخصـومة) فــي مواجهــة خاصــة جــوهري يخــدم مصـلحة المــدعي إجـراء

 الأهميــةفــي غايــة  آخــر أتحقــق مبــد إذا إلاة المــدعى عليهــا، لكــن ذلــك لا يتحقــق بــدوره الإدار 

صبح فـي وقتنـا الحـالي صـفة يتطلبهـا أحياد القاضي الذي  أوهو مبد لاأيتصل بمرفق القضاء 

  العمل القضائي. 

  الخصومة لإجراءاتالمطلب الثالث: الاتفاقيات القضائية كمصدر 

 بالأحكــامالمتعلــق  والإداريــةات المدنيــة الإجــراء مــن قــانون الأولالكتــاب  إلــىبــالرجوع 

منـــه موضـــوع الـــدعاوى  الأولالمشـــتركة لجميـــع الجهـــات القضـــائية، نجـــده يتضـــمن فـــي القســـم 
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خصـــومات قضـــائية ذات عنصـــر  أتنشـــ نـــه قـــدأ، هـــذا يعنـــي 1الأجانـــبمـــن  أوالمرفوعـــة ضـــد 

لة أن مسـإ، فـالأجانـبطـراف الخصـومة مـن الرعايـا أحـد أن أجنبي مع الطرف الجزائري وبمـا أ

الــذي يجعــل القاضــي محتــارا عنــد تطبيقــه  الأمــرتنـازع القــوانين مــن حيــث المكــان تطــرح بحــدة، 

لة أتترك هذه المسـ نأالواجب التطبيق، ولكن من غير المعقول  الإجرائيللقانون حول القانون 

 الأخيــرة، هــذه 2الإنســاندون حـل خاصــة فــي ظــل التفــتح علــى مبــادئ الشــرعية الدوليــة لحقــوق 

التــي لطالمــا كرســتها دســاتير الدولــة الجزائريــة التــي نجــدها تنــادي بلســان واحــد يضــمن الحقــوق 

فقـــد تضـــمن دســـتور  الأخيـــرةجـــل المحافظـــة علـــى هـــذه أللمـــواطن. ومـــن  الأساســـيةوالحريـــات 

فكـــــرة المعاهـــــدات الدوليـــــة المخولـــــة لـــــرئيس  إلـــــى الإشـــــارة 2016الجمهوريـــــة الجزائريـــــة لســـــنة 

يبــرم المعاهــدات الدوليــة « التــي جــاء فيهــا: 9منــه ف/ 91الجمهوريــة مــن خــلال نــص المــادة 

  .  »ويصادق عليها

 أخــرىجنبيــة أتبــرم معاهــدات دوليــة مــع دول  أنالدولــة الجزائريــة  بإمكــاننــه أهــذا يعنــي 

  دول الغرب) وذلك في مجال التعاون القضائي. أم(عربية كانت 

، مـــن بينهـــا الاتفاقيـــة 3والجزائـــر بـــدورها صـــادقت علـــى العديـــد مـــن الاتفاقيـــات القضـــائية

ــــي  ــــي مادتهــــا 28/08/19624الجزائريــــة الفرنســــية الموقعــــة ف ــــنص ف ــــي ت ــــى حــــق  16، الت عل

                                                           

 .ق.إ.م.إمن  42و 41دتين راجع الما -1

ن )، والاتفاقيـة الدوليـة بشـأ1948(التي أصبحت تتألف من أربعة صكوك قانونية هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -2
)، 1966ن الحقـــــوق المدنيـــــة والسياســـــية()، والاتفاقيـــــة الدوليـــــة بشـــــأ1966( الحقـــــوق الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة

 ي المتعلق بها.والبروتوكول الاختيار 

القضــائي بــين الجزائــر وحكومــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الموقعــة و  نــذكر منهــا: الاتفاقيــة المتعلقــة بالتعــاون القــانوني -3
، 2003مـارس  25مـؤرخ فـي  03/139المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقـم  2001يونيو  25بالجزائر بتاريخ 

 1990غشـــت 30القـــانوني والقضـــائي بـــين الجزائــر وجمهوريـــة كوبـــا الموقعــة بهافانـــا فـــي  الاتفاقيــة القضـــائية فـــي المجــال
، اتفاقيــة التعــاون القضــائي والقــانوني بــين الجزائــر 2002مــارس  6مــؤرخ فــي  02/102المصــادق عليهــا بموجــب م. رقــم 

 17مـؤرخ فـي  03/114رقم  المصادق عليها بموجب م. 2002فبراير 3وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة بالجزائر في 
 .  2003مارس 

 تجدر الإشارة إلى أن النسخة باللغة العربية غير متوفرة وقد تمت ترجمة النسخة باللغة الفرنسية إلى اللغة العربيـة. تمـت -4
 .1965يوليو  29مؤرخ في  194-65المصادقة على البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي أعلاه بموجب الأمر رقم 
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عفـــت أ، كمـــا 1مـــام المحـــاكم الفرنســـية الجزائريـــةأ المحـــامين الجزائـــريين والفرنســـيين فـــي الـــدفاع

 إلــىفــي حالــة اللجــوء  الأجانــبرعايــا البلــدين مــن دفــع الكفــالات المفروضــة علــى  34مادتهــا 

  .2محاكم البلدين

 أشـارواقضاة مجلس الدولة قـد  أن إلىومن تطبيقات مجلس الدولة لهذه الاتفاقية، نشير 

 أبطـلمجلـس الدولـة قـد  أنبين الجزائر وفرنسـا، حيـث مقتضيات الاتفاقية المبرمة  إلىبدورهم 

محاميـــة فرنســـية  تأســـيسقـــرار صـــادر عـــن اللجنـــة المصـــرفية، رفـــض  08/05/2000بتـــاريخ 

  للدفاع عن بنك يونيون بنك، مخالفا بذلك الاتفاقية المذكورة.

  حيث تتلخص وقائع قرار مجلس الدولة فيما يلي:

اللجنــة المصــرفية، وقبــل التطــرق للموضــوع، رفضــت قبــول توكيــل محاميــة مســجلة  إن«

لمخالفتهــا  23/03/1999المــؤرخ فــي  99/3فــي نقابــة المحــامين ببــاريس بموجــب القــرار رقــم 

المتضــمن تنظــيم مهنـــة  08/01/1991المــؤرخ فــي  91/04مــن القــانون  6مقتضــيات المــادة 

  الوثيقة التي تثبت احترامها للمقتضيات المذكورة. المحاماة لعدم تقديمها للجنة المصرفية

 08/01/1991المـؤرخ فـي  91/04ون مـن القـان 6نـه تطبيقـا للمـادة أحيث من الثابـت 

يـــة الجزائريـــة الإدار  الجهـــات القضـــائية أمـــامن يتحصـــن ويقـــدم أملـــزم بـــ الأجنبـــين المحـــامي إفـــ

                                                           

يجـــوز للمحـــامين المقيـــدين فـــي نقابـــة المحامـــاة بـــالجزائر مســـاعدة وتمثيـــل «مـــن الاتفاقيـــة أعـــلاه علـــى:  16تـــنص المـــادة  -1
الخصوم أمام جميع المحاكم الفرنسية سـواء خـلال عمليـات التحقيـق أو أثنـاء الجلسـات طبـق نفـس الشـروط الجاريـة علـى 

  المحامين المقيدين في نقابة المحامين بفرنسا.
ز علــى وجــه المعاملــة بالمثــل للمحــامين المقيــدين فــي نقابــة المحامــاة بفرنســا مســاعدة وتمثيــل الخصــوم أمــام جميــع ويجــو 

المحـاكم الجزائريـة سـواء خـلال عمليـات التحقيـق أو أثنـاء الجلســات طبـق نفـس الشـروط الجاريـة علـى المحـامين المقيــدين 
  في نقابة المحامين بالجزائر.
حق تمثيل ومساعدة الخصوم لدى إحدى محاكم البلد الآخر يجب أن يعـين مقـر المحـل فـي  غير أن المحامي المستعمل

 . »البلدة التابعة لمركز المحكمة لتلقي جميع التبليغات المنصوص عليها في القانون

ئـــريين لا يمكــن أن تفــرض علـــى الرعايــا الفرنســيين المقيمــين فـــي الجزائــر والرعايــا الجزا«أعــلاه علـــى:  34تــنص المــادة  -2
ذلك إما بسـبب وضـعهم كأجانـب أو بسـبب عـدم وجـود مسـكن و  المقيمين في فرنسا كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت

 . »لهم أو مكان لإقامتهم في البلد
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تب محامي جزائـري يمـارس ن يختار مقره في مكأوب إقليميارخصة من طرف النقيب المختص 

  في دائرة اختصاص المجلس القضائي مع مراعاة الاتفاقية الدولية.

مــن البروتوكــول القضــائي المبــرم بــين الجزائــر  16نــه تطبيقــا للمــادة أحيــث، مــن الثابــت 

جميـع  أمـاميسـاعد ويمثـل الخصـوم  أنيجوز للمحامي الفرنسي  28/08/1962وفرنسا بتاريخ 

سـجلين فـي النقابـة زائرية، طبق نفس الشروط الجاريـة علـى المحـامين المالجهات القضائية الج

  يختار مقره في مقر الجهة القضائية المدينة الجزائرية. أننه يجب أالجزائرية غير 

(ج م) محاميــة بنقابــة المحــامين ببــاريس  الأســتاذة أودعــتنــه فــي قضــية الحــال أحيــث 

 الأسـتاذلدى اللجنـة المصـرفية رسـالة توكيـل لتمثيـل " يونيـون بنـك" وقـد اختـارت مقرهـا بمكتـب 

احترمــت  أنهــانــه يتعــين فــي هــذه الظــروف القــول أشــارع عمــار بــن الشــيخ الجزائــر، و  3ـ:(ب) بــ

اللجنـة المصـرفية عنـدما اشـترطت  نأ، والقـول أعلاهالالتزام القانوني الذي يفرضه البروتوكول 

ـــانون  6تقـــديم الرخصـــة الخاصـــة مـــن نقيـــب المحـــامين المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  مـــن الق

قــد تجاهلــت مقتضــيات البروتوكــول القضــائي المــؤرخ فــي  08/01/1991المــؤرخ فــي  91/04

  .1»بين الجزائر وفرنسا 28/08/1962

يخــرج كــذلك علــى مقتضــيات الاتفاقيــة القضــائية التــي  أنمجلــس الدولــة لا يمكــن لــه  نأو 

ين عنـد مـن دفـع الكفـالات عنـد الـدفع بهـا مـن طـرف المـواطنين الجزائـري الأجانـبتعفي الرعايـا 

مـــن  460القاعـــدة العامـــة الـــواردة فـــي المـــادة  أمـــامهمنـــه يطبـــق أرفـــع الـــدعوى ضـــدهم، مـــا دام 

  .2بها الأجانبات المدنية التي تلزم باقي الإجراء قانون

  حد قرارات مجلس الدولة:أفجاء في 
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ن يقــدم ملــزم بــأأمــام القضــاء بصــفته مــدع أصــلي أو متــدخل  كــل أجنبــي يرفــع دعــوى« مــن ق.ا.م: 460جــاء فــي المــادة  -2
أي دفــاع فــي  كفالــة لــدفع المصــاريف والتعويضــات التــي قــد يقضــى عليــه بهــا إذا مــا طلــب المــدعى عليــه ذلــك قبــل إبــداء

 . »الدعوى ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها وذلك مالم توجد نصوص مخالفة في اتفاقات سياسية
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 يـأمرالقاضـي الـذي  أنات المدنية تنص علـى الإجراء من قانون 460المادة  أنحيث «

حية الطــرفين تحديــد هــذه الكفالــة نــه بالتــالي لــيس مــن صــلاأالكفالــة هــو الــذي يحــدد مقــدارها، و ب

يحدد مقدارها طبقا لما له مـن ن المقدار المقترح من المدعى عليه غير ملزم للقاضي، الذي أو 

  .1»سيادة كاملة في التقدير

الخصـومة أمـام مجلـس  إجراءاتالمخصص لطبيعة  من خلال ما تقدم في هذا الفصل

ات القضــائية للخصــومة المنعقــدة علــى مســتوى مجلــس الإجــراء خصــائص أن، نســتنتج الدولــة

جيهي، والشـبه السـري، هـي ذات الدولـة؛ المتمثلـة فـي الطـابع الكتـابي، والطـابع الوجـاهي، والتـو 

يـة، لتلتقـي فـي بـؤرة واحـدة الإدار  الخصومة المنعقدة علـى مسـتوى المحـاكم إجراءاتخصائص 

  ية.الإدار  ات المتبعة في المادةالإجراء وهي توحيد ألا

تلـك الخصــائص هـي كـذلك خصـائص تجــد مكانـا واسـعا ضـمن نصــوص  أنفضـلا عـن 

الــواقعي  الأمــرمــام أالشــق المــدني المتعلــق بالخصــومة المدنيــة فــي القضــاء العــادي، لنصــبح 

ـــل فـــي فكـــرة توحيـــد النظـــام  ـــة مـــع نظيرتهـــا الإدار  بـــين الخصـــومة فـــي المـــادة الإجرائـــيالمتمث ي

  المدنية.

ية، وثيــــق الصــــلة بفكــــرة الحقــــوق والحريــــات مجلــــس الدولــــة باعتبــــاره مؤسســــة دســــتور  إن

يـة، لتصـبح الإدار  مصاف الاجتهاد القضائي في المـادة إلىيرتقي  أنللمواطن، لابد  الأساسية

القضــائية علــى مســتواه، خاصــة فــي ظــل تبنــي  للإجــراءاتبــذلك قراراتــه هــي المصــدر المباشــر 

ور فــي ظــل النظــام القضــائي نظــام ازدواج القضــاء، الوضــع الــذي يســتحيل فيــه القيــام بهــذا الــد

يــوم وبعــد يــة، لكــن الالإدار  الموحــد نظــرا لعــدم اســتقلالية الهيئــات القضــائية الفاصــلة فــي المــواد

ممكنـا القيـام بهـذا الـدور، ولـو بصـفة تدريجيـة، ريثمــا  أصـبحنـه أعتقـد أتحقيـق هـذه الاسـتقلالية 

ة الخبـرة التـي تمكنـه مـن مجلـس الدولـ رأسـهيـة وعلـى الإدار  يكتسب القضاء الفاصـل فـي المـادة

ـــة عامـــة يســـتعين بهـــا القاضـــي نفســـه وحتـــى المشـــرع فترتقـــي  إنشـــاء ـــادئ قانوني ـــق مب  إلـــىوخل

                                                           

 .265، ص 1989لسنة  01القضائية للمحكمة العليا، عدد المجلة  -1
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متخصصـين فـي  إداريـينمن خلال وجود قضـاة  إلاى يتأتمصاف التشريع، لكن هذا بدوره لن 

  .1للقضاء الأساسين القضاة في الجزائر يخضعون لنفس القانون أة و ي خاصالإدار  القانون

ـــدول  إن ـــة مـــع ال ـــة الجزائري ـــات القضـــائية التـــي تبرمهـــا الدول ـــةالاتفاقي فـــي مجـــال  الأجنبي

ـــــي مقتضـــــياتها  ـــــاز ف ـــــانوني والقضـــــائي، هـــــي مصـــــدر بامتي ـــــةالتعـــــاون الق  لإجـــــراءات الإجرائي

رحلـــة بحثنـــا المعمـــق حـــول هـــذه  أثنـــاءالخصـــومة المنعقـــدة علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة، لكـــن 

هنــاك نســبة كبيــرة مــن الاتفاقيــات القضــائية المبرمــة مــن طــرف  أنالاتفاقيــات القضــائية وجــدنا 

كلهـــــا اتفاقيـــــات تخـــــص المجـــــال الجزائـــــي والتجـــــاري  الأجنبيـــــةالدولـــــة الجزائريـــــة مـــــع نظيرتهـــــا 

  ي. الإدار  ن الاتفاقيات القضائية في المجالأ، في حين سجلنا النقص الشديد بش2والعائلي

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

المـــتمم، المتضــمن القـــانون الأساســـي للقضـــاء. و  المعـــدل 2004ســـبتمبر 06مـــؤرخ فــي  11-04 العضـــويرقمهــو القـــانون  -1
 ية". الإدار  قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم 2منه على:"يشمل سلك القضاء:  2ف/ 2تنص م 

ر الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بـين الجزائـر وحكومـة مملكـة بريطانيـا العظمـى وإيرلنـدا الشـمالية، الموقعـة بلنـدن انظ -2
، الاتفاقيـة 2006ديسـمبر  11مـؤرخ فـي  464 -06مرسوم الرئاسي رقم الالمصادق عليها بموجب  2006يوليو  11في 

 2003أكتــوبر  19جمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة الموقعــة بطهــران فــي المتعلقــة بالمجــال الجزائــي بــين الجزائــر وحكومــة ال
، الاتفاقيـــة المبرمـــة بـــين الجزائـــر والجمهوريـــة 2006فبرايـــر  11مـــؤرخ فـــي  69-06المصـــادق عليهـــا بموجـــب م.ر رقـــم 

 4عـــة بـــالجزائر فـــي العائليـــة الموقو  الجزائيـــةو  الاشـــتراكية التشيكوســـلوفاكية المتعلقـــة بالتعـــاون القضـــائي فـــي المـــواد المدنيـــة
 .1982ديسمبر  11مؤرخ في  444  -82 الرئاسي رقم المصادق عليها بموجب المرسوم 1981فبراير 



    مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: 

  74 

  يختص مجلس الدولة بنظرهاالفصل الثاني: الخصومات التي 

القــانون، وهــي  إطــارالســلطة القضــائية مســتقلة وتمــارس فــي  أنمــن المســلم بــه دســتوريا، 

يســود  أنتلــك الحمايــة  ولتأكيــدلزامــا  أصــبحوحريــاتهم العامــة، لــذلك  الأفــرادالتــي تحمــي حقــوق 

ميــة ذات مــن هيئــات ومؤسســات عمو  إليهــامــع الدولــة وكــل مــا ينتمــي  الأفــرادالقــانون علاقــات 

  على وجه الخصوص. إداريطابع 

ة عنــدما تكــون طرفــا فــي الخصــومة بصــفتها مــدعى عليــه، تتمتــع بســلطة عامــة الإدار  إن

 إلــىلهــا مــن الامتيــاز والقــوة مــا يكفــل لهــا حــق تنفيــذ قراراتهــا بطــرق مباشــرة دون حاجــة اللجــوء 

الـــذي يترتـــب عليـــه  الأمـــرتفلـــت مـــن الخضـــوع لســـيادة القـــانون،  أنيمكـــن  أيـــنمرفـــق القضـــاء 

  .الأفرادانتهاك حقوق 

 أسـاسدولـة قانونيـة تقـوم علـى  أنهـان السمة البارزة للدولة الديمقراطية المعاصرة لذلك فإ

 الأخــصنظــام قــانوني يتكــون مــن مجموعــة قواعــد قانونيــة عامــة ومجــردة (ملزمــة) تتمثــل علــى 

ن وظيفـــة فـــي المجتمـــع، وأ الأفـــرادفــي خضـــوعها للدســـتور ومختلـــف القـــوانين التـــي تـــنظم حيـــاة 

مـــن خـــلال الالتـــزام بتلـــك القواعـــد وفـــي حـــدودها، هـــذا مـــا يعـــرف بمبـــدأ  إلاحكامهـــا لا تمـــارس 

يــة وعلــى رأســها الإدار  الشــرعية. ويقصــد بمبــدأ الشــرعية فــي مجــال القضــاء الفاصــل فــي المــادة

م الخصـــومة والقانونيـــة التـــي تحكـــ الإجرائيـــةللمنظومـــة  والإدارة الأفـــرادمجلـــس الدولـــة، خضـــوع 

يــة، عـــن طريــق مـــا الإدار  مجلــس الدولـــة بمــا فـــيهم القاضــي الفاصـــل فــي المـــادة أمـــامالمنعقــدة 

ـــى  ـــة القضـــائية عل ـــدأ الإدار  الأعمـــاليعـــرف بالرقاب ـــى مب ـــة التـــي تســـتهدف بـــدورها الحفـــاظ عل ي

  الشرعية المذكور وضمان تأكيده. 

، ومــا نشــوء الأفــراديــات مبــدأ الشــرعية قــد تقــرر لحمايــة حقــوق وحر  أنمــن هنــا يتبــين لنــا 

نتيجــة الخــروج عــن نطــاق القــانون؛ بمعنــى مخالفــة مبــدأ  إلا أنواعهــاأغلــب الخصــومات بشــتى 

الجهـــــة القضـــــائية  أمـــــامالشـــــرعية فيكـــــون بـــــذلك التصـــــرف غيـــــر الشـــــرعي محـــــلا للطعـــــن فيـــــه 

  المختصة. 
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هــذا وتشــغل الخصــومات التــي يخــتص مجلــس الدولــة بنظرهــا حيــزا كبيــرا فــي المنظومــة 

ا مــن خــلال مــنتعــرض إليه ،قســمين إلــى، ويمكــن تقســيم تلــك الخصــومات والإجرائيــةالقانونيــة 

  :ينالتالي المبحثين

  . الإدارية: الخصومات المتعلقة بالقرارات الأولالمبحث 

  .الإداريةالمبحث الثاني: الخصومات المتعلقة بقرارات الجهات القضائية 
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  يةالإدار  : الخصومات المتعلقة بالقراراتالأولالمبحث 

، بمجموعـة مـن 1يـة العليـاالإدار  يتمتع مجلـس الدولـة الجزائـري باعتبـاره الهيئـة القضـائية

الرقابة الممارسة من طـرف القاضـي  أسلوب إعمال إلىالاختصاصات القضائية، التي تهدف 

مــن القـــانون  9يــة علــى تصـــرفات الهيئــات المشــمولة بتحديـــد المــادة الإدار  الفاصــل فــي المـــادة

يـــة الإدار  ، المتمثلـــة فـــي الســـلطات2المـــتمم فـــي شـــكلها الجديـــدو  المعـــدل 01-98 رقـــم العضـــوي

كـن لا يمكـن ممارسـة تلـك ، ل3المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنيـة الوطنيـة

، لينعقــد بعــد ذلــك الاختصــاص القضــائي لمجلــس الشــأنبنــاء علــى دعــوى صــاحب  إلاالرقابــة 

يـة الإدار  ضـد القـرارات أمامـهبالفصـل فـي القضـايا المرفوعـة  وأخيرة أولىالدولة كقاضي درجة 

فيهـا بالإلغـاء يـة محـلا للطعـن الإدار  ، فتكون تلك القراراتأعلاهالصادرة عن الهيئات المذكورة 

تكـون تلـك القـرارات غامضـة ممـا يسـتدعي الطعـن  أن، كمـا يمكـن الإلغـاءما يعرف بدعوى  أو

ذات تـــأثير مباشـــر(التي مـــن شـــأنها  إداريـــةوهنـــاك قـــرارات  ،يرها وفحـــص مـــدى شـــرعيتهابتفســـ

ـــة للأشـــخاصالمســـاس بالمصـــلحة العامـــة والخاصـــة  ) تـــدخل ضـــمن اختصـــاص مجلـــس الدول

  .يةالإدار  ، وهي قرارات مرتبطة بدعوى وقف تنفيذ القراراتوأخيرة أولىبصفته قاضي درجة 

وفيما يلي تفصيل لهذه الدعاوى التي سـيتم معالجتهـا ضـمن ثـلاث مطالـب علـى النحـو 

  التالي: 

  المطلب الأول: اختصاص مجلس الدولة بدعوى الإلغاء.
                                                           

  .2016من دستور  171المادة  -1
  .13-11 العضوي رقممن القانون  2المعدلة بموجب المادة  -2
خـرج عـن ذلـك  فهـو لا يـدخل  ضـمن  ات تحدد في مجملها الاختصاص النوعي لمجلـس الدولـة، ومـائحيث أن هذه الهي -3

، الــذي قضــى 26/07/1999اختصـاص مجلــس الدولــة، هــذا الأخيــر الــذي كــرس ذات القاعـدة فــي قــراره الصــادر بتــاريخ 
  يلي:"وبدون حاجة إلى دراسة أوجه العريضة. من خلاله بما

نهائيـا فـي و  لمحكمـة العليـا ابتـدائيايـة لالإدار  ات المدنية، تفصل الغرفـةالإجراء من قانون 274نه وبمقتضى المادة أحيث 
  ية المركزية.الإدار  و الفردية الصادرة من السلطةبالبطلان في القرارات التنظيمية أالطعون 

  حيث انه وفي قضية الحال، فان موضوع العريضة لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة.
  قضائية غير مختصة للفصل فيها".  نه وفي قضية الحال، يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهةأو 
  .178ص، المرجع السابق، 1ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،جنقلا عن: لحسين بن شيخ آ -
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رعية القـرارات تقدير مدى شـو  المطلب الثاني: اختصاص مجلس الدولة بدعوى التفسير

  الإدارية.

  المطلب الثالث: اختصاص مجلس الدولة بدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري. 

  غاءالإل: اختصاص مجلس الدولة بدعوى الأولالمطلب 

ة بخضــوعها واحترامهــا الإدار  فــي بدايــة هــذا الفصــل، يلــزم إليــهمبــدأ الشــرعية المشــار  إن

هـذا  إدارينشـاط  لأيلمجموع القواعد القانونية المنطوية تحـت هـذا المبـدأ، بمناسـبة ممارسـتها 

كــــــان مشــــــوبا بعيــــــب عــــــدم  إذاغيــــــر مشــــــروع ( إداريالــــــذي قــــــد يترتــــــب عليــــــه قــــــرار  الأخيــــــر

عيـب  وأخيـرا، عيـب مخالفـة القـانون، عيـب السـبب، -اتالإجـراء -الاختصاص، عيـب الشـكل

  استعمال السلطة).  إساءة

يـــة المركزيـــة، الهيئـــات العموميـــة الإدار  الســـلطات إعمـــالمـــدى ملائمـــة  إحقـــاقهـــذا ويـــتم 

الوطنيــة، والمنظمــات المهنيــة الوطنيــة، لمبــدأ الشــرعية عــن طريــق الرقابــة المســلطة مــن طــرف 

التــي تصــنف  الأخيــرة، هــذه الإلغــاءمجلــس الدولــة مــن خــلال اختصاصــه بالفصــل فــي دعــوى 

لا يجـوز اسـتبعادها  إذيـة، الإدار  من دعوى القـانون العـام المقـررة لمخاصـمة جميـع القـراراتض

حجيـة  بالإلغـاءبنص تشريعي صريح ولا يجوز التنازل عنها مقدما، ويحوز الحكم الصـادر  إلا

بالنسـبة للجميـع بحيـث  آثـارهيلغـي القـرار موضـوع الطعـن ويزيـل  إذمطلقة فـي مواجهـة الكافـة، 

هــذا  لأهميـة. ونظــرا 1كــل مـن لـه مصــلحة ولـو لــم يكـن طرفـا أساســيا فـي الخصـومة يتمسـك بـه

مــن  الإلغــاءالنــوع مــن الــدعاوى القضــائية المرفوعــة أمــام مجلــس الدولــة، ســنتولى دراســة دعــوى 

  خلال فرعين مستقلين كما يلي:

  .الإلغاءتعريف دعوى   :الأول الفرع

  .الإلغاءالفرع الثاني: خصائص دعوى 

                                                           

، 2005لبنــان،  -، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت1ي، الكتــاب الأول، طالإدار  محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، القضــاء -1
  .337ص
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  الإلغاء: تعريف دعوى الأولالفرع 

يـة عــن طريــق مـا يعــرف بــدعوى الإدار  القــرارات إلغــاءي ولايتــه فـي الإدار  يمـارس القضــاء

ي الجزائــــري، مقارنـــــة الإدار  التــــي تعــــرف انتشـــــارا واســــعا فــــي القضـــــاء الأخيـــــرة، هــــذه الإلغــــاء

ـــة الإدار  بالـــدعاوى ـــى الصـــعيد التشـــريعي، ذلـــك، كمـــا شـــهدت اهتمامـــا كالأخـــرىي ـــأ بيـــرا عل ن ب

، موزعــة بــين إجرائيــةخصــها المشــرع كمــا هــائلا مــن النصــوص القانونيــة موضــوعية كانــت أم 

 عملـــه المعـــدلو  المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة تنظيمـــه 98/01 رقـــم القـــانون العضـــوي

  .  والإدارية ات المدنيةالإجراء بين قانونو  المتممو 

بمــــا فــــيهم المنظومــــة  الإلغــــاءللنصــــوص القانونيــــة المتعلقــــة بــــدعوى  الأوليــــةالقــــراءة  إن

علـى الـرغم مـن  الإلغاءفي الفقرة أعلاه، لم تنظم تعريف خاص بدعوى  إليهاالمشار  الإجرائية

ـــة هـــذه  خاصـــة علـــى صـــعيد الممارســـات القضـــائية وبالخصـــوص علـــى مســـتوى  الأخيـــرةأهمي

ائري الذي غالبا ما يترك مثل هكذا مسـائل مجلس الدولة، وهو وضع مألوف لدى المشرع الجز 

لاجتهاد الفقـه والقضـاء، وحسـن فعـل المشـرع ليفسـح المجـال أمـام اجتهـاد قضـاة مجلـس الدولـة 

تطبيقــا، بالضــبط  الأكثــر أنهــاالــذين يتعــين علــيهم صــياغة تعريــف لمثــل هــذه الــدعاوى خاصــة 

 الأخيـرةز السـلطة هـذه مثل ما فعل مجلـس الدولـة الفرنسـي بخصـوص مـا سـماه بـالطعن لتجـاو 

التي تعد من المبادئ التي ابتدعها وطورها مجلس الدولة الذي لم يعد يقبل فقـط بشـكل منـتظم 

امتــد ليشــمل التعــدي  وإنمــا والإجــراءاتقضــايا الطعــن لعــدم الاختصــاص أو الخطــأ فــي الشــكل 

  .1على القانون

يرفعهـــا صـــاحب  دعـــوى قضـــائية«بأنهـــا:  الإلغـــاءوتبعـــا لـــذلك، فقـــد عـــرف الفقـــه دعـــوى 

غيـــر مشـــروع بعـــد ثبـــوت عـــدم  إداريقـــرار  إعـــدامي يطلـــب فيهـــا الإدار  القضـــاء إلـــىالمصـــلحة 

  .2»مشروعيته

                                                           

1- Maryse Deguergued : Procédure Administrative Contentieuse, Montchrestien 2006. P 95.      

 .16ص، 2013، الأردن، دار وائل، 1ي، طالإدار  ثار حكم إلغاء القرارآميسون جريس الأعرج، -2
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عــدم جــواز تــداخل المصــلحة  إلــىن الطعــن لتجــاوز الســلطة قــد فــرض ليشــير هكــذا، فــإ

العامة مع المصالح الخاصة وذلك للدفاع عـن مبـدأ الشـرعية ومسـاهمة المتقاضـين فـي احتـرام 

  .1القانون

ي المطعـون فيـه الإدار  بيد أن سلطة القاضي هنا تنحصر فـي التحقـق مـن شـرعية القـرار

بعــد مــن أ إلــىلطته دون أن تمتــد ســ بإلغائــهثبــت لــه مخالفــة القــرار حكــم  فــإذاأو عــدم شــرعيته، 

حتـــى يقضـــي  أويســـتبدله،  أويعـــدل القـــرار المطعـــون فيـــه  أننـــه لـــيس للقاضـــي ذلـــك؛ بمعنـــى أ

  .2بحقوق معينة لصالح رافع الدعوى

(الطعن لتجـاوز السـلطة)، بأنهـا: طعـن قضـائي  الإلغاءدعوى  3كما عرف الفقه الفرنسي

الطعـن الـذي  إذني، فهـي الإدار  غير مشروع من طـرف القاضـي إداريقرار  إبطال إلىيرمي 

  . 4لعدم المشروعية إداريقرار  إبطاليطلب بمقتضاه المدعي من القضاء 

كمــا تســمى فــي الفقــه الفرنســي  أو الإلغــاءدعــوى  أنمــن خــلال هــذين التعــريفين نســتنتج 

دعوى متصلة اتصالا وثيقـا بمبـدأ الشـرعية كمـا هـو الحـال بالنسـبة  أنهاالطعن لتجاوز السلطة 

                                                           

1- Kloepfer  (W) :Reffexions  Sur L Adminssion   Du R.E.P  En Matière Contractuelle , A.J.D.A. 
2003. P 585. 

ـــمصطف -2 ، 2005يــة، د.ط، الإســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة، الإدار  د فهمــي، ماجــد راغــب الحلــو، الــدعاوىــــــى أبــو زيــــ
  .8ص

3-DelaubadereAndre. Venezia (G.C) Gaudement (Y) : Traite De Droit Administratif, (G.D). Paris. 

1999. P 536. 
 ومما ورد في هذا التعريف: 

"Le Recoure pour excès de pouvoir est un recours contentieux visant à faire annuler par le juge 

administratif un acte administratif illégal".  
4-Debbasch (C): Contentieux Administratif , Dalloz , Paris , 1978, P 807. 

 وجاء فيه: 

"Recours- par lequel le requérant demande au juge l’annulation d’un acte administratif pour illégalité".  
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مبـدأ الشـرعية  أنعلـى  -مـن وجهـة نظـر الباحثـة –فـي الجزائـر، كمـا يـدل هـذا  الإلغاءلدعوى 

  .1من أي انتهاك الأفرادهو مبدأ عالمي يكفل حماية حقوق وحريات 

، وذلـــك وفقـــا الإلغـــاءفضـــلا عـــن ذلـــك، فقـــد وضـــع الفقـــه العربـــي عـــدة تعريفـــات لـــدعوى 

بــالتركيز علــى الجهــة القضــائية المختصــة  وأ، الإلغــاءللناحيــة التــي ينظــر مــن خلالهــا لــدعوى 

تعريفها من خلال التركيز علـى طبيعتهـا القضـائية وهـدفها، كمـا يمكـن تعريفهـا بـالنظر  أوبها، 

يعرفهــا الــدكتور ســليمان محمــد الطمــاوي مركــزا فــي يــة، وهكــذا، الإدار  علــى القــرارات آثارهــا إلــى

 القضـاء إلـى الأفـراد: الـدعوى التـي يرفعهـا أحـد بأنهـاذلك على الجهـة القضـائية المختصـة بهـا 

حمــد محيــو . أمــا الــدكتور أ2ي المخــالف للقــانونالإدار  القــرار إعــدامي يطلــب مــن خلالهــا الإدار 

 :أنهــاغيــر مشــروع علــى  إداريالقــانوني المترتــب جــراء قــرار  الأثــرفقــد عرفهــا اعتمــادا علــى 

  . 3"للإدارةر مشروع قرار غي إلغاء"الدعاوى التي يطلب فيها من القاضي 

  

  

  

  

                                                           

فلــو أخــذنا علــى ســبيل المثــال "حــق الملكيــة"، وهــو حــق مــن حقــوق الإنســان كفلــه الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي  -1
حق ثابت أيضا فـي دسـاتير الـدول علـى  السياسية، وهوو  منه، كما ثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 17المادة 

الملكيـة  اختلاف نظامها السياسي، ومكـرس فـي القـوانين المدنيـة، لـذلك فـان الاعتـداء علـى هـذا الحـق بمباشـرة إجـراء نـزع
يـة المخولـة ودون مراعـاة جوانـب إجرائيـة، يجعـل قـرار النـزع الـذي صـدر علـى الإدار  حـد الجهـاتللمنفعة العامة من قبل أ

ل القـرار غيـر المشـروع هـو الـبطلان والإلغـاء تالي يصـبح القـرار غيـر مشـروع. ومـآمخالفا لما قرره القانون وبال هذا النحو
  وهي النتيجة الحتمية المترتبة على مخالفة مبدأ الشرعية (بتصرف).  

  .12ص، المرجع السابق، 1ية، ق الإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -نقلا عن: 
، 1985مصـر،  -ي (دراسة مقارنة)، د.ط، دار الفكر العربي، القاهرةالإدار  مد الطماوي، الوجيز في القضاءسليمان مح -2

  .151ص
  .151ص، الإدارية، المرجع السابق حمد محيو، المنازعاتأ -3
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مـــن خـــلال التركيـــز علـــى طبيعتهـــا القضـــائية وهـــدفها، وهـــو  الإلغـــاءهـــذا وتعـــرف دعـــوى 

التعريــف الــذي قصــده الــدكتور محمــد الصــغير بعلــي والتــي تعنــي: الــدعوى القضــائية المرفوعــة 

بسـبب عـدم مشـروعيته  إداريقـرار  إلغاءية، التي تستهدف الإدار  ات القضائيةئالهي إحدىأمام 

  .1من عيوب أركانهلما يشوب 

الفقـه العربـي علـى السـواء،  من خلال هذه التعريفات؛ سواء ما تقدم به الفقـه الفرنسـي أو

هــي  الإلغــاءدعــوى  أنن كــلا مــن الاتجــاهين يجمعهمــا عامــل مشــترك واحــد يتمثــل فــي نقــول أ

ن فــإ أخــرىيــة، ومــن زاويــة غيــر مشــروع هــذا مــن زاو  إداريدعــوى قضــائية وموجهــة ضــد قــرار 

على مستوى مجلس الدولة تتركـز أساسـا فـي البحـث  الإلغاءمهمة القاضي الفاصل في دعوى 

ي وجعلته غيـر مشـروع لـيحكم فـي حالـة اقتناعـه بأسـباب الإدار  عن العيوب التي لحقت بالقرار

  ي.الإدار  القرار بإعدام الإلغاء

المرفوعة أمام مجلس الدولة وجـودا  الإلغاءأما على الصعيد التشريعي فقد عرفت دعوى 

 مــــن قــــانون 901، حيــــث نصــــت عليهــــا المــــادة الإجرائيــــةعلــــى مســــتوى النصــــوص القانونيــــة 

، كما أكدت النصوص الموضـوعية هـذا الوجـود مـن خـلال المـادة 2والإداريةات المدنية الإجراء

  .3نظيمه وعملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة ت 11/13 رقم من القانون العضوي 09

على مستوى مجلس الدولة، مشمول بتحديـد المـادة  الإلغاءن النطاق القانوني لخصومة إ

ات الإجـــراء مـــن قـــانون 901المـــتمم والمـــادة و  المعـــدل 13-11 رقـــم مـــن القـــانون العضـــوي 09

بالفصــل  وأخيــرة أولــىوالمتمثــل أساســا فــي اختصــاص مجلــس الدولــة كدرجــة  والإداريــةالمدنيــة 

                                                           

  .32، ص2007ي، دعوى الإلغاء، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الإدار  محمد الصغير بعلي، القضاء -1
  للتفصيل أكثر انظر:  
، 2009، جسور للنشر والتوزيع، الجزائـر، 1ية، طالإدار ات المدنية و الإجراء عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون -

  وما بعدها. 8ص
منــه،  274مــن خــلال المــادة  1966ات المدنيــة لســنة الإجــراء اســتعمل المشــرع مصــطلح " الطعــن بــالبطلان" فــي قــانون -2

  المشرع حين عدل عن هذا المصطلح، على اعتبار أن البطلان مصطلح شائع في القانون المدني.وحسن فعل 
ـــانون  -3 ـــق عليهـــا "الطعـــن 9(م  13-11 العضـــوي رقـــمورد مصـــطلح "دعـــوى الإلغـــاء" صـــراحة فـــي الق )، بعـــدما كـــان يطل

  . ق.إ.م.إمن  901وهو ذات المصطلح المستعمل في م  01 -98 العضوي رقمبالإلغاء" في القانون 
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ية المركزية والهيئـات الإدار  ية الصادرة عن السلطاتالإدار  بالنسبة للقرارات الإلغاءفي دعاوى 

جانــب القضــايا المخولــة لــه بموجــب  إلــىالعموميــة الوطنيــة والمنظمــات المهنيــة الوطنيــة، هــذا 

  نصوص خاصة.

ن مجلــس الدولــة يقضــي بعــدم ومات التــي تخــرج عــن هــذا النطــاق، فــإبالنســبة للخصــ أمــا

  ختصاص الا

  .26/07/1999ومن تطبيقات مجلس الدولة حول هذه المسألة القرار الصادر في 

  ومما جاء في هذا القرار:

 بالإبطــالقــدم الطــاعن طعنــا  17/03/1998نــه وبموجــب عريضــة مســجلة فــي حيــث أ«

والقــرار المتخــذ مــن  التأديبيــةفــي مقــرر مديريــة التربيــة لولايــة ســكيكدة الــذي أحالــه أمــام الهيئــة 

  .أخرىجهة  إلىية الذي نقله الإدار  طرف هذه السلطة

  :  العريضةدراسة أوجه  إلىوعليه وبدون حاجة 

يــة الإدار  ات المدنيــة تفصــل الغرفــةالإجــراء مــن قــانون 274نــه وبمقتضــى المــادة حيــث أ

الفردية الصـادرة  أو للمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية

  ية المركزية.الإدار  عن السلطة

ن موضـــوع العريضـــة لا يـــدخل فـــي اختصـــاص مجلـــس حيـــث أنـــه وفـــي قضـــية الحـــال فـــإ

  .1»الذي يتعين معه رفضها لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة الأمرالدولة، 

  :آخروجاء في قرار 

ن الـــــدعوى لا تتعلـــــق لا بـــــبطلان قـــــرار ولا بمـــــدى حيـــــث أنـــــه وفـــــي قضـــــية الحـــــال فـــــإ«

  ات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص مجلس الدولة.الإجراء إحدىمشروعيته 

                                                           

  .177، ص، المرجع السابق1ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، جلحسين بن شيخ آ -1



    مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: 

  83 

وزير السكن بمنح المدعي شهادة مطابقـة خاصـة  إلزامهذه الدعوى تنص على  أنحيث 

باشـر أمـام فـي شـكل طعـن م أيبمحطة بنزين، وبالتالي فهذه الدعوى المقدمـة فـي هـذا الشـكل 

  .1»مجلس الدولة غير مقبولة شكلا

  الإلغاءالفرع الثاني: خصائص دعوى 

 بجملـة مـن الخصـائص تحـدد طبيعتهـا، وتميزهـا عـن بـاقي الـدعاوى الإلغـاءتتميز دعـوى 

(دعــوى التفســير، ودعــوى فحــص الشــرعية، ودعــوى التعــويض)، وتتمثــل هــذه  الأخــرىيــة الإدار 

  :التعريف في حد ذاته فيما يليكشافها من الخصائص التي تم است

  دعوى قضائية الإلغاءدعوى  -أولا

القضـاء  أمـام؛ ترفـع مباشـرة أنهـاهي دعـوى قضـائية معنـاه  الإلغاءن دعوى أالقول ب إن

 إلـــى الأولـــىي الـــذي يقـــدم بالدرجـــة الإدار  المخـــتص وهـــي بهـــذه الخاصـــية تختلـــف عـــن الـــتظلم

الطبيعــة والصـفة هــذه بعــد  الإلغــاءي. وقــد اكتســبت دعـوى الإدار  يــة مصــدرة القـرارالإدار  الجهـة

  .2إداريةدعوى قضائية  إلىرئاسي  إداريتطورها من مجرد تظلم 

(القــانون  والإجرائــيالمنظومــة القانونيــة فــي شــقيها الموضــوعي  إصــلاحلكــن اليــوم وبعــد 

دعـوى  أصـبحت). والإداريـةات المدنيـة الإجـراء المعـدل والمـتمم، قـانون 01-98 رقـم العضوي

ات الإجـراء معنى الكلمة، ولما كانـت كـذلك فهـي ترفـع طبقـا لقـانون دعوى قضائية بأتم الإلغاء

                                                           

  .135ص ،2002لسنة  2مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 2يــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري، طالإدار  عمــار عوابــدي، النظريــة العامــة للمنازعــات -2

  .324ص، 2003الجزائر، 
تجــدر الإشــارة إلــى أن دعــوى الإلغــاء قــد تطــورت بعــدما كانــت مجــرد تظلــم إداري، وهــو الوضــع الــذي كــان ســائدا فــي  -

ـــــــة ـــــــام مرحل ـــــــرض أن يرفـــــــع تظلـــــــم إداري أالإدار  القـــــــانون الفرنســـــــي أي ـــــــث يفت ـــــــة الإدار  مـــــــام الســـــــلطاتة القاضـــــــية، حي ي
ية غير المشروعة أو تعديلها أو سحبها الإدار  المختصة، هذه الأخيرة التي خولها القانون سلطة إلغاء القرارات==الرئاسية

ة العامة بصفة عامة، ولا حتـى الإدار  إداريا، وقد شهدت هذه المرحلة عدم وجود جهة قضائية تتمتع بسلطة مراقبة أعمال
  ية قضائيا بصفة خاصة. الإدار  اراتسلطة إلغاء القر 
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 القـرار إعـدامالتـي تملـك سـلطة  الأخيـرةالجهات القضائية المختصة هذه  أمام والإداريةالمدنية 

  .1ات المحددة قانوناالإجراء ي المطعون فيه وفقالإدار 

هــي دعــوى حقيقيــة واقعيــة ينطبــق عليهــا وصــف الطــابع  غــاءالإلدعــوى  أنوعليــه نســجل 

يـــة (مجلـــس الإدار  القضـــاء الفاصـــل فـــي المـــادة أمـــامالقضـــائي، لمباشـــرتها مـــن طـــرف المـــدعي 

  خاصة. إجراءاتالدولة)، وفق 

  خاصة ومتميزة إجراءاتذات  الإلغاءدعوى  -ثانيا

ي من حيث الجهـة التـي تطـرح الإدار  وتميزها عن التظلم الإلغاءنظرا لخصوصية دعوى 

ليكـون ي الإدار  القـرار إلغـاءأمامها، بل وحتى من حيث سلطة القاضي الذي يقتصـر دوره فـي 

 القـــانوني المترتـــب عـــن القـــرار الأثـــرن لـــم يكـــن وهـــو وجعلـــه كـــأ الإعـــدامهـــو  الأخيـــرل هـــذا مـــآ

  ي غير المشروع. الإدار 

 98/01 رقـــم وكـــذا القـــانون العضـــوي والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء قـــانون إلـــىوبـــالرجوع 

 الإلغـاءالمشرع قـد خـص دعـوى  أنالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل والمتمم، نجد 

ـــة بالـــدعاوىوالأحكـــامبكـــم هائـــل مـــن النصـــوص  (دعـــوى التعـــويض،  الأخـــرىيـــة الإدار  ، مقارن

 الإلغــــاءدعــــوى التفســــير، دعــــوى فحــــص الشــــرعية)، كــــل هــــذا مــــن شــــأنه أن يخضــــع دعــــوى 

  خاصة. جراءاتلإ

خطورة هذه الـدعوى وتميزهـا  إلى2جانب من الفقه رأييرجع سبب ذلك حسب  أنويمكن 

نظرا لسعة انتشـار  أخرىمن زاوية، ومن زاوية  الأخرىمن حيث الموضوع عن باقي الدعاوى 

ضـــرورة  إلـــى، علـــى صـــعيد الممارســـات القضـــائية ممـــا دفـــع بالمشـــرع الجزائـــري الإلغـــاءدعـــوى 

  .  الإجرائية الأحكاملجملة من  إخضاعها

  

                                                           

  .15، المرجع السابق، ص2ية، ق الإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -1
  .16ص، نفسه، المرجع 2ية، ق الإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -2
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  دعوى موضوعية (عينية) الإلغاءدعوى  -ثالثا

ي غيــر المشــروع، لــذلك ينطبــق عليهــا وصــف الإدار  هــو القــرار الإلغــاءمحــل دعــوى  إن

وصــف الطــابع  تأخــذالعينــي، علــى غــرار دعــوى القضــاء الكامــل التــي  أوالطــابع الموضــوعي 

  الشخصي والذاتي لاتصالها بالطرف المتضرر مباشرة.

  التالية: للأسباب1بهذه الصفة من وجهة نظر الفقه الإلغاءوتتسم دعوى 

علـــى  وأساســـادعـــوى تنصـــب كليـــة  لأنهـــادعـــوى موضـــوعية وعينيـــة  الإلغـــاء"تعتبـــر دعـــوى  -

 تهاجم السـلطات أوية المطعون فيها بعدم الشرعية من ذوي الصفة والمصلحة، الإدار  القرارات

 ية المطعون فيها بعدم الشرعية.الإدار  هذه القرارات أصدرتية المختصة التي الإدار 

تتحرك وتنعقد على أساس مركـز قـانوني عـام،  لأنهاموضوعية وعينية  الإلغاءتعتبر دعوى  -

لا وأساسا المتمثل في حماية مبدأ الشرعية وحماية شـرعية وبهدف حماية المصلحة العامة أص

  ية من أوجه ومظاهر وأسباب عدم الشرعية المختلفة". الإدار  القرارات

حمايــة مبــدأ  إلــىمتعلقــة بالمصــلحة العامــة التــي تصــبو بــدورها  الإلغــاءدعــوى  أنوبمــا 

ن النظـام العـام الـذي مـن ن هذا النوع من الدعاوى الفريد من نوعه، يمكن اعتباره مـالشرعية فإ

مقاصـــده حمايـــة الصـــالح العـــام، وبالتـــالي لا يجـــوز بـــأي حـــال الاتفـــاق علـــى عـــدم رفـــع دعـــوى 

طرفيهـــا أيـــن يجـــوز الاتفـــاق علـــى  لإرادةتخـــرج عـــن دائـــرة العقـــود التـــي تخضـــع  لأنهـــا، الإلغـــاء

  مخالفة أحكام القانون (العقد شريعة المتعاقدين). 

دعــوى  أن الأولــىنتيجتــان هامتــان:  الإلغــاءويترتــب علــى الطبيعــة الموضــوعية لــدعوى 

ليســت دعــوى بــين الخصــوم  أنهــاليســت خصــومة بــالمعنى الفنــي الــدقيق علــى اعتبــار  الإلغــاء

مـن النظـام العـام حيـث لا يجــوز  الإلغـاءدعــوى  أن، والثانيـة إداريهـي دعـوى ضـد قـرار  وإنمـا

  للطاعن التنازل مقدما عن رفع الدعوى.

   

                                                           

  .329و 328صع السابق، ية في النظام القضائي الجزائري، المرجالإدار  عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات -1
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  .1نه يجوز للطاعن التنازل عنها بعد رفعهاأ إلاوكل تنازل في هذا الصدد يعد باطلا، 

  دعوى شرعية الإلغاءدعوى  -رابعا

ن الهـــدف مـــن مبـــدأ الشـــرعية، وكتحصـــيل فـــإ إلـــىتســـتند خاصـــية الشـــرعية فـــي وجودهـــا 

 ي غيــر المشــروع، فهــي دعــوى متعلقــة بمخاصــمة القــرارالإدار  القــرار إلغــاءهــو  الإلغــاءدعــوى 

ضـد القـرار  وإنمـاة الإدار  موجهـة ضـد الإلغاءي المخالف لمبدأ الشرعية، ولا توجد دعوى الإدار 

  .2نفسه حماية لمبدأ الشرعية وضمان عدم الخروج عليه

المرفوعــة  الإلغــاء؛ الخصــومة المتعلقــة بــدعوى أنمــن خــلال هــذه الخصــائص نســتنتج 

 ة وهـي مصـدرة القـرارالإدار  أنمحض كون  إداريأمام مجلس الدولة هي خصومة ذات طابع 

ن القاضـي فـإ أخـرىي ستكون دائما في وضعية المدعى عليه هذا مـن جهـة، ومـن جهـة الإدار 

الخصــومة المدنيــة  ذات طبيعــة خاصــة ومتميــز لا تعــرف لهــا مثيــل فــي إداريــةســيطبق قواعــد 

  (القضاء العادي).

اختــار الطــاعن (الطــرف المتضــرر مــن القــرار)  إذانــه فــي حالــة مــا أ إلــىوأخيــرا نشــير 

يحتـــرم ميعـــاد رفـــع دعـــوى  أني، فعليـــه الإدار  ة مصـــدرة القـــرارالإدار  الـــتظلم أمـــام بـــإجراءالقيـــام 

بعـــد انقضـــاء المهلـــة المحـــددة قانونـــا للـــرد علـــى ذلـــك الـــتظلم، ومـــن  أيالقضـــاء؛  أمـــام الإلغـــاء

قبــل أوانهــا، قــراره الصــادر  الإلغــاءتطبيقــات مجلــس الدولــة حــول قاعــدة عــدم جــواز رفــع دعــوى 

  ، ومما جاء فيه:19/04/1999بتاريخ 

ــاالمــدعي قــدم طعنــا  أن(...) حيــث « نــه المــدعى عليــه، (...) حيــث أ أمــاممســبقا  إداري

ـــة المحـــددة بالمـــادة  أوينتظـــر رد المـــدعى عليـــه  أنوبـــدون  ات الإجـــراء مـــن قـــانون 279المهل

 280مجلـس الدولـة، مخالفـا بـذلك مقتضـيات المـادة  أمامالمدنية، رفع المدعي طعنا بالبطلان 

  ات المدنية.الإجراء من قانون
                                                           

  .20صي، المرجع السابق، الإدار  أشارت إلى هذا الدكتورة ميسون جريس الأعرج، آثار حكم إلغاء القرار -1
ــــدار الجامعيــــة للطباعــــة والنشــــر، الإدار  عبــــد الغنــــي بســــيوني عبــــد االله، القضــــاء -2 ــــدأ المشــــروعية، د.ط، ال ، 1993ي، مب

  .106ص
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 .الأخرى الأوجهينظر في  أن، وبدون الأسبابلهذه  -

  يقضي مجلس الدولة:

 من حيث الشكل:  -

  .  1»عدم قبول الطعن شكلا، والمصاريف على الطاعن

 المطلــب الثــاني: اختصــاص مجلــس الدولــة بــدعوى التفســير وتقــدير مــدى شــرعية القــرارات

  يةالإدار 

 رقـــم والقـــانون العضـــوي 2008لســـنة  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء قـــانون إلـــىبـــالرجوع 

المشــرع قــد نظــم مــن  أنالمتعلــق باختصاصــات مجلــس الدولــة المعــدل والمــتمم، نجــد  98-01

علــــى الترتيــــب، مــــا ســــماه بــــدعوى التفســــير وفحــــص مــــدى شــــرعية  9، 901خــــلال المــــادتين 

 أويـــة المركزيـــة، الهيئـــات العموميـــة الوطنيـــة، الإدار  يـــة الصـــادرة عـــن الســـلطاتالإدار  القـــرارات

المشــرع وكأنــه يقصــد دعــوى واحــدة هــي دعــوى  أنة. نلاحــظ هكــذا المنظمــات الوطنيــة المهنيــ

كـلا الـدعويين مسـتقل عـن  أنالتفسير وفحص الشرعية، لكن الواقع القانوني غيـر ذلـك، حيـث 

  ولكل دعوى خصائصها وشروطها. الآخر

يكمـن فـي تراجـع مثـل هـذه الـدعاوى أمـام  -من وجهة نظر الباحثة –السبب في ذلك  إن

، لـذلك لـم يـولي لهـا المشـرع اهتمامـا الإلغـاءية مقارنة بـدعوى الإدار  القضاء الفاصل في المادة

كبيرا واقتصـر دوره عنـد وضـع التشـريع المقصـود علـى جمـع هـذين الـدعويين فـي مـادة واحـدة، 

  لال الفرعين التاليين:هذا المطلب من خ لذلك سنتولى دراسة

  بدعوى التفسير. اختصاص مجلس الدولة الفرع الأول:

  الشرعية. : اختصاص مجلس الدولة بدعوى تقديرالفرع الثاني     

  
                                                           

، المرجـــع 1ث ملويــا، المنتقـــى فــي قضــاء مجلـــس الدولــة، جار (غيــر المنشـــور): لحســين بـــن شــيخ آأشــار إلــى هـــذا القــر  -1
  . 122صالسابق، 
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  : اختصاص مجلس الدولة بدعوى التفسيرالأولالفرع 

تقــديم  إلــىنظــرا لعــدم صــياغة تعريــف محــدد لــدعوى التفســير مــن طــرف المشــرع، ســنعمد 

  .مجلس الدولة أمام، والشروط الخاصة برفع هذا النوع من الدعاوى تعريف لدعوى التفسير

  تعريف دعوى التفسير -أولا

بمقتضــاها يطالــب صــاحب  إداريــةدعــوى التفســير بأنهــا: دعــوى  1عــرف جانــب مــن الفقــه

ي محـل دعـوى التفسـير وفقـا للشـروط الإدار  تفسـير للقـرار إعطـاءالشأن مـن القضـاء المخـتص 

ن موضــوع هــذه الــدعوى ينحصــر فــي تفســير العبــارات الغامضــة التــي القانونيــة، وأ والإجــراءات

مجلـس  أمامصاحب المصلحة في عريضة افتتاح الدعوى المقدمة  إليهاتضمنها القرار وأشار 

  الدولة.

مـبهم وغـامض  داريإطلب يقدمه صاحب الحق لتفسير قرار  أنهاوهناك من كيفها على 

ي المطعـون فيـه الإدار  ي للقيـام بشـرح وتفسـير المعـاني الخفيـة للقـرارالإدار  هيئـات القضـاء إلى

  .2والإبهامبالغموض 

يتمثـــل فـــي  الأولدعـــوى التفســـير ترفـــع لســـببين؛  أنمـــن خـــلال هـــذين التعـــريفين نســـتنتج 

المـــــدعى عليهـــــا) ة (الإدار  يـــــة يشــــوبه غمـــــوض والـــــذي تفســـــرهالإدار  قـــــرار مـــــن الجهـــــة إصــــدار

، الوضــع الــذي يفــرض أخــرىالمــدعي فســر القــرار مــن وجهــة  أنالثــاني مفــاده  أمــالصــالحها، 

الـــذي يقتصـــر دوره فـــي  الأخيـــرمجلـــس الدولـــة، هـــذا  أمـــامعلـــى المـــدعي رفـــع دعـــوى تفســـيرية 

يتعـدى  أني المطعـون فيـه بـالغموض، دون الإدار  البحث عن المعنـى الصـحيح والسـليم للقـرار

  ي المطعون فيه. الإدار  القرار إلغاء إلىذلك 

  

  

                                                           

  .169ص، المرجع السابق، 2ية، ق الإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -1
2-Debbash (C) : Contentieux Administratif , Op.Cit , P 635. 
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  مجلس الدولة أمامالشروط الخاصة بدعوى التفسير   -ثانيا

ولا القـانون العضـوي المتعلـق باختصاصـات  والإداريـةات المدنيـة الإجـراء لم يحدد قـانون

 مـن القـانون العضـوي 9مجلس الدولـة الشـروط الخاصـة بـدعوى التفسـير، حيـث اكتفـت المـادة 

المتضـــمن اختصاصـــات مجلـــس الدولـــة، تنظيمـــه وعملـــه، بـــذكر هـــذا النـــوع مـــن  13-11 رقـــم

يخــتص مجلــس الدولــة  «الــدعاوى فقــط والتــي يخــتص مجلــس الدولــة بنظرهــا وممــا جــاء فيهــا:

يـة الصـادرة الإدار  ، بالفصـل فـي دعـاوى (...) والتفسـير (...) فـي القـراراتوأخيـرة أولىكدرجة 

  .»ة والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةية المركزيالإدار  عن السلطات

مجـــال  أنالقـــانوني لــدعوى التفســـير نســـتنتج  الأســـاسمــن خـــلال هـــذه المـــادة التــي تمثـــل 

ي الــذي يشــترط فيــه الغمــوض كســبب رئيســي للطعــن فيــه الإدار  تطبيــق هــذه الــدعوى هــو القــرار

  بالتفسير.

مجلـس الدولـة وهـي  أمـاممن اجتهد وحدد شروط قبـول دعـوى التفسـير 1وهناك من الفقه

  شروط ذات طابع قضائي وقانوني، نوجزها فيما يلي:

مجلـس الدولـة ينصـب فقـط  أمـامالتفسير المرفوعة  محل الطعن في دعوى إنمحل الطعن:  -

ن العضـوي مـن القـانو  9المـادة يـة الصـادرة عـن الهيئـات المشـمولة بتحديـد الإدار  على القـرارات

 .الأخرى، دون غيرها من القرارات 13-11رقم 

 أنيكــون القــرار المطعـون فيــه بالتفســير، غامضـا ومبهمــا، ذلــك  أن: لابـد والإبهــامالغمـوض  -

 القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير.

، أكثـر أويترتب على غموض القرار نـزاع جـدي بـين طـرفين  أنوجود نزاع جدي وقائم: يجب 

 تكـون هنـاك واقعـة أنالخصـومة وديـا. وبالتـالي لابـد  أطـرافن يكون قائما فعليا، ولم يسويه وأ

ي، الإدار  المخـاطبين بـالقرار والأشخاصة الإدار  نزاع قانوني جاد بين إثارةقانونية، تتسبب في 

ومعـــاني غامضـــة، لا يمكـــن إعطاءهـــا المعنـــى  ألفـــاظتحمـــل فـــي طياتهـــا  أننها والتـــي مـــن شـــأ

                                                           

 . 125و124، ص2004ي (مجلس الدولة)، د.ط، عنابة، دار العلوم، الإدار  محمد الصغير بعلي، القضاء -1
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ي صـــاحب الاختصـــاص، مـــع ضـــرورة مواكبـــة موضـــوع الإدار  مـــن قبـــل القاضـــي إلاالصـــحيح 

 .1النزاع للمراحل التي تمر بها دعوى التفسير حتى يكون النزاع جادا وحالا

الطـــاعن: حتـــى تباشـــر دعـــوى التفســـير أمـــام مجلـــس الدولـــة لابـــد مـــن تـــوافر مجموعـــة مـــن  -

دعـوى مثـل الصـفة  أيالشروط فـي شـخص المـدعي، هـي عمومـا نفـس الشـروط اللازمـة لرفـع 

 .2والأهليةوالمصلحة 

جـــل رفـــع دعـــوى التفســـير مفتـــوح وغيـــر مقيـــد بمـــدة معينـــة، علـــى غـــرار دعـــوى أ إنالميعـــاد:  -

 إلــىيتعــدى ذلــك  أندون  إداريتوضــيح القاضــي لقــرار  إلــىتهــدف  أنهــاســاس ، علــى أالإلغــاء

  المساس بأطراف الخصومة. 

قـــــراره الصـــــادر بتـــــاريخ  3دعـــــوى التفســـــيرشـــــروط ومـــــن تطبيقـــــات مجلـــــس الدولـــــة حـــــول 

  الذي جاء فيه: 24/09/2002

يــــة تــــوفر الإدار  قضــــاء مجلــــس الدولــــة اشــــترط فــــي دعــــوى تفســــير القــــرارات إن(...) «

  مجموعة من الشروط تتمثل في: 

ضرورة وجود نزاع قائم وحال يستوجب فضه من خلال التفسير المطالب به، فلا يؤخـذ فـي  -

مجـــرد مستشـــار قـــانوني  إلـــىهـــذا المجـــال بالنزاعـــات المحتملـــة حتـــى لا يتحـــول مجلـــس الدولـــة 

 .للأطراف

القضـــائي، فـــلا يتجـــاوزه للمطالبـــة  أوي الإدار  يكـــون موضـــوع الـــدعوى هـــو تفســـير القـــرار أن -

 العقد موضوع التفسير.  أوالقرار  بإبطال

                                                           

-2011ي فـــي الجزائـــر، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة تيـــزي وزو، الإدار  بوجـــادي عمـــر، اختصـــاص القضـــاء -1
  .266ص، 2012

  خصومة أمام مجلس الدولة.عند دراسة شروط رفع ال -بعون االله تعالى –سنفصل أكثر هذه الشروط في الباب الثاني  -2
 . 217ص، 2002، لسنة 02مجلة مجلس الدولة، عدد  -3
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 أوعلــى مســألة التفســير فــلا يجــوز تعــديل العقــد  الإجابــةتقتصــر الجهــة القضــائية علــى  أن -

المقضــي فيــه المفروضــة علــى الجهــة  الشــيءالقــرار اكتســب حجيــة  أن إذ إبطالهمــا أوالقــرار 

 .  »لا يمكنها الرجوع عليهوالتي  أصدرتهالقضائية التي 

 إلــىتســند  أنلا يمكــن  بأنهــاكمــا اعتبــر مجلــس الدولــة مســألة فحــص مشــروعية القــرار 

أصـــل  إلـــىالتطـــرق  إلـــىيتطلـــب تفســـيره وهـــو مـــا يـــؤدي بالضـــرورة  لأنـــهالقضـــاء الاســـتعجالي 

  الحق. فجاء في قرار صادر عنه:

تعجالية المــــدعي طلــــب مــــن مجلــــس الدولــــة حــــال فصــــله فــــي القضــــايا الاســــ أنحيــــث «

(...) وبالتـــالي فهـــو غيـــر إضـــرابان الاحتجاجـــات المـــذكورة فـــي هـــذا القـــرار تشـــكل التصـــريح بـــأ

  قانوني. 

 إلـىالتطـرق  إلـىتقدير قانونية قرار ما يتطلب تفسيره وهـو مـا يـؤدي بالضـرورة  أنحيث 

ات المدنيــة عــن الإجــراء مــن قــانون 3مكــرر  171للمــادة  أصــل الحــق، ويخــرج بالتــالي تطبيقــا

اختصــاص مجلــس الدولــة حــال فصــله فــي القضــايا الاســتعجالية خصوصــا فــي قضــية الحــال 

  .»المنازع فيه بجدية

 أني فقـط، بـل يمكـن الإدار  ن مسـألة التفسـير لا تقتصـر علـى القـرارفضلا عـن ذلـك، فـإ

لقضــاء ممــا يضــطر معــه صــاحب المصــلحة تطــرح حتــى فــي التشــريع أحيانــا، وكــذلك أحكــام ا

يسود القـرار القضـائي شـيء مـن الغمـوض،  أنلابد  الأخيرة، ولقبول هذه 1لرفع دعوى تفسيرية

فهــم مــا يحتويــه مــن حقــوق والتزامــات، وهنــا يحــق للجهــة التــي  الأطــرافبحيــث يصــعب علــى 

  .2تحديد مضمونه أوأصدرت القرار القضائي تفسيره بغرض توضيح مدلوله 

  

  

                                                           

  .169ص، المرجع السابق، 2ية، ق الإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -1
  .285ص، 2011، الجزائر، دار الخلدونية، 1ية (دراسة مقارنة)، طالإدار  فريجة حسين، شرح المنازعات -2
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  الفرع الثاني: اختصاص مجلس الدولة بدعوى تقدير الشرعية

، دعـوى التفسـير) بخصـوص الإلغـاءيـة السـابقة (دعـوى الإدار  ن الـدعاوىما قلناه بشأ إن

عــزوف المشــرع عــن وضــع تعريــف لهــذه الــدعاوى، ينطبــق كــذلك علــى دعــوى تقــدير الشــرعية 

يــة المركزيــة الإدار  الصــادرة عــن الســلطاتيــة الإدار  المرفوعــة أمــام مجلــس الدولــة ضــد القــرارات

والهيئــات العموميــة الوطنيــة والمنظمــات المهنيــة الوطنيــة، وعلــى ذلــك ارتأينــا دراســة هــذا الفــرع 

  .ثم الخصائص المميزة لها ،ريف الفقهي لدعوى تقدير الشرعيةمن خلال التعرض للتع

  تعريف دعوى تقدير الشرعية -أولا

 رقـم من القانون العضوي 9تقدير الشرعية في المادة  نص المشرع الجزائري على دعوى

: أنهـا، وتعـرف علـى والإداريةات المدنية الإجراء من قانون 901، التي تقابلها المادة 11-13

جهـــات  أمـــامالقضـــائية  الإحالـــةعـــن طريـــق  أويـــة التـــي ترفـــع مباشـــرة الإدار  الـــدعوى القضـــائية

القضــائي عــن مــدى  والإعــلانالقضــاء المختصــة، والتــي يطلــب مــن خلالهــا المــدعي الكشــف 

  .   1ي المطعون فيه والمدفوع فيه بعدم السلامة واللاشرعية القانونيةالإدار  شرعية القرار

دعوى تقدير الشرعية؛ هـي دعـوى ذات اتصـال وثيـق  أنمن خلال هذا التعريف نستنتج 

التـــي تفـــرض بـــدورها  الأخيـــرةتكـــريس دولـــة القـــانون. هـــذه  إلـــىمـــا يهـــدف بمبـــدأ الشـــرعية فكلاه

  ة في كل أعمالها وتصرفاتها للقانون على اختلاف درجاته. الإدار  حتمية خضوع

ن دعــوى تقــدير الشــرعية هــي الــدعوى التــي يطلــب فيهــا مــن القاضــي المخــتص وعليــه فــإ

 أيي المطعــون فيــه؛ الإدار  عــدم شــرعية القــرار أو(مجلــس الدولــة)، الفصــل فــي مــدى شــرعية 

ي مــــن: ســــبب، واختصــــاص، ومحــــل، وشــــكل الإدار  البحــــث عــــن مــــدى صــــحة أركــــان القــــرار

، وهـــدف، والتحقيـــق فـــي مـــدى ســـلامتها وخلوهـــا مـــن العيـــوب، عندئـــذ يـــتم التصـــريح وإجـــراءات

                                                           

  . 297-296صية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، الإدار  ظرية العامة للمنازعاتعمار عوابدي، الن -1
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وموافقتهـا للنظـام القـانوني السـائد،  الأركـانتحقـق مطابقـة تلـك  إذابشرعية القرار المطعون فيـه 

  .  1كانت مشوبة بعيب من العيوب إذاالعكس  أو

  خصائص دعوى تقدير الشرعية    -ثانيا

  تتميز دعوى تقدير الشرعية بجملة من الخصائص نوجزها فيما يلي:

تخضــع  أنالطــابع القضــائي: ترفــع دعــوى تقــدير الشــرعية أمــام مجلــس الدولــة، لــذلك وجــب  -

وقواعــد اختصــاص وتحقيــق قضــائي  وإجــراءات، لشــروط الأخــرىيــة الإدار  مثلهــا مثــل الــدعاوى

 غاية الفصل في الموضوع. إلى

هـو  الإلغـاءمحل دعوى تقدير الشرعية مثلهـا مثـل دعـوى  إنذات طابع عيني وموضوعي:  -

 .2في صياغتها الجديدة 9ي الصادر عن الهيئات المشمولة بتحديد المادة الإدار  القرار

ي، الإدار  رقابة وتقدير مدى شـرعية القـرار إلىرعية الطابع الوقائي: تهدف دعوى تقدير الش -

بمــدى  وإعلامهــاة المــدعى عليهــا مصــدرة القــرار الإدار  تنبيــه إلــىوغالبــا مــا تــؤدي هــذه الــدعوى 

ات الإجــراء لتتــدخل وتتخــذ الأعمــالي، وكــذا تنبيــه الطــرف المــدعي بهــذه الإدار  شــرعية القــرار

ســحب  أو بإلغــاءات المتعلقــة الإجــراء يــة، مثــلالإدار  اللازمــة لضــمان حمايــة شــرعية القــرارات

  .3وقضائيا إدارياية الإدار  القرارات

، دعــوى التفســير الإلغــاءيــة الكلاســيكية (دعــوى الإدار  الــدعاوى لأهــممــن خــلال تعرضــنا 

نظيمـه المشرع الجزائري لم يكن منصـفا فـي ت أنية) نستنتج الإدار  وتقدير مدى شرعية القرارات

علــى غــرار الــدعاوى  الإلغــاءنــه قــد صــرف جــل اهتمامــه بــدعوى عتبــار ألهــذه الــدعاوى، علــى ا

ي)، مما يجعلنا نسجل النقـائص الإدار  تشترك في نفس المحل (القرار أنها، بالرغم من الأخرى

  التالية:

                                                           

  . 130-129ي، المرجع السابق، الإدار  محمد الصغير بعلي، القضاء -1
  .185صالمرجع السابق، ، 2قية، الإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات-2
  .12ص، 2007ي، د.ط، الجزائر، دار هومه، الإدار  القضاءعمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية في  -3
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ي، الإدار  غيــاب النصــوص القانونيــة المتعلقــة بــدعويي التفســير وتقــدير مــدى شــرعية القــرار* 

رفــع  وإجــراءاتوبالتــالي جهــل النظــام القــانوني لكــلا الــدعويين، مــن حيــث مــا يلــزم مــن شــروط 

يخلـق فوضـى وسـط ســاحة  أنمجلـس الدولـة، الوضـع الـذي مـن شـأنه  أمـاممثـل هـذه الـدعاوى 

 القضاء.

ي الإدار  يحدد ولو على سبيل المثال الحالات التـي يكـون فيهـا القـرار أنبالمشرع  أولىكان * 

بالنظـــام  الأمـــرعنـــدما يتعلـــق  أوغيـــر شـــرعي كفكـــرة المســـاس بحـــق الـــدفاع المكفـــول دســـتوريا، 

 .   الإلغاءل دعوى تقدير الشرعية هو مآ أنالعامة، مادام  والآدابالعام 

التـي  الأخيـرة، هـذه لـلإدارةي قد تصطدم بفكرة النظام الداخلي الإدار  دعوى تفسير القرار إن* 

لـذلك وجـب  لـلإدارةي لصالحها، بحجة تطبيق النظـام الـداخلي الإدار  تفسر القرار أنقد يحدث 

قـد يصـعب تفسـير  أخـرىية ومـن زاويـة و على المشرع توضيح مقاصد هذه الدعوى، هذا من زا

يـة نظـرا لعـدم الإدار  ي محل دعوى التفسير من طـرف القاضـي الفاصـل فـي المـادةالإدار  القرار

  تخصص القاضي في حد ذاته.

مجلــس الدولــة بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة  أمــامن تلــك الــدعاوى المرفوعــة فضـلا عــن ذلــك، فــإ

ة التــي الإدار  ، هــي دعــاوى موجهــة ضــد-االله إنشــاءالتــي ســنتناولها بعــد حــين  –بوقــف التنفيــذ 

  ي المطعون فيه. الإدار  تكون دائما في وضعية المدعى عليها وهي التي يصدر عنها القرار

  يالإدار  ختصاص مجلس الدولة بدعوى وقف تنفيذ القرارالمطلب الثالث: ا

يــــة، التــــي تعتبــــر مظهــــرا مــــن الإدار  ة عــــادة نشــــاطها عــــن طريــــق القــــراراتالإدار  تمــــارس

ي وحتـــى علـــى الإدار  القاعـــدة العامـــة فـــي القـــانون أنمظـــاهر امتيـــازات الســـلطة العامـــة، وبمـــا 

ن الطعــن ، فــإ1يــة بمجــرد صــدورهاالإدار  صــعيد الممارســات القضــائية تتمثــل فــي نفــاذ القــرارات

                                                           

 ية" في العديد مـن قراراتـه، لعـل أشـهرها قـرار "ايغلـوالإدار  وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي "مبدأ الطابع التنفيذي للقرارات -1
Huglo ي هــو القاعــدة الإدار  ، وأهــم مــا جــاء فيــه: "(...) إن الطــابع التنفيــذي للقــرار1982جويليــة  02" الصــادر بتــاريخ

  الأساسية في القانون العام"، وتعتبر هذه القاعدة من امتيازات السلطة العامة. 
  انظر في هذا الصدد: 

- Jean Rivero , Jean Waline : Droit administratif, Dalloz.21ème Edition. Paris. 2006. P 573.   
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غيــر  الأثــر بمبــدأ إعمــالايــة لا يــؤثر علــى نفاذهــا، الإدار  القضــاء الفاصــل فــي المــادة أمــامفيهــا 

التقاضــي،  إجـراءاتنــه بسـبب بطــئ أ إلاالمطعــون فيـه بوقــف التنفيـذ.  1يالإدار  الموقـف للقـرار

ن الفصـل فـي بالطـابع التحقيقـي فـإة فيمـا يتعلـق ات القضائية خاصالإجراء ونظرا لما تتميز به

مجلـــس الدولـــة قـــد يســـتغرق وقتـــا طـــويلا، ولتجنـــب الضـــرر المحتمـــل  أمـــامالخصـــومة المنعقـــدة 

القضــاء  إلــىيلجــأ  أنللمــدعي  والإداريــةات المدنيــة الإجــراء المشــرع فــي قــانون أجــازالوقــوع، 

ى، ســـعيا غايـــة فصـــل مجلـــس الدولـــة فـــي الـــدعو  إلـــىالمخــتص لطلـــب وقـــف تنفيـــذ ذلـــك القـــرار 

(نقصـد  أخـرىلتحقيق التوازن بين أطراف الخصومة من جهة، وتكريس دولة القانون من جهة 

  بذلك مبدأ الشرعية القضائي).

  نتولى دراسة هذا المطلب في فرعين:وس 

  . التنفيذتعريف دعوى وقف  :الأول الفرع

  .الفرع الثاني: شروط دعوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة

  تعريف دعوى وقف التنفيذ: الأولالفرع 

قضــائيا،  أوكــان  إداريــاالطعــن،  أني هــي الإدار  لمــا كانــت القاعــدة العامــة فــي القــانون

 تنفيــذ القــرار إيقــافن هــذه القاعــدة تعــرف اســتثناءات يمكــن بموجبهــا لــيس لــه أثــر موقــف، فــإ

نفيـــذ ن تلـــك الاســـتثناءات تتمحـــور حـــول فكـــرة الضـــرر النـــاجم عـــن تي بصـــفة مؤقتـــة، وأالإدار 

ن الفصل فـي الـدعوى قـد يسـتغرق وقتـا طـويلا هـذا مـن جانـب، القرار المطعون فيه، خاصة وأ

القضـائية،  للإجـراءاتالتقاضـي وكـذا الطـابع التحقيقـي  إجـراءاتبسبب بطـئ  آخرومن جانب 

يسبب للمدعي بعـض النتـائج الضـارة بسـبب تنفيـذ القـرار المطعـون  أنكل هذا وذاك من شأنه 

للمـــدعي  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء أجـــاز المشـــرع فـــي قـــانون الأضـــرارلـــك فيـــه، ولتجنـــب ت

                                                           

لا يكـون « ) التي جـاء فيهـا:66/154.م (الأمر رقم إمن ق. 170لمادة في النظام الجزائري يجد هذا المبدأ مصدره في ا -1
يــة مــن خــلال والإدار  ات المدنيــةالإجــراء أكــد المشــرع هــذا المبــدأ فــي قــانونو  ،»للطعـن أمــام المجلــس القضــائي اثــر موقــف

. »ي المتنازع فيـهالإدار  ية تنفيذ القرارالإدار  لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة« منه، حيث جاء فيها: 833المادة 
  . ق.إ.م.إمن  910وهذا ينطبق بدوره على مجلس الدولة بحكم أسلوب الإحالة الوارد في م 
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. 1الإلغـاءغاية فصـل مجلـس الدولـة فـي دعـوى  إلىيطلب وقف تنفيذ هذا القرار  أنالمتضرر 

يـة تختلـف عـن تلـك المعمـول بهـا فـي الخصـومة الإدار  ن تدابير الاستعجال فـي المـوادوعليه فإ

ـــة (القضـــاء العـــادي) بـــال ي ويجـــد هـــذا الاخـــتلاف الإدار  خصوصـــيات القـــانون إلـــىنظر المدني

ة (المدعى عليها) من عرقلـة نشـاطاتها بواسـطة اتخـاذ تـدابير مسـتعجلة الإدار  تفسيره في خشية

ة الإدار  ن أعمــاللخــوف أساســه فــي النظريــة القائلــة بــأمــن قبــل قاضــي الاســتعجال ويجــد هــذا ا

ــــىتهــــدف  ــــإ إل ــــم، ف ي يكتســــي طــــابع الضــــرورة الإدار  عمــــلن الخدمــــة الصــــالح العــــام، ومــــن ث

العرقلـة بلجـوء  إلـىيكون هذا العمل عرضـة  أنالمفترضة وحتى طابع الاستعجال. فلا يحتمل 

الـزوال،  إلـىهذا المفهوم لقضـاء الاسـتعجال فـي طريقـه  أن إلاقاضي الاستعجال.  إلى الأفراد

يــة، الإدار  القضــاء الاســتعجالي فــي المــواد إلــى فــأكثر أكثــريعمــدون  أصــبحوا الأفــراد أنمــا دام 

  .2بالضبط كما يفعلون بالنسبة للقضاء العادي

ــــذ القــــرار ــــى المشــــرع الفرنســــي نظــــام وقــــف تنفي ــــد تبن ــــانون رقــــم الإدار  وق ي بمقتضــــى الق

، واســــتبدله بمــــا 1806، والــــذي هجــــر بموجبــــه هــــذا النظــــام المعــــروف منــــذ ســــنة 2000/597

 رأي، وهو بمثابة الوريث المباشر لنظام وقف التنفيـذ حسـب اصطلح عليه "الاستعجال الوقفي"

ـــاكتو الأســـتاذ ـــاد ب ـــانون أن إلا.3برن ـــين نظـــامين فـــي ق ـــز ب ات الإجـــراء المشـــرع الجزائـــري قـــد مي

الثـاني فيتعلـق بوقـف  أمـاقاضـي الموضـوع،  أمـاميخـص وقـف التنفيـذ  الأول؛ والإداريـةالمدنية 

ية فـي الإدار  القراراتعلى نظام جواز وقف تنفيذ  أبقىنه قاضي الاستعجال، كما أ أمامالتنفيذ 

، رغــم تبنيــه لقاعــدة 4ات المدنيــة القــديمالإجــراء والتــي كانــت منظمــة فــي قــانون أخــرىحــالات 

                                                           

  . 261،ص2014، الجزائر، دار هومه، 2ية، ط، الإدار  عبد القادر عدو، المنازعات -1
  .13ص، 2003لسنة  4د ية، مجلة مجلس الدولة، عدالإدار  بن ناصر محمد، إجراءات الاستعجال في المادة -2

3- Bernard  Pacteau : Contentieux Administratif, Presse Universitaire De France, 7 Eme Edition, Paris 
, 2005, P 325. 

  راجع في هذا الصدد:
- Amélie Evrard : Approche Critique De La Loi N 2000/597 Du 30 Juin 2000 Relative Au Référé 

Devant Les Juridiction Administratives ; Une Unification Inachevé ; (Mémoire pour l’obtention du 
diplôme d’études approfondies en droit public général), Mention Droit Administratif, Université 
De Lille , Année Scolaire 2001 -2002, Doc. Pdf, P 1.           

  ات المدنية. الإجراء المتضمن قانون 154-66من الأمر  3مكرر/ 171انظر المادة:  -4
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يـة مهمـا كـان الإدار  بوقـف تنفيـذ القـرارات الأمر، التي تجيز ق.إ.م.إمن  919عامة في المادة 

  .1نوعها ودون استثناء

ي، حيث جعل هذا الطلب لمواجهة مـا الإدار  محل طلب وقف التنفيذ دائما هو القرار إن

  .2إلغائهضارة سابقة على الفصل في دعوى  آثارقد ينجم عن تنفيذه من 

"دعـــوى قضـــائية مســـتقلة  :بأنهـــاي الإدار  هـــذا، ويمكـــن تعريـــف دعـــوى وقـــف تنفيـــذ القـــرار

 إداريالمخــتص توقيــف ســريان قــرار  يالإدار  بموجبهــا يطلــب صــاحب المصــلحة مــن القضــاء

  .  3موضوعية وسائغة وضمن الشروط التي حددها القانون" لأسباب

نـه تعريـف غيـر دقيـق خاصـة عنـدما تضـمن عبـارة ما يمكن قوله حول هذا التعريف أ إن

دعـــاوى وقـــف التنفيـــذ هـــي دعـــاوى ذات طـــابع اســـتعجالي  أني"، علـــى اعتبـــار الإدار  "القضـــاء

فيمــا يلــي و  يــة،الإدار  ومــن ثمــة فهــي تنظــر مــن طــرف قضــاء الاســتعجال الفاصــل فــي المــادة

  توضيح لهذه الفكرة. 

  مجلس الدولة أمامالفرع الثاني: شروط دعوى وقف التنفيذ 

يــة الإدار  دعــوى وقــف التنفيــذ أمــام مجلــس الدولــة، المنصــبة علــى القــرارات أن إلــىنشــير 

يــــة المركزيــــة والهيئــــات العموميــــة الوطنيــــة والمنظمــــات المهنيــــة الإدار  الصــــادرة عــــن الســــلطات

 الإجرائـــيالمشـــرع قـــد وحـــد النظـــام  أن؛ بمعنـــى الإحالـــةالوطنيـــة، قـــد أدرجـــت ضـــمن نصـــوص 

يــة، هــذا مــا عززتــه الإدار  مــع نظيرتهــا أمــام المحكمــة لــدعوى وقــف التنفيــذ أمــام مجلــس الدولــة

المتعلقـة بوقـف التنفيـذ المنصـوص عليهـا فـي  الأحكـامبقولها:" تطبـق  ق.إ.م.إمن  910المادة 

  مجلس الدولة".  أمام، أعلاه 837 إلى 833المواد من 

                                                           

 ، الجزائـر، دار هومـه،1، ط1يـة، جالإدار  ث ملويـا، رسـالة فـي الاسـتعجالاتلحسـين بـن شـيخ آ -فصيل أكثـر راجـع: للت -1
  . 134ص، 2015

  .33ص، 2008، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1ي، طالإدار  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار -2
  . 226صالمرجع السابق، ، 2قية، الإدار  عمار بوضياف، المرجع في النازعات -3
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ة يــالإدار  أعــلاه؛ تــوحي بــأن نظــام وقــف تنفيــذ القــرارات 910لــنص م  الأوليــةالقــراءة  إن

يــة هــو ذات النظــام المطبــق أمــام مجلــس الدولــة هــذا مــن جهــة، الإدار  علــى مســتوى المحكمــة

المــادتين  لأحكـامن نظـام وقــف التنفيـذ علــى مسـتوى مجلــس الدولـة يخضــع فــإ أخـرىومـن جهــة 

) صــلاحية مجلــس الدولــة فــي رفــع 911(م  الأولــى؛ تخــص الحالــة  ق.إ.م.إمــن  912و 911

يـة وفـق شـروط معينـة حـددتها ذات المــادة، الإدار  وقـف التنفيـذ المـأمور بـه مـن طـرف المحكمـة

ي عنـد فصــله فــي الإدار  أمـا الحالــة الثانيـة فتتعلــق بســلطة مجلـس الدولــة فــي وقـف تنفيــذ القــرار

  ). 912قضى برفض الطلب (م  إداريةمحكمة  عن الاستئناف ضد حكم صادر

يـة ضـمن الإدار  هذا وقد أجاز المشـرع لقاضـي الاسـتعجال أن يـأمر بوقـف تنفيـذ القـرارات

 والإداريــةات المدنيــة الإجــراء ، هــذه الشــروط تضــمنها قــانون1قانونيــة معينــة وإجــراءاتشــروط 

  .موضوعية وأخرى، شروط شكلية إلى. ويمكن تقسيم تلك الشروط 2بصورة واضحة ودقيقة

  الشكليةالشروط  -أولا

عنــدما يــتم اســتئناف حكــم « التــي ورد فيهــا: ق.إ.م.إمــن  912نــص المــادة  إلــىبــالرجوع 

، يجوز لمجلس إداريية قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار الإدار  صادر عن المحكمة

ي المطعـون الإدار  عنـدما يكـون تنفيـذ القـرار المسـتأنفيأمر بوقف التنفيذ بطلب مـن  أنالدولة 

المثــارة فــي العريضــة مــن  الأوجــهعواقــب يصــعب تــداركها، وعنــدما تبــدو  إحــداثنه فيــه مــن شــأ

  .»ي المطعون فيهالإدار  القرار إلغاءالتحقيق جدية، ومن شأنها تبرير  إليهخلال ما توصل 

تضـــمنت عبـــارة "طلـــب مـــن  أنهـــاأعـــلاه، نلاحـــظ  912مـــن خـــلال اســـتقراء نـــص المـــادة 

عبــارة مطلقــة وتحتمــل عــدة تــأويلات علــى  أنهــا -حثــةالبا رأيحســب  –" التــي تعتبــر المسـتأنف

                                                           

، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 2ة، طيــوالإدار  ات المدنيــةالإجــراء فريجــة حســين، المبــادئ الأساســية فــي قــانون -1
  .372ص، 2010

، " 09. 08الآثـار فـي ظـل قـانون و  ية، الشروطالإدار  مستاري عادل، دعوى إيقاف تنفيذ القرارات-للتفصيل أكثر راجع:  -2
  .  2009بسكرة،  -، جامعة محمد خيضر07مجلة المنتدى القانوني"، عدد 
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تابعــا للاســتئناف  أوكــان مســتقلا  إذالــم تبــين الطبيعــة القانونيــة لهــذا الطلــب، مــا  أنهــااعتبــار 

  (طلب فرعي).

مجلـس الدولـة يـتم رفعـه بموجـب دعـوى مسـتقلة  أمامطلب وقف التنفيذ  أنوعليه نستنتج 

يــة، خاصــة الإدار  المحكمــة أمــامالتنفيــذ المرفوعــة ، مثلهــا مثــل دعــوى وقــف الإلغــاءعــن دعــوى 

نجـدها  ق.إ.م.إمـن  834م  إلـى. لكـن بـالرجوع الإحالةن هذه الدعوى منظمة وفق نصوص وأ

ي، مـالم يكـن متزامنـا مـع الإدار  لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار« تنص في فقرتها الثانية على:

  .  »أعلاه 830في المادة  إليهفي حالة التظلم المشار  أودعوى مرفوعة في الموضوع، 

 القـــرار إلغـــاءالمشـــرع قـــد جعـــل مـــن اقتـــران دعـــوى وقـــف التنفيـــذ بـــدعوى  أننفهـــم هكـــذا 

حـد د طبـق مجلـس الدولـة هـذا الشـرط فـي أي شرط جوهري لقبول دعوى وقف التنفيذ. وقـالإدار 

اع يتعلــق بقــرار فــردي يرجــع النــز  أنحيــث ثابــت مــن عناصــر الملــف « قراراتــه حيــث جــاء فيــه:

وقـــف التنفيـــذ يشـــكل طبقـــا  إجـــراء أنمجلـــس الدولـــة، لكـــن حيـــث مـــن الثابـــت  إلـــىالفصـــل فيـــه 

لــبطلان القــرار محــل الطلــب، وبمــا  أصــليةتبعيــا لــدعوى  إجــراء .مإمــن ق. 283المــادة  لأحكــام

  .1»هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكلا أن

ة علـــى الإدار  دون انتظـــار رد التنفيـــذذات المـــادة أعـــلاه، رفـــع دعـــوى وقـــف  أجـــازتكمـــا 

 إقرارالهدف الذي توخاه المشرع من  أن2ي، وفي هذا السياق يقر جانب من الفقهالإدار  التظلم

مــن صــاحب الشــأن  إليهــاة علــى الــتظلم المقــدم الإدار  جــواز طلــب وقــف التنفيــذ دون انتظــار رد

تنفيـذ قرارهـا خـلال المـدة الممنوحـة لهـا للـرد  إلـىة الإدار  تسارع أنيتمثل في الحيلولة دون  إنما

تســتغلها  أنة المــدعى عليهــا الإدار  عــن الــتظلم والتــي تقــدر بشــهرين وهــي مــدة معتبــرة تســتطيع

الواقـــع علـــى المضـــرور مـــن هـــذا القـــرار، وعلـــى  الأمـــرلتنفيـــذ قرارهـــا، وبالتـــالي فـــرض سياســـة 

  ة أيضا. ار الإد قاضي

  
                                                           

  . 136ص، 2003لسنة  04مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
  . 269صية، المرجع السابق، الإدار  و، المنازعاتدعبد القادر ع -2
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  الشروط الموضوعية  -ثانيا

المشـرع قـد نـص صـراحة علـى شـروط  أنأعـلاه، نسـتنتج  912نـص المـادة  إلـىبـالعودة 

  الجدية. والأوجهمجلس الدولة المتمثلة في؛ شرطي الضرر  أمامدعوى وقف التنفيذ المرفوعة 

شـــرط الضـــرر(الذي يســـتدعي عنصـــر الاســـتعجال): يجـــد هـــذا الشـــرط تطبيقـــه فـــي قضـــاء  -1

للقـرن التاسـع عشـر، الـذي أكـد  الأولىمجلس الدولة الفرنسي من خلال أحكامه، منذ السنوات 

، 1ي المطعـــون فيـــهالإدار  تـــم تنفيـــذ القـــرار إذاعلـــى ضـــرورة التـــوقي مـــن ضـــرر يخشـــى وقوعـــه 

 :ـالتـي عبـرت عنـه بـ ق.إ.م.إمن  912من خلال نص المادة وتبعه في ذلك المشرع الجزائري 

 عواقب يصعب تداركها". إحداث"

ي المطعـون فيـه الإدار  عمليـة تنفيـذ القـرار أنيثبت طالـب وقـف التنفيـذ  أنومن ثمة لابد 

ب مجلس الدولة لطلب وقـف التنفيـذ، وهـو يضرر خطير لو لم يستج إحداث إلىستؤدي حتما 

ضــرر  أيكــان تنفيــذ القــرار لا يترتــب عنــه  إذا أمــاالعلــة مــن وراء تقــديم طلــب وقــف التنفيــذ، 

ن طلــب وقــف التنفيــذ ســيكون حتمــا فاقــدا لمبرراتــه القانونيــة المعتــد بهــا مــن كــه، فــإيصــعب تدار 

  طرف مجلس الدولة.

  حيث جاء في قرار لمجلس الدولة، تطبيقا لهذا الشرط؛ 

قـد  2000نـوفمبر  02توقيـف تفريـغ البـاخرة منـذ  أننه فـي هـذه الظـروف (...) حيث أ«

 أننــه مــن المحتمــل جــدا معتبــرة تســدد بالعملــة الصــعبة كمــا أتســبب ويســبب يوميــا فــي تكــاليف 

تلف البضاعة المحمولة نظـرا للظـروف الخاصـة بتخزينهـا داخـل البـاخرة ممـا يجعـل  إلىيؤدي 

                                                           

ـــذ القـــرارات -1 ـــي بســـيوني عبـــد االله، وقـــف تنفي ـــة (فـــي أحكـــام القضـــاءالإدار  عبـــد الغن ة الإداري)، د.ط، الإســـكندرية، منشـــأ ي
  .100صالمعارف، د.ت.ن، 

ضــائي الفرنســي لقبــول وقــف التنفيــذ أن يكــون الضــرر غيــر قابــل للإصــلاح، ومــن بــين الأضــرار التــي اشــترط الاجتهــاد الق -
اعتبرهــا مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكــم هــذا الشــرط، ذلــك الضــرر المترتــب عــن قــرار الاتحاديــة الرياضــية التــي منعــت  

  إحدى النوادي من الالتحاق بالمستوى الأعلى للبطولة. راجع:
- Charles Debbash : Jean- Claude Ricci : Contentieux Administratif. Dalloz. 7ème Edition. Paris. 1999. 

P 420.     
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 لأخــــــذعنصــــــر الاســــــتعجال متــــــوفرا فــــــي قضــــــية الحــــــال ويعــــــد قاضــــــي الاســــــتعجال مختصــــــا 

  .1»حين الفصل في الموضوع إلىالراهنة  للأضرارالتدابير(...) لوضع حد 

القــرار، بنــاء علــى وثــائق وطلبــات  إلغــاءشــرط الوســائل الجديــة: ومؤداهــا ظهــور مــا يــرجح  -2

ركـان الشـرعية لارتباطـه بأبشرط  أيضاالمقدمة، وهو ما يعبر عنه  والأسباب والأسانيدالدعوى 

مــن 912القــانوني فــي المــادة  أساســه، ويجــد شــرط الجديــة 2ي ومــدى عــدم توافرهــاالإدار  القــرار

 إليـهضـة مـن خـلال مـا توصـل المثـارة فـي العري الأوجـهوعندما تبـدو «التي جاء فيها:  ق.إ.م.إ

 .  »ي المطعون فيهالإدار  القرار إلغاءالتحقيق جدية، ومن شأنها تبرير 

الاسـتجابة لـه سـتؤدي لا  أنلكن مجرد توافر هذا الشرط في طلب وقـف التنفيـذ لا يعنـي 

قاضي الموضوع على مستوى مجلـس  أمامالقرار المقدم  إلغاءطلب  إلىالاستجابة  إلىمحالة 

ـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار  ـــذي قـــد يســـتجيب لطل ـــة، ال ـــىالدول  الإلغـــاءحـــين الفصـــل فـــي دعـــوى  إل

 إذ، وعكس هـذه الفرضـية علـى صـواب، الإلغاءطلب  الأخيرالمرفوعة ضده، لكنه يرفض في 

. علـــى إلغائـــهقـــد يـــرفض مجلـــس الدولـــة طلـــب وقـــف التنفيـــذ، لكنـــه يســـتجيب فيمـــا بعـــد لطلـــب 

ن مجـــرد وســـيلة متاحـــة، حتـــى وإ  إلاهـــو  مـــا 3وقـــف التنفيـــذ لـــدى جانـــب مـــن الفقـــه أناعتبـــار 

اجتمعت شروط منحه. هذا ما يفسر كـون قاضـي الاسـتعجال يمكنـه فـي تسـبيب رفضـه لطلـب 

وقف التنفيذ الاكتفاء بالنص على كون الدفوع المثارة من طرف العارض غير جدية عكـس مـا 

هــو مطالــب بــه مــن تســبيب فــي قــرار مــنح وقــف التنفيــذ مــن تبيــان لماهيــة الــدفع الجــدي الــذي 

  عليه العارض طلبه. أسس

                                                           

  . 150ص، 2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
  . 120ص، 2005دار العلوم،  الجزائر، ية، د.ط، عنابة،الإدار  محمد الصغير بعلي، القرارات -2
  .  22صدارية، المرجع السابق، الاستعجال في المادة الإ بن ناصر محمد، إجراءات -3
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يقــوم بدراســة الــدفوع  أنيــة الإدار  وتبعــا لــذلك، فيجــب علــى القاضــي الفاصــل فــي المــادة

التحقيـق فـي طلـب وقـف  إطـار) وذلـك فـي الإلغـاء(دعـوى  الأصـليةالمتعلقة بموضـوع الـدعوى 

 .  1يتم بصورة عاجلة أنالتنفيذ الذي يجب 

وتعتبـــر عمليـــة التحقيـــق التـــي يقـــوم بهـــا القاضـــي فيمـــا يتعلـــق بهـــذا الشـــرط، خروجـــا عـــن 

النظـر فـي ملـف الخصــومة المعـروض عليـه ولا علاقـة لــه  إعــادةن القاضـي يتـولى ؛ لأالأصـل

، ونظرا لمقتضـيات العدالـة، الأصلنه واستثناء من ، غير أإليهحتى ولو رفعت  أخرىبدعاوى 

التــي  الأسـبابلفحـص  الإلغـاءملــف  إلـىينتقــل مـن ملـف الوقـف  نأنـه يتعـين علـى القاضـي فإ

  .2بالإلغاءيتأسس عليها الطعن 

الاســتناد علــى جديــة  إلــىوتبيانــا لــذلك، فقــد عمــد مجلــس الدولــة فــي الكثيــر مــن قراراتــه 

  رفضه. أوالوسائل المعتمد عليها في طلب وقف التنفيذ لقبوله 

  حد قراراته:فجاء في أ

ن النظــــام الــــداخلي لغرفــــة المثــــارة فــــإ الأوجــــهفحــــص  إلــــىحيــــث ودون الحاجــــة ...) («

يومــا  12يقــل عــن  أنلا يمكــن  التأديبيــةاللجنــة  أمــامالمــوثقين (...) تــاريخ الاســتدعاء للمثــول 

  كاملة.

هذه القاعدة مـن النظـام العـام وعـدم احترامهـا يعـد خرقـا لحـق الـدفاع المضـمون  أنحيث 

  .3»وقف التنفيذدستوريا وبالتالي يبرر 

  

                                                           

ـــادئ العامـــة للمنازعـــات -1 ـــة الاختصـــاص)، جالإدار  مســـعود شـــيهوب، المب ـــر، ديـــوان المطبوعـــات 3، ط3يـــة (نظري ، الجزائ
  . 513ص، 2005الجامعية، 

، 2005، ن المطبوعـات الجامعيـةيـوا، الجزائـر، د3ي، دراسـة تشـريعية، فقهيـة وقضـائية، طالإدار  عمار بوضياف، القـرار -2
  . 217ص

  .226ص، 2002لسنة  02مجلة مجلس الدولة، عدد انظر في هذا الصدد القرار المنشور في  -3
  من البحث. 64ملاحظة: لقد تم رصد حيثيات هذا القرار في الصفحة 
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  يةالإدار  المبحث الثاني: الخصومات المتعلقة بقرارات الجهات القضائية

 المخصـــص للخصـــومات المتعلقـــة بـــالقرارات الأولعـــلاوة علـــى مـــا قـــدمناه فـــي المبحـــث 

ـــة المركزيـــة والهيالإدار  يـــة الصـــادرة عـــن الســـلطاتالإدار  ـــي ـــة والمنظمـــات ئ ـــة الوطني ات العمومي

ـــق  وأخيـــرة أولـــىالمهنيـــة الوطنيـــة، التـــي يخـــتص مجلـــس الدولـــة بنظرهـــا كدرجـــة  ســـواء مـــا تعل

ن مجلــــس الدولــــة يخــــتص كــــذلك دير مــــدى شــــرعيتها وكــــذا تنفيــــذها، فــــإوتفســــيرها وتقــــ بإلغائهــــا

ي الطعــون يــة؛ المتمثلــة فــالإدار  بالفصــل فــي الخصــومات المتعلقــة بقــرارات الجهــات القضــائية

يــــة، زيــــادة علــــى الإدار  الصــــادرة عــــن الجهــــات القضــــائية والأوامــــر الأحكــــامبالاســــتئناف ضــــد 

، كمــا يخــتص بنظــر القضــايا المتعلقــة بموضــوع الاختصــاص؛ إليــهالطعــون بــالنقض المرفوعــة 

  غيرها. و  سواء ما تعلق منها بمسائل الاختصاص، من تنازع، تسوية وطلبات مرتبطة

لمتعلقة بوقف تنفيذ القرارات القضائية بناء على طلب مـن صـدرت فضلا عن النزاعات ا

  في غير صالحه من المتقاضين. 

  مطالب على النحو التالي: أربعة إلىهذا الوضع فرض علينا تقسيم هذا المبحث  إن

  ية.الإدار  الجهات القضائية أحكام: نظر مجلس الدولة للطعون باستئناف الأولالمطلب 

  ية.الإدار  الجهات القضائية أوامرالمطلب الثاني: نظر مجلس الدولة للطعون باستئناف 

  .أمامهالمطلب الثالث: نظر مجلس الدولة للطعون بالنقض المرفوعة 

 المطلــب الرابــع: نظــر مجلــس الدولــة فــي الخصــومات المتعلقــة باختصــاص الجهــات القضــائية

  ية.الإدار 
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  يةالإدار  الجهات القضائية أحكامة للطعون باستئناف : نظر مجلس الدولالأولالمطلب 

يــة التــي تصــدر الإدار  يــة فــي التشــريع الجزائــري المحــاكمالإدار  يقصــد بالجهــات القضــائية

كأصــل عــام أحكــام ابتدائيــة، جــائزة الطعــن فيهــا بطريــق الاســتئناف أمــام مجلــس الدولــة، طبقــا 

المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة تنظيمـــه  11/13 رقـــم مـــن القـــانون العضـــوي 10للمـــادة

  المتمم.و  وعمله المعدل

يســمح بــالنظر  إذطعــن يهــدف لمراجعــة الحكــم،  الأســاسالطعــن الاســتئنافي هــو فــي  إن

القانونية التي قد يقع فيها القاضـي الابتـدائي سـواء  الأخطاءفي الخصومة لمرة ثانية لتصحيح 

مـن حيـث تطبيقهـا تطبيقـا سـليما لا مـن الناحيـة  أولملائمـة من حيث تطبيق القاعـدة القانونيـة ا

  .1القانونية النظرية فحسب بل كذلك بالاعتماد على الاجتهاد القضائي السائد

وصـــــيات الخصـــــومة الاســـــتئنافية تميزهـــــا خص أنعلــــى ضـــــوء هـــــذه المعطيـــــات نســـــتنتج 

 يـةالإدار  المـادة، وهي خصومة تبرز فيها سلطات القاضي الفاصل فـي امرتبطة أساسا بنطاقه

  ما يدفعنا لتقسيم هذه الجزئية إلى فرعين كالتالي:على مستوى مجلس الدولة، 

  الفرع الأول: نطاق الخصومة الاستئنافية أمام مجلس الدولة.

  الفرع الثاني: السلطات المخولة لقاضي مجلس الدولة في الخصومة الاستئنافية. 

  أمام مجلس الدولة: نطاق الخصومة الاستئنافية الأولالفرع 

القضـــائية المســـتأنفة  الأحكـــامتشـــمل الخصـــومة الاســـتئنافية علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة 

مــــن القــــانون الخــــاص  02/2يــــة، وهــــو مــــا أكدتــــه المــــادة الإدار  أمامــــه الصــــادرة عــــن المحــــاكم

يـة قابلـة للاسـتئناف أمـام مجلـس الإدار  "أحكـام المحـاكم التـي تـنص: 98/02ية الإدار  بالمحاكم

يــة قابلــة الإدار  ن أحكــام المحــاكممعنــاه ألــة، مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك"؛ فهــذا الدو 

                                                           

، الجزائـر، مـوفم للنشـر، 02دلـة)، ط يـة الجديـد (ترجمـة للمحاكمـة العاالإدار ات المدنيـة و الإجـراء عبد السلام ديب، قانون -1
  .230ص، 2011
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 11/13 رقـــم مـــن القـــانون العضـــوي 10للطعـــن بالاســـتئناف أمـــام مجلـــس الدولـــة طبقـــا للمـــادة 

  .ق.إ.م.إمن  902المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله، وكذا المادة 

يــة الإدار  يــة المعبــر عنهــا بالجهــات القضــائيةالإدار  المشــرع الجزائــري اعتبــر المحــاكم إن

مـن  800ية، هذا ما عززته المـادة الإدار  صاحبة الولاية العامة (الاختصاص العام) في المواد

  .الإداريةية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدار  المحاكم«جاء فيها:  التي ق.إ.م.إ

درجــة، بحكــم قابــل للاســتئناف فــي جميــع القضــايا التــي تكــون  أولالفصــل فــي تخــتص ب

  .»ية طرفا فيهاالإدار  المؤسسات العمومية ذات الصبغة إحدى أوالبلدية  أوالولاية  أوالدولة 

فــي  الأولــىيــة تخــتص بالدرجـة الإدار  المحـاكم أنأعــلاه، نســتنتج  800مـن خــلال المـادة 

 أونظـــر جميـــع النزاعـــات التـــي يكـــون أحـــد أشـــخاص القـــانون العـــام طرفـــا فيهـــا بصـــفته مـــدعي 

 11/13 رقــم مـن القـانون العضـوي 09ات المشـمولة بتحديــد المـادة ئـمـدعى عليـه باسـتثناء الهي

 المركزيـةيـة الإدار  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله؛ المتمثلة في السـلطات

مومية الوطنية والمنظمـات المهنيـة الوطنيـة التـي أسـند المشـرع اختصـاص الفصـل ات العئوالهي

  فيها لمجلس الدولة. 

يـــة تصـــدر كأصـــل عـــام أحكـــام ابتدائيـــة قابلـــة للاســـتئناف أمـــام الإدار  ن المحـــاكمهكـــذا فـــإ

طريــق مــن طــرق  بــأيمجلــس الدولــة، كمــا قــد تصــدر أحكــام ابتدائيــة نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن 

. وقــــد طبــــق الاجتهــــاد القضــــائي ق.إ.م.إمــــن  33، ونــــذكر علــــى ســــبيل المثــــال المــــادة الطعـــن

 23/10/2014المـــؤرخ فـــي  099302لمجلــس الدولـــة أحكـــام هــذه المـــادة بموجـــب القــرار رقـــم 

  كالتالي: وصاغها في شكل مبدأ

ي آخـــر درجـــة، الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة الإداريـــة، الفاصـــل فـــو  المبـــدأ: يصـــدر فـــي أول«

  ج.د 200.000تتجاوز قيمته  طلب لا

  ومن أهم ما جاء في حيثيات هذا القرار:
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حيــث أنــه يســتخلص مــن عناصــر الملــف أن المســتأنفة رفعــت ضــد بلديــة مقطــع أمــام المحكمــة 

دج قيمــة النشــر ومبلــغ 54.030الإداريــة لــوهران التمســت مــن خلالهــا إلزامهــا بــدفعها لهــا مبلــغ 

  كتعويض.  100.000

الإداريــة تــنص علــى أنــه إذا كانــت قيمــة و  المدنيــة الإجــراءاتن قــانون مــ 33المــادة  أنحيــث 

دج تفصــل المحكمــة  200.000الطلبــات المقدمــة مــن المــدعي لا تتجــاوز مــائتي ألــف دينــار 

خر درجة ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجـاوز هـذه آو  بحكم في أول

  القيمة. 

دج ممـا  200.000ه يتبين بـأن المبلـغ المتنـازع عليـه لا يفـوق حيث بناء على المعطيات أعلا

  .  1»يجعل الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف

الموقف للاسـتئناف،  الأثركانت القاعدة العامة في الخصومة المدنية تتمثل في  إذالكن 

نــه قــد تثــور مشــكلة بشــأن يــة لــيس لــه أثــر موقــف؛ هــذا يعنــي أالإدار  ن الاســتئناف فــي المــوادفــإ

المسـاس  إلـىية والتي قد يؤدي تنفيذها في حالات معينـة الإدار  الصادرة عن المحكمة الأحكام

عـن  الأحكـاماسـتئناف تلـك  إمكانيـةبمصلحة المتقاضي، مـن هنـا جـاء دور مجلـس الدولـة فـي 

  طريق ما يسمى بوقف التنفيذ.

 لحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــةعلـــى جـــواز وقـــف تنفيـــذ ا ق.إ.م.إمـــن  913وقـــد نصـــت م 

 الصــادر عــن المحكمــة الأحكــاميــأمر بوقــف تنفيــذ  أنيجــوز لمجلــس الدولــة «يــة بقولهــا: الإدار 

لخسارة مالية مؤكدة لا يمكـن تـداركها،  المستأنفيعرض  أنكان تنفيذه من شأنه  إذاية، الإدار 

  .»القرار المستأنف إلغاءالمثارة في الاستئناف من شأنها تبرير  الأوجهوعندما تبدو 

نطــاق الخصــومة الاســتئنافية أمــام مجلــس الدولــة  أنأعــلاه، نســتنتج  913مــن خــلال م 

يتســع ليشــمل حتــى القضــاء الاســتعجالي، هــذا مــا نفهمــه مــن عبــارة "يــأمر بوقــف التنفيــذ"، وهــذا 

  :تيكالآبتوفر شرطين حددتهما ذات المادة 
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 أنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها.يعرض المست أنكان تنفيذ الحكم من شأنه  إذا -

الحكـم  إلغـاءيقدم الطاعن ضمن عريضـة الاسـتئناف أوجهـا جديـة مـن شـأنها تبريـر  أنلابد  -

 المستأنف. 

وهنـــاك حالـــة أخـــرى تتعلـــق بالوضـــعية التـــي يكـــون فيهـــا موضـــوع الحكـــم المســـتأنف أمـــام 

التـي  ق.إ.م.إمـن  914بـه م  ، هـذا مـا صـرحتإداريقـرار  بإلغـاءمجلس الدولة هـو التصـريح 

 إداريقـرار  بإلغـاءيـة قضـى الإدار  عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة«تنص على: 

يـأمر بوقـف تنفيـذ هـذا  أنلتجاوز السـلطة، يجـوز لمجلـس الدولـة، بنـاء علـى طلـب المسـتأنف، 

تــؤدي فضــلا عــن  أنالحكــم متــى كانــت أوجــه الاســتئناف تبــدو مــن التحقيــق جديــة ومــن شــأنها 

جـل تجـاوز مـن أ الإلغـاء إلـىرفـض الطلبـات الراميـة  إلىتعديله،  أوالحكم المطعون فيه  إلغاء

  .»السلطة الذي قضى به الحكم

 الأمـــرالســـالفة الـــذكر بخصـــوص شـــروط  913أعـــلاه تشـــترك مـــع م  914م  أننلاحـــظ 

 أوجهـاالاسـتئناف يقـدم الطـاعن فـي عريضـة  أن الأخرىاشترطت هي  أنهابوقف التنفيذ، ذلك 

مــن  الإلغــاء إلــىتعديلــه  أوالحكــم المطعــون فيــه  إلغــاءتــؤدي فضــلا عــن  أننها جديــة مــن شــأ

ن الفــرق بينهمــا يكمــن فــي طبيعــة هــذا مــن زاويــة، ومــن زاويــة أخــرى فــإ .أجــل تجــاوز الســلطة

) تتعلق بطلب وقف تنفيذ حكـم ذي طـابع 913(م  الأولىالحالة  أنالحكم المطعون فيه حيث 

مـالي وهــو مــا تــدل عليـه عبــارة "يعــرض المســتأنف لخســارة ماليـة مؤكــدة يصــعب تــداركها"، فــي 

  .إداريقرار  إلغاء) طلب وقف تنفيذ حكم يتضمن 914حين تخص الحالة الثانية (م 

أعلاه  913المادة عبارة "يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة" الواردة في نص  أن إلا

قد لقيـت تفسـيرا واسـعا مـن قبـل مجلـس الدولـة الـذي لا يعتبرهـا مجـرد خسـارة ماليـة وحسـب بـل 

خســارة مؤكــدة مهمــا كانــت طبيعتهــا والتــي لا يمكــن تــداركها وهــي بمثابــة  أيــةتشــمل  أنيمكــن 

وممــا  14/02/2011الصــادر بتــاريخ  067345القــرار الــوارد تحــت رقــم  أكــدهمبــدأ. هــذا مــا 

  اء فيه:ج
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ات المدنيـــة الإجـــراء مـــن قـــانون 913نـــه يســـتنتج مـــن التفســـير الواســـع للمـــادة المبـــدأ: إ«

ـــة لمجلـــس الدولـــة  الأمـــر إمكانيـــة أن والإداريـــة تحفظـــي ومؤقـــت  كـــإجراءبوقـــف التنفيـــذ المخول

المعروضـة علـى رقابتـه عـن  الأحكـامتخص جميع  الأطرافووسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق 

ذلـك  913طين المحـددين فـي المـادة توفر شرط واحد مـن الشـر  إلىطريق الاستئناف وتخضع 

مواصلة التنفيـذ تعـرض المحكـوم عليـه لخسـارة  أنظهر  إذانه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ أ

  ف جدية.المثارة في الاستئنا الأوجه أن أومؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها 

  ما جاء في حيثيات القرار أعلاه: أهمومن 

التفســـير الضـــيق الـــذي جـــاء بـــه محـــافظ الدولـــة بنـــي علـــى افتراضـــات وأســـباب غيـــر  أنحيـــث 

ن مفهوم "الخسارة الماليـة المؤكـدة" قـد المذكورة لا توحي بأ 913ة المادة قراء أنمقنعة، بحيث 

خسـارة مؤكـدة مهمـا كانـت طبيعتهـا لا  أيـةيشـمل  أنينحصر في خسارة مبلغ نقدي، بل يمكـن 

التـي أسـس  الأوجه أنظهر لمجلس الدولة  إذاالتنفيذ  إيقافيمكن تداركها، وذلك يكفي لتبرير 

  .  1»الحكم المستأنف إلغاءتبرر  أنعليها الاستئناف جدية، ومن شأنها 

بوقف التنفيذ المأمور به من طرف مجلس الدولة يجـوز رفعـه بنـاء علـى طلـب  الأمر إن

عنــد ظهــور مقتضــيات جديــدة تتطلــب رفــع وقــف التنفيــذ يجــوز لمجلــس  أي؛ الأمــرمــن يهمــه 

  .ق.إ.م.إمن  914يأمر برفعه، نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة  أنالدولة 

يشـــمل كـــل الخصـــومات  إذمجلـــس الدولـــة واســـع، مجـــال الخصـــومة الاســـتئنافية أمـــام  إن

يـــة بصـــفة ابتدائيـــة، ويقـــدم الطعـــن الإدار  التـــي أســـند المشـــرع اختصـــاص الفصـــل فيهـــا للمحـــاكم

 بالاســـتئناف مـــن الطـــرف الـــذي صـــدر الحكـــم الابتـــدائي فـــي غيـــر صـــالحه. ولـــو عـــدنا لقـــانون

نجـــده قـــد اعتـــرف صـــراحة للطـــرف المتضـــرر بحـــق الطعـــن فـــي  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء

يجـــوز لكـــل طـــرف «: 949يـــة الصـــادرة ابتـــدائيا. حيـــث جـــاء فـــي المـــادة الإدار  أحكـــام المحـــاكم
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يرفــع اســتئنافا ضــد  أندفــاع،  أياســتدعي بصــفة قانونيــة، ولــو لــم يقــدم  أوحضــر الخصــومة 

  .»هذا القانون على خلاف ذلكية، ما لم ينص الإدار  الصادر عن المحكمة الأمر أوالحكم 

النصـوص القانونيـة التـي تحكـم  والإداريةات المدنية الإجراء وقد نظم المشرع في قانون

مـــن نفـــس  952 إلـــى 949يـــة المشـــمولة بـــالمواد مـــن الإدار  الخصـــومة الاســـتئنافية فـــي المـــواد

  القانون. 

مجملهـــا لكـــن لا زالـــت الخصـــومة الاســـتئنافية علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة تخضـــع فـــي 

المشـتركة تعنـى  الأحكـامالسارية في المـواد المدنيـة خاصـة فـي ظـل وجـود سلسـلة مـن  للأحكام

ات المدنيـــة الإجـــراء مـــن قـــانون الأولبهـــا جميـــع الجهـــات القضـــائية المعبـــر عنهـــا فـــي الكتـــاب 

بمـا فيهـا تلـك المنعقـدة أمـام مجلـس الدولـة، الوضـع الـذي يفـرض علـى قضـاة مجلـس  والإداريـة

القواعـــد العامـــة التـــي تخضـــع لهـــا الخصـــومة الاســـتئنافية فـــي المـــواد  إلـــىلرجـــوع دائمـــا الدولـــة ا

يــة التـــي نعتــرف فيهـــا بمخاصـــمة الإدار  المدنيــة، وهـــو مــا لا يتناســـب مــع خصوصـــية المنازعـــة

يـنظم  أنة المدعى عليها، لذلك كان أولى بالمشرع الجزائـري الإدار  ي الصادر عنالإدار  القرار

ية تنفرد عن تلك المعمول بهـا فـي المـواد الإدار  أحكام خاصة بالخصومة الاستئنافية في المواد

  المدنية. 

فضلا عن ذلـك تشـكل الخصـومة الاسـتئنافية بوجـه عـام المظهـر العملـي لمبـدأ التقاضـي 

 الأولــى، الــذي يعــد مــن أهــم الضــمانات التــي تكفــل تحقيــق فائــدتين أساســيتين؛ 1علــى درجتــين

يجعلهــم يتوخــون الدقــة فــي أحكــامهم  إشــرافا الأولــىعلــى قضــاة الدرجــة  الإشــرافقائيــة تكفــل و 

عرض النـزاع واسـتكمال مـا  إعادةتجنبا لفسخها، أما الثانية علاجية تضمن للمتقاضين فرصة 

ـــاتنقـــص مـــن وســـائل التحقيـــق  ـــار  والإثب ـــى اعتب بعـــد  إلاالخطـــأ لا يســـتبان  وأالـــنقص  أنعل

  .2صدور الحكم الابتدائي

                                                           

  .ق.إ.م.إمن  6المنصوص عليه في المادة  -1
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  الفرع الثاني: السلطات المخولة لمجلس الدولة في الخصومة الاستئنافية

يتمتــع مجلــس الدولــة فــي الخصــومة الاســتئنافية بجميــع صــلاحيات قضــاء الاســتئناف، 

 إلغــاءدراســة الملــف مــن حيــث الوقــائع والقــانون معــا، وفــي حالــة  إعــادةوعلــى وجــه الخصــوص 

 أنن جديـد للفصـل فـي النـزاع بقـرار نهـائي غيـر قابـل للـنقض. كمـا يجـوز لـه الحكم يتصدى م

فـي  الإحالـة إجـراء إلـىمجلـس الدولـة  يلجـأو  يـة،الإدار  علـى المحكمـة الإلغـاءيحيل الملف بعـد 

  .  1الحالة التي لا يكون لديه كل العناصر اللازمة للفصل في القضية المعروضة عليه

 لــم يتضــمن فــي شــقه المتعلــق بالمــادة والإداريــةات المدنيــة الإجــراء ن قــانونفــإ للإشــارةو 

المنظمــة للخصـــومة  الأحكــامتــم اســتخراجها انطلاقـــا مــن  وإنمــايــة تنظــيم تلــك الســـلطات الإدار 

  الاستئنافية في المواد المدنية.

ن دراســة هــذا الفــرع المخصــص للســلطات المخولــة لمجلــس الدولــة فــإ الأســاسوعلــى هــذا 

ات التــي تحكــم ســلطات مجلــس الدولــة عنــد الإجــراء بيــان إلــىفية تتجــه فــي الخصــومة الاســتئنا

 إلـىنظره الخصومة المطروحة أمامه والتي يكون موضـوعها الطعـن الاسـتئنافي وذلـك اسـتنادا 

وكــــذا الاجتهــــاد  والإداريــــةات المدنيــــة الإجــــراء النصــــوص القانونيــــة العامــــة الــــواردة فــــي قــــانون

  القضائي لمجلس الدولة.

 الأثـرمجلس الدولـة بموجـب  قاضي سلطات -بعون االله–وسنتناول من خلال هذا الفرع 

الملـــف علـــى  وإحالـــةســـلطاته فـــي التصـــدي لموضـــوع القضـــية إلـــى جانـــب ، الناقـــل للاســـتئناف

  .يةالإدار  المحكمة

  الناقل للاستئناف الأثرسلطات مجلس الدولة بموجب  -أولا

 آثـــارالناقـــل والتـــي تـــدخل فـــي نطـــاق  الأثـــرالمقصـــود بســـلطة مجلـــس الدولـــة بموجـــب  إن

بمــا يخصــه مــن وقــائع ومســائل قانونيــة، فهــو يســقط  أينــه يــتم نقــل النــزاع برمتــه الاســتئناف. أ

النظـر فـي الخصـومة مـن جديـد مـن حيـث الوقـائع  بإعـادةيسـمح  إذالمقضـي بـه  الشـيءحجية 
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ســـوء تقـــدير للوقـــائع بمـــا فيهـــا  أو إغفـــال أووالقـــانون لتـــدارك مـــا قـــد يكـــون قـــد وقـــع مـــن ســـهو 

  .1الأولىالتكييف القانوني لها على مستوى قضاء الدرجة 

بالفصـل فـي الطلبــات  2الناقـل للاسـتئناف الأثـرهكـذا فـان مجلـس الدولـة يتمتـع بمقتضـى 

 ق.إ.م.إمــن  339يــة طبقــا للمــادة الإدار  المحكمــة أمــاموالــدفوع مــن جديــد والتــي ســبق تقــديمها 

، وبمفهــوم »صــل جهــة الاســتئناف مــن جديــد مــن حيــث الوقــائع والقــانونتف«التــي تــنص علــى: 

 أمامـهمـرة  لأولينظـر فـي الطلبـات الجديـدة المقدمـة  أنعـام  كأصلنه لا يمكن له المخالفة فإ

لا تقبـــل الطلبـــات الجديـــدة فـــي «التـــي جـــاء فيهـــا:  ق.إ.م.إمـــن  341المـــادة  أكدتـــهحســـب مـــا 

  .  »الاستئناف (...)

ـــك الطلبـــات المرتبطـــة مباشـــرة بالطلـــب  ـــدة تل والتـــي  الأصـــليلكـــن لا تعتبـــر طلبـــات جدي

  .3القانوني مغايرا أساسهانفس الغرض حتى ولو كان  إلىتهدف 

منـه  342و 341كـذلك بموجـب المـادتين  والإداريةات المدنية الإجراء كما استثنى قانون

من دائرة الطلبات الجديدة؛ طلبـات اسـتبعاد الادعـاءات المقابلـة، المسـائل المترتبـة علـى تـدخل 

مــن الــديون وبــدل  تــأخراكتشــاف واقعــة، مــا تعلــق بالــدفع بالمقاصــة، ومــا  أوحــدوث  أوالغيــر 

  .الإيجار

 إليهـاالاستئناف ينقل مقتضيات الحكم التي يشير  أن ق.إ.م.إمن  340وقد بينت المادة 

يقتصـر علـى الـبعض منهـا فقـط، فـي حـين يـتم نقـل  أنالمقتضيات المرتبطة بها كما يمكـن  أو

كـــان  إذا أوالحكـــم  إلغـــاء إلـــىمجلـــس الدولـــة عنـــدما يهــدف الاســـتئناف  إلـــىالخصــومة برمتهـــا 

  موضوع النزاع غير قابل للتجزئة. 

                                                           

  .238صية الجديد (ترجمة للمحاكمة العادلة)، المرجع السابق، والإدار  ات المدنيةالإجراء عبد السلام ديب، قانون -1
وقــد طبــق القضــاء الفرنســي الأثــر الناقــل للاســتئناف فــي عــدة قــرارات، منهــا مــا قضــت بــه محكمــة الــنقض الفرنســية فــي  -2

لأثـر هـو احدث قراراتها، أن:" الاسـتئناف يرتـب أثـرا وهـو طـرح النـزاع علـى محكمـة الطعـن لتفصـل فيـه مـن جديـد، وهـذا ا
حمــد ســمير محمــد الصــوفي، الطعــن الاســتئنافي فــي الأحكــام القضــائية أ-الأثــر الناقــل للاستئناف(...)".أشــار إلــى هــذا:

  . 204ص، 2012المدنية، د.ط، مصر، دار الكتب القانونية، 
  .  ق.إ.م.إمن  343انظر المادة  -3
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عتــد بعــدم قبــول ت والإداريــةات المدنيــة الإجــراء العامــة فــي قــانون كانــت القاعــدة إذالكــن 

ن هــذه القاعــدة تعــرف اســتثناء يخــص وســائل الــدفاع الجديــدة التــي يجــوز الطلبــات الجديــدة فــإ

مجلـس الدولـة لاسـتدراك مـا فـات مـن نقـص علـى  أماممرة  لأولولو  إبداؤهالطرفي الخصومة 

يجـوز للخصـوم «مـن نفـس القـانون علـى:  344ية، حيث نصـت المـادة الإدار  مستوى المحكمة

  .»لطلباتهم تأييداجديدة  وأدلةالتمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات 

 أنالناقـل،  الأثـرن السلطات التي يتمتع بها مجلس الدولة بموجب ما يمكن قوله بشأ إن

 ومة المدنيـة مـع نظيرتهـا فـي المـوادجعلهـا مشـتركة بـين الخصـو  المشرع قد وحـد هـذه السـلطات

  ية. الإدار 

 الملـف علـى المحكمـة وإحالـةسلطات مجلس الدولة في التصدي لموضـوع القضـية   -ثانيا

  ية.  الإدار 

ــــىبــــالرجوع  ــــى  ق.إ.م.إمــــن  346المــــادة  إل ــــد الفصــــل فــــي «: أننجــــدها تــــنص عل عن

الخصــــومة، يجــــوز للمجلــــس  بإنهــــاءاســــتئناف حكــــم فاصــــل فــــي أحــــد الــــدفوع الشــــكلية قضــــى 

حـل  إعطـاءتبين له ولحسن سير العدالة،  إذاالقضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها، 

  .»تحقيق عند الاقتضاء بإجراء الأمرنهائي للنزاع، وذلك بعد 

  نه؛ من خلال المادة أعلاه، نستنتج أ

 إجرائـيبسـبب دفـع مجلس الدولـة الحكـم، فيمـا قضـى بـه مـن رفـض الـدعوى  إلغاءفي حالة * 

  ية لتفصل فيه، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين. الإدار  للمحكمة أرجعه(شكلي)، 

يجوز لقضاة مجلس الدولة ولحسن سير العدالة الفصل في موضوع النـزاع، حتـى ولـو كـان * 

تبـين لهـم  إذا، وهـذا الإجرائيـةالـدفوع  إحـدىالحكم القضائي المطعـون فيـه لـم يفصـل سـوى فـي 

 إذاتحقيـق  بـإجراءالقيـام  إمكانيةية مع الإدار  الملف على المحكمة إحالةوضع حد للنزاع دون 

 اقتضت الضرورة ذلك. 
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تخـــول لقضـــاة  أنهـــاســـلطة التصـــدي تمـــس بمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــين، علـــى اعتبـــار  إن* 

فيهــا قضــاة يفصــل  أنالدرجــة الثانيــة صــلاحية الفصــل فــي الخصــومة المعروضــة علــيهم دون 

 .الأولىالدرجة 

ـــة الســـلطة التقديريـــة فـــي التصـــدي لموضـــوع القضـــية؛ *  ـــى مســـتوى مجلـــس الدول للقاضـــي عل

التصـــدي ســـلطة اختياريـــة يتمتـــع بهـــا القاضـــي لكـــن بتـــوفر مجموعـــة مـــن الشـــروط  إنبمعنـــى 

 نوجزها فيما يلي:

 الخصومة. أنهىفي دفع شكلي  المستأنفيفصل الحكم  أنلابد  -

 حل نهائي للنزاع. إعطاء إلىلتصدي يؤدي ا أن -

 التحقيق في الخصومة عند الاقتضاء. بإجراءاتالقيام  إمكانية -

طبقهـا مجلـس الدولـة عنـد التصـدي لموضـوع القضـية نـدرجها  وأخـرىومثل هذه الشـروط 

  كما يلي:

 الحكم الابتدائي:  إلغاء -1

ألغــي  إذا«التــي تــنص علــى:  .مإمــن ق. 109نصــت علــى هــذا الشــرط صــراحة المــادة 

  الحكم المستأنف فيجوز للجهة الاستئنافية التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها.

  .أصدرتهفيعود تنفيذه للمحكمة التي  المستأنفتأيد الحكم  إذاو 

  الجهة الاستئنافية. إلى أنفسهملغي الحكم برمته فيعود تنفيذه بالنسبة للخصوم أ إذاو 

القضــية  إحالــة أوالجزئــي يجــوز للجهــة الاســتئنافية الاحتفــاظ بالتنفيــذ  الإلغــاءوفــي حالــة 

  .رأت لذلك ضرورة إذا أخرىمحكمة  إلى أوالمحكمة نفسها مشكلة تشكيلا جديدا  إلى

نــــه يجــــوز لهــــا ســــتئنافية حكمــــا غيــــر قطعــــي مســــتأنف فإألغــــت الجهــــة القضــــائية الا إذاو 

  .»هاالتصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل في

 -كمـا سـبق شـرحها –المـذكورة أعـلاه  346كما يمكن استخلاص هذا الشرط من المادة 

نـه لا يمكـن لقضـاء مجلـس الدولـة القيـام بسـلطة هذا الشرط أمر منطقي على اعتبـار أ وإعمال

  الحكم المستأنف. إلغاءبعد  إلاالتصدي 
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  قراراته:حد لة لهذا الشرط كثيرة حيث جاء في أتطبيقات مجلس الدو و  

لمـــا قضـــى بعـــدم قبـــول الـــدعوى شـــكلا طبقـــا لـــنص المـــادة  المســـتأنفالقـــرار  أنحيـــث «

 إلـىالـدعوى لـم تهـدف  أنات المدنية أساء تطبيـق القـانون ذلـك الإجراء مكرر من قانون 169

 وإفادتـه إدماجـه بإعادةالقرار المتضمن توقيف المستأنف عن العمل ولكنها تتعلق أصلا  إلغاء

لا تنطبـق فـي دعـوى الحـال ممـا  الإلغـاءأشـهر لرفـع دعـوى  الأربعةن أجل لنتيجة فإبرواتبه وبا

  القرار المستأنف. إلغاءيتعين 

  .آخر إشعارغاية  إلىبالتوقيف  إشعارالمستأنف تم توقيفه عن عمله بموجب  أنحيث 

  لتسوية وضعيته. إجراءن المستأنف عليه لم يتخذ أي حيث أنه منذ ذلك التاريخ، فإ

 06مـن  أكثـرتحفظي مؤقت لا يجوز استمراره  إجراء إلاالتوقيف ما هو  إجراء أنحيث 

قــد تعســفت فــي  فإنهــا(...)  المســتأنفعليهــا لمــا لــم تــرد علــى تظلمــات  المســتأنفن وأ أشــهر

  .1»بحقوقه المستحقة وإفادتهمنصب عمله  إلىنه محق بالعودة حقه وأ

  لمجلس الدولة في نفس السياق نوجزه فيما يلي: آخروورد في قرار 

المعنويــة وحــدها يمكــن مقاضــاتها أمــام الجهــات القضــائية كونهــا  الأشــخاص أنحيــث «

ات التــي لا تتمتــع بالشخصــية المعنويــة لا يمكــن لهــا رفــع ئــالهي أمــاتتمتــع بالشخصــية المعنويــة 

  لجهات. نفس ا أمامالجهات القضائية، ولا يمكن مقاضاتها  أمامدعاوى 

ي لا التــ الأصــليةنــه بمقاضــاة مديريــة البريــد والمواصــلات بالمســيلة فــي الــدعوى وحيــث أ

فــي  أســاءتذلــك تكــون قــد  بإتباعهــاعليهــا الحاليــة  المســتأنفن تتمتــع بالشخصــية المعنويــة، فــإ

  توجيه دعواها.

ن الــدعوى وتصــديا وفصــلا مــن جديــد التصــريح بــأ القــرار المســتأنف إلغــاءوعليــه يتعــين 

  .  2»ير قانونيةغ

  

                                                           

  . 158ص، 2004لسنة  05مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
  .  93ص، 2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، عدد  -2
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  تحقيق عند الاقتضاء بإجراء الأمر -2

السـالفة  ق.إ.م.إمن  346مجلس الدولة لهذا الشرط يتماشى ومقتضيات المادة  إقرار إن

  تحقيق عند الاقتضاء. بإجراءوالتي سمحت لقضاة الدرجة الثانية القيام  -الذكر

  حيث جاء في فحوى أحد قراراته:

عــين  إلــىرجــل الفــن لكــي ينتقــل  إلــىينبغــي اللجــوء  متناقضــةنــه وأمــام مــزاعم حيــث أ«

 أيتــــم البنــــاء حــــديثا، وفــــي  إذاالمكــــان مــــن أجــــل معاينــــة مســــكن(ح م) ووصــــفه بدقــــة والقــــول 

تحصـــل علـــى رخصـــة مـــن أجـــل  وإذ تـــاريخ أيمنـــذ و  ن شـــيد هـــذا الســـكنظـــروف ســـبق لـــه وأ

  .1»ذلك

  أمامه المستأنفةاختصاص مجلس الدولة في الخصومة  -ثالثا

يكـون مختصـا  أن الأخيرسلطة التصدي التي يتمتع بها مجلس الدولة تقتضي من هذا  إن   

يتصــدى مجلــس الدولــة لقضــية مــا وهــي مــن  أنبنظــر الخصــومة المعروضــة عليــه، فــلا يعقــل 

يقتصـر  أيـن، أخـرىاعتبر ذلك اعتداء على اختصـاص جهـات قضـائية  وإلاعدم اختصاصه، 

التصـــدي  إلـــىيتعـــدى ذلـــك  أنأمامـــه دون  المســـتأنفالحكـــم  إلغـــاءدوره فـــي هـــذه الحالـــة علـــى 

  على الجهة القضائية المختصة.  إحالتهلموضوع النزاع ولا حتى 

ن قواعـــد رط نزكيـــه نحـــن بـــدورنا علـــى اعتبـــار أنـــه شـــرط منطقـــي خاصـــة وأهـــذا الشـــ إن

بقواعــــد  أكثــــرالــــذي يفــــرض علــــى المشــــرع الاهتمــــام  الأمــــرالاختصــــاص مــــن النظــــام العــــام، 

  الاختصاص وتحديدها بدقة.

ية للمحكمة العليـا فـي أحـد قراراتهـا حيـث الإدار  وكتطبيق لهذا الشرط ما قضت به الغرفة

  ورد فيها:

                                                           

  . 99ص، 2003لسنة  03مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
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ي غيـر مخـتص للبـت فـي الإدار  ن القاضـيحيث أنه، وبدون فحص أوجه العريضة، فإ«

تمســـك بعـــدم  عنـــدما المســـتأنف أصـــابنـــزاع تكـــون مؤسســـة مـــن هـــذا النـــوع طرفـــا فيـــه، وعليـــه 

  .1»يالإدار  اختصاص القاضي

  الطابع الاختياري لسلطة التصدي -رابعا

يجـــوز" وهـــي تفيـــد الاختيـــار؛ يســـتعمل عبـــارة " ق.إ.م.إمـــن  346المشـــرع فـــي المـــادة  إن

، وكثيـــرة هـــي القـــرارات التـــي ســـند لمجلـــس الدولـــة ســـلطة التصـــدي بطريقـــة جوازيـــةبمعنـــى أنـــه أ

، الأولـىعلـى قضـاة الدرجـة  إحالتهـارفض فيها مجلس الدولة سـلطة التصـدي للقضـية وفضـل 

  نه يدل على الطابع الاختياري للتصدي.فإ شيءدل على  إنوهذا 

يــة علــى مســتوى المحكمــة الإدار  حــد قــرارات الغرفــةمــن بــين هــذه القــرارات مــا جــاء فــي أو 

  العليا كما يلي:

السيد (ب م) رفع دعوى أمام مجلـس قضـاء الجزائـر طالبـا باسـترجاع مجمـوع  أنحيث «

 التي كانت موجودة بورشته والتـي بيعـت مـن طـرف الأشغالوالعتاد والتجهيزات وآلات  الأموال

داد لة تتعلـــــق فـــــي هـــــذه القضـــــية بـــــدعوى اســـــتر المســـــأ أنن تـــــدفع قيمتهـــــا، وبمـــــا بـــــأ أوة الإدار 

 أحكــامخطئــوا بعــدم قبــول العريضــة اعتمــادا علــى قــد أ الأولــىة ن قضــاة الدرجــمحجــوزات، فــإ

  .2»ات المدنية غير قابلة للتطبيق في هذا المجالالإجراء مكرر من قانون 169المادة 

يــة علــى مســتوى المحكمــة العليــا اختــارت الإدار  الغرفــة أنمــن خــلال هــذا القــرار نلاحــظ 

يـة لمجلـس قضـاء الجزائـر للفصـل الإدار  علـى الغـرف وإحالتهـاعدم التصدي لموضوع القضـية 

  تبرر سبب ذلك. أنفيها، دون 

ية تبرره جملة من الاعتبارات، لعـل أهمهـا الإدار  المعمول به في المواد الإحالة إجراء إن

  يتمحور حول:

                                                           

  . 183، ص1996لسنة  01المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -1
  ، قرار غير منشور. 07/04/1991، قرار 76867المجلة القضائية للمحكمة العليا، ملف رقم  -2
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 التقاضي على درجتين. مبدأاحترام * 

زاعــه علــى عــرض ن لإعــادةفرصــة ثانيــة  إعطائــهتخــدم مصــلحة المتقاضــي مــن خــلال  أنهــا* 

 الجهة القضائية الابتدائية.

ة الممثلــة فــي مجلــس التقليــل مــن عبــئ الملفــات الثقيلــة الملقــاة علــى كاهــل الجهــة الاســتئنافي* 

فـــي بعـــض  وأخيـــرة أولـــىهـــو فـــي نفـــس الوقـــت قاضـــي درجـــة  الأخيـــرن هـــذا الدولـــة خاصـــة وأ

 .أخرىالقضايا، وقاضي نقض واستئناف في قضايا 

  يةالإدار  مجلس الدولة للطعون باستئناف أوامر الجهات القضائيةالمطلب الثاني: نظر 

 الإجرائيـةحيـزا كبيـر مـن النصـوص  والإداريـةات المدنية الإجراء نظم المشرع في قانون 

 المتعلقة بقضايا وقف التنفيذ والقضاء المستعجل التي يفصـل فيهـا القضـاء الفاصـل فـي المـادة

  ية بموجب أوامر قضائية. الإدار 

يـة ومجلـس الإدار  القضائية الصادرة عن المحـاكم الأحكامالقضائية تلك  بالأوامريقصد  

  تصدر بصفة استعجالية. لأنها، وسميت أوامر 1الدولة

مـــن نفـــس القـــانون لمجلـــس الدولـــة اختصـــاص النظـــر فـــي الطعـــون  902فقـــد مكنـــت م 

ن البــاب الثالــث مــن يــة وتضــمالإدار  الصــادرة عــن المحــاكم والأوامــر الأحكــامبالاســتئناف ضــد 

الكتاب الرابع مـن ذات القـانون القضـاء المسـتعجل أمـا قضـاء وقـف التنفيـذ فعالجتـه المـواد مـن 

  من نفس القانون. 837 إلى 833

المتعلـــق باختصـــاص مجلـــس الدولـــة تنظيمـــه  11/13 رقـــم كمـــا أشـــار القـــانون العضـــوي

 والأوامــر الأحكــاماختصــاص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي اســتئناف  إلــىالمــتمم و  وعملــه المعــدل

  .2منه 10ية بموجب م الإدار  الصادرة عن الجهات القضائية

                                                           

  ق.إ.م.إمن 5ف 8انظر المادة  -1
منـه لـم تـنص صـراحة علـى  10حيث أن المادة  98/01السابق  العضوي رقمإن هذا الوضع لم يكن مكرس في القانون  -2

  إمكانية استئناف الأوامر القضائية في المادة الإدارية.
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طلــب مــن خــلال فــرعين أساســيين وفــق مــا علــى ضــوء هــذه المعطيــات ســنتناول هــذا الم

  يلي:

    ر استئناف أوامر وقف التنفيذ.ختصاص مجلس الدولة بنظ: االأول الفرع 

  استئناف الأوامر الاستعجالية.  اختصاص مجلس الدولة بنظر: ثانيالفرع ال

  : اختصاص مجلس الدولة بنظر استئناف أوامر وقف التنفيذالأولالفرع 

لمجلــــــس الدولــــــة اختصــــــاص النظــــــر فــــــي  ق.إ.م.إمــــــن  912و 911أســــــندت المــــــادتين 

أخطـر  إذايجـوز لمجلـس الدولـة «تـنص علـى:  911استئناف أوامر وقف التنفيذ، فنجد المادة 

 إذايقــرر رفعــه حــالا،  أنيــة. الإدار  بعريضـة رفــع وقــف التنفيــذ المــأمور بــه مـن طــرف المحكمــة

غايــة الفصــل فــي  إلــىبحقــوق المســتأنف، وذلــك  أوبمصــلحة عامــة  الإضــراركــان مــن شــأنه 

  .»موضوع الاستئناف

 حكـم صـادر عـن المحكمـةعندما يـتم اسـتئناف «نه: أ ق.إ.م.إمن  912وجاء في المادة 

يـــأمر  أن، يجـــوز لمجلـــس الدولـــة إدارييـــة قضـــى بـــرفض الطعـــن لتجـــاوز الســـلطة لقـــرار الإدار 

نه ي المطعــون فيــه مــن شــأالإدار  عنــدما يكــون تنفيــذ القــرار المســتأنفبوقــف التنفيــذ بطلــب مــن 

المثـــارة فـــي العريضـــة مـــن خـــلال مـــا  الأوجـــهعواقـــب يصـــعب تـــداركها، وعنـــدما تبـــدو  إحـــداث

  .»ي المطعون فيهالإدار  القرار إلغاءالتحقيق جدية، ومن شأنها تبرير  إليهصل تو 

نســتخرج الشــروط المتطلبــة لرفــع وقــف التنفيــذ علــى  أنمــن خــلال هــاتين المــادتين يمكــن 

  الترتيب كما يلي:

 بالمصلحة العامة. الإضراريتوفر عنصر  أنلابد * 

 .المستأنفالمساس بحقوق * 

 يصعب تداركه بعد عملية التنفيذ.شرط الضرر الذي * 

  ي.الإدار  القرار إلغاءالمعتمد عليها من طرف المتقاضي وهذا في حالة  الأوجهجدية * 
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مــن  837 إلــى 833الخصــومات المتعلقــة بوقــف التنفيــذ المشــمولة بتحديــد المــواد مــن  إن

يـة كمـا الإدار  ، تسري أحكامها على الخصومة المنعقدة أمـام المحـاكم-سبقت دراستها-إ.م.إق.

تســري علــى الخصــومة المنعقــدة أمــام مجلــس الدولــة، لكــن لمــا هــذا التوحيــد؟ الــذي يشــكل مــن 

فــي الوقــت الــذي ، وجهــة نظــر الباحثــة تقصــير بشــأن الخصــومة المنعقــدة أمــام مجلــس الدولــة

 يــــة منفصــــل عــــنالإدار  فــــي المــــواد بــــالإجراءاتنأمــــل فيــــه مــــن المشــــرع تقنــــين قــــانون خــــاص 

المســارعة نحــو التقنــين  الإيمــانضــعف هــو أو  الأمثــلعلــى  أوالمــواد المدنيــة، ات فــي الإجــراء

  المرحلي الجزئي له. 

  الاستعجالية الأوامرالفرع الثاني: اختصاص مجلس الدولة بنظر استئناف 

ـــم يعـــرف المشـــرع قضـــاء الاســـتعجال فـــي قـــانون واكتفـــى  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء ل

الحالـة  إثبـاتخمس حـالات؛ تتمثـل فـي الاسـتعجال الفـوري، الاسـتعجال فـي مـادة  إلىبتقسيمه 

العقـــود  إبـــراموتـــدابير التحقيـــق، الاســـتعجال فـــي مـــادة التســـبيق المـــالي، الاســـتعجال فـــي مـــادة 

  الاستعجال في المادة الجبائية.  وأخيراوالصفقات، 

الوقايــة مــن  إلــىاســا الــدعاوى المســتعجلة تهــدف أس أن إلــى 1وقــد أشــار جانــب مــن الفقــه

غايـــة  إلـــىوضـــع حـــد لهـــذا الضـــرر  أومعـــين  إداريحـــدوث ضـــرر معـــين نتيجـــة لتنفيـــذ قـــرار 

  القرار موضوع الدعوى.  إلغاءالفصل في الطلب الموضوعي المتعلق بطلب 

الاســـتعجالية والتــــي  الأوامـــرالمشـــرع قـــد نــــص صـــراحة علـــى اســـتئناف بعــــض  أنوبمـــا 

الصـادرة فـي حالـة الاسـتعجال  الأوامـروهي  والإداريةات المدنية الإجراء قانون لأحكامتخضع 

 إلـــىمنهـــا  الآخـــرالـــبعض  أحـــالالفـــوري وتلـــك الصـــادرة فـــي حالـــة التســـبيق المـــالي، فـــي حـــين 

النصـــوص القانونيـــة الخاصـــة كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للاســـتعجال فـــي المـــادة الجبائيـــة التـــي 

ن دراسـتنا لهـذا الفـرع ستقتصـر علـى ، لـذلك فـإات الجبائيـةالإجـراء تخضع فـي أحكامهـا لقـانون

                                                           

، الإســكندرية، دار 1يــة وتحضــيرها)، طالإدار  يــة، ( إجــراءات رفــع الــدعوىالإدار  عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني، المرافعــات -1
  . 72، ص 2008الفكر الجامعي، 
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ة فـي الصـادر  الأوامـرجانـب  إلـى، رة في حالـة الاسـتعجال الفـوريالصاد الأوامربحث موضوع 

  .حالة التسبيق المالي

  الصادرة في حالة الاستعجال الفوري الأوامر -أولا

باسـتئناف كـل  والإداريـةات المدنيـة الإجـراء المشرع لم يسمح بموجب نصـوص قـانون إن

مـــن يجـــوز الاســـتئناف فيهـــا  الأوامـــرنـــه هنـــاك مـــن فـــي مـــادة الاســـتعجال؛ هـــذا يعنـــي أ الأوامـــر

، 919هنـا بالحـالات الـواردة فـي المـواد  الأمـروأخرى لا تقبـل الطعـن فيهـا بالاسـتئناف ويتعلـق 

  الصادرة فيها.  الأوامراستئناف  ق.إ.م.إمن  936التي لم تجز م  ق.إ.م.إمن  922، 921

صــدر قــرارا حــول ســنحت الفرصــة لقضــاء مجلــس الدولــة بــأن أوتطبيقــا لهــذه المســألة فقــد 

والذي  01/12/2012الاستعجالية، وهو القرار الصادر بتاريخ  الأوامرالطابع النهائي لبعض 

  نسرده على النحو التالي:

ية الصـادرة فـي حالـة الاسـتعجال القصـوى والمتضـمنة تـدابير ضـرور  الأوامر إنالمبدأ: «

 والإداريــةات المدنيــة الإجــراء مــن قــانون 921تطبيقــا للمــادة  إداريقــرار  أيدون عرقلــة تنفيــذ 

مــن نفــس  936ة طعــن حســب مــا تــنص عليــه المــاد لأيتكتســي طــابع نهــائي ولا تكــون قابلــة 

الاســـتعجالي القاضـــي بتـــدبير ضـــروري  الأمـــرن الاســـتئناف المرفـــوع ضـــد القـــانون وبالتـــالي فـــإ

  ص من المحل الذي يحتله بدون وجه حق يعد غير مقبول. متمثل في طرد شخ

القرار المعروض على رقابة مجلس الدولـة (...) صـدر حـال الفصـل فـي نـزاع  أن(...) حيث 

 مـن قـانون 921المـادة  بأحكـامي الإدار  داخل ضمن الاختصاص المخـول لقاضـي الاسـتعجال

يتخــذ كــل التــدابير  أنالتــي تجيــز لــه فــي حالــة الضــرورة القصــوى  والإداريــةات المدنيــة الإجــراء

  الملائمة.

الاســتعجالية الصــادرة تطبيقــا  الأوامــر أنمــن نفــس القــانون تــنص علــى  936المــادة  أنوحيــث 

  طعن.  لأيمنه غير قابلة  922و 921، 919للمواد 
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جاء مخالف للقـانون الاستئناف الحالي المرفوع ضد قرار نهائي  أننه يستنتج عن ذلك حيث أ

  .1»ولذا يتعين التصريح بعدم قبوله

 التـــي تخـــص ق.إ.م.إمـــن  919مضـــمون المـــادة  مجلـــس الدولـــة ومـــن جهتـــه فقـــد طبـــق

 إلغــاءيكــون موضــوع طلــب  إداريفيهــا قاضــي الاســتعجال بوقــف تنفيــذ قــرار  يــأمرالحالــة التــي 

بررت ظروف الاستعجال ذلك، ومتى تبين مـن التحقيـق وجـود وجـه خـاص  إذاجزئي،  أوكلي 

المــؤرخ  103254ه، وذلـك بموجــب القـرار رقـم شــك جـدي حـول مــدى شـرعيت إحـداثمـن شـأنه 

  أعلاه في شكل مبدأ كما يلي:  919، حيث صاغ المادة 23/04/2015في 

لــو بــالرفض، وكــان و  إداريبوقــف تنفيــذ قــرار  الأمــرالمبــدأ: يجــوز لقاضــي الاســتعجال «

متـى ظهـر مـن و  جزئي، متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلـك أوكلي  إلغاءموضوع طلب 

  شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار الإداري. التحقيق وجه من 

  وقد استند المجلس إلى الأوجه التالية:

 اريـــةالإدالمحكمـــة  أمـــامحيـــث يظهـــر مـــن خـــلال تفحـــص عريضـــة دعـــوى الموضـــوع المرفوعـــة 

الأوجــه المثــارة مــن طــرف المســتأنف الحــالي لا و  أن الوســائل 2014/518بباتنــة الحاملــة لــرقم 

المتعلق بحمايـة  1985فبراير  16المؤرخ في  05/85سيما المتعلق منها بمخالفة القانون رقم 

المحـدد  15/01/2005المـؤرخ فـي  002القرار الـوزاري رقـم و  المتممو  ترقيتها المعدلو  الصحة

تحويلهــا تبــدو أوجــه جديــة مــن شــأنها إحــداث شــك و  فتحهــاو  وط تنصــيب صــيدلية خاصــةلشــر 

  .  2»جدي حول مشروعية القرار الإداري، يتحمل من خلالها إلغاءه من طرف قضاة الموضوع

تتعلــــق بالحالــــة التــــي يــــأمر فيهــــا قاضــــي  ق.إ.م.إمــــن  921المــــادة  كمــــا نشــــير إلــــى أن

الاســتعجال بالتــدابير الضــرورية، وذلــك فــي حالــة الاســتعجال القصــوى ولكــن دون عرقلــة تنفيــذ 
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يــأمر بوقــف التنفيــذ فــي حالــة  أنيمكــن لــه كــذلك  أخــرى مــن جهــة، ومــن جهــة إداريقــرار  أي

  ي. الإدار  الغلق أوالاستيلاء،  أوالتعدي 

يضــع حـــدا  أويعـــدل  أنلقاضـــي الاســتعجال  ق.إ.م.إمــن  922هــذا وقـــد أجــازت المـــادة 

  اتخذها. أنللتدابير التي سبق له 

؛ قاضـــي الاســتعجال يتمتــع بســـلطات  أنمــن خــلال اســتقراء فحـــوى هــذه المــواد نســتنتج 

فــي المــادة الاســتعجالية فهــو مــن يقــرر حالــة الاســتعجال بنــاء علــى الظــروف والوقــائع  إيجابيــة

ن تلـك فـإ أخـرىالمحيطة بالخصومة الاسـتعجالية المعروضـة عليـه هـذا مـن زاويـة، ومـن زاويـة 

  السلطات تتسع لتشمل صلاحية التعديل بل وحتى وضع حد للتدابير التي سبق اتخاذها. 

لاستعجالية التي يجوز الاستئناف فيها مشـمولة بتحديـد المـادتين ا الأوامرن وبالمقابل، فإ

 الأوامــراســتئناف  ق.إ.م.إمــن  938و 937المادتــان  أجــازتوالتــي  ق.إ.م.إمــن  924و 920

  الصادرة فيها.

يمكــــن لقاضــــي «، وممــــا جــــاء فيهــــا: الأساســــيةبحالــــة انتهــــاك الحريــــات  920فتتعلــــق م 

ـــدابير الضـــرورية  أنســـتعجال قائمـــة، كانـــت ظـــروف الا إذاالاســـتعجال، (...)،  ـــأمر بكـــل الت ي

ات التــي ئــالهي أوالمعنويــة العامــة  الأشــخاصالمنتهكــة مــن  الأساســيةللمحافظــة علــى الحريــات 

ممارســة ســلطاتها، متــى  أثنــاءيــة الإدار  تخضــع فــي مقاضــاتها لاختصــاص الجهــات القضــائية

  كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.

) ســـاعة مـــن تـــاريخ 48( وأربعـــينجـــل ثمـــان اضـــي الاســـتعجال فـــي هـــذه الحالـــة فـــي أيفصـــل ق

  .  »تسجيل الطلب

مــــن أهــــم مواضــــيع  أنهــــا1وبخصــــوص فكــــرة اســــتعجال الحريــــات يــــرى جانــــب مــــن الفقــــه

. وقـد كـرس لتعزيـز الاتجـاه العـام والإداريـةات المدنيـة الإجـراء الاستعجال التـي تضـمنها قـانون

ـــع  ـــوفير جمي ـــة بضـــرورة ت ـــاتفـــي الدول اتجـــاه تـــدخلات الســـلطة  الأفـــرادالضـــامنة لحقـــوق  الآلي
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، أيضــاالقــانون العــام والخــاص  أشــخاصوغيــرهم مــن  الأفــرادمتــاح لجميــع  أصــبح أيــنالعامــة. 

اعتــــداء يمــــس الحريــــات  أيالقاضــــي مــــن أجــــل المحافظــــة علــــى حقــــوقهم ولــــدرء  إلــــىاللجــــوء 

  .  الأساسية

ســاعة ابتــداء مــن  48ويفصــل قاضــي الاســتعجال علــى مســتوى مجلــس الدولــة فــي أجــل 

تـــاريخ تســـجيل الطلـــب، وهـــو زمـــن منطقـــي نظـــرا لاتصـــاله بحالـــة اســـتعجالية تخـــص المســـاس 

  ن فعل المشرع.وحس الأساسيةبالحقوق والحريات 

الحالــــة التــــي يــــرفض فيهــــا قاضــــي الاســــتعجال  ق.إ.م.إمــــن  924فــــي حــــين تخــــص م  

الحكــــم بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي. حيــــث تــــنص هــــذه المــــادة علــــى:  أوالطلــــب الاســــتعجالي 

يكــون غيــر مؤســس، يــرفض قاضــي الاســتعجال  أوعنــدما لا يتــوفر الاســتعجال فــي الطلــب، «

  هذا الطلب بأمر مسبب.

الطلـــب لا يــــدخل فـــي اختصــــاص الجهـــة القضــــائية، يحكـــم القاضــــي بعــــدم  أنوعنـــدما يظهــــر 

  .»الاختصاص النوعي

  الصادرة في حالة التسبيق المالي الأوامر -ثانيا

صــراحة علــى الاســتعجال فــي مــادة التســبيق المــالي بقولهــا:  ق.إ.م.إمــن  942نصــت م 

الــدائن الــذي رفــع دعــوى فــي الموضــوع  إلــىيمــنح تســبيقا ماليــا  أنيجــوز لقاضــي الاســتعجال «

  ية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية.الإدار  أمام المحكمة

  .»يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان أنويجوز له ولو تلقائيا، 

بالتســبيق  للأمــريتضــح مــن الصــياغة المباشــرة لهــذه المــادة الشــروط التــي تبناهــا المشــرع 

  عجال المتمثلة في ما يلي:من طرف قاضي الاست 1المالي

 وجود دين ثابت غير منازع فيه بصفة جدية.* 
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 استيفاء شرط النشر بخصوص الدعوى الموضوعية.* 

بالتسبيق؛ وهذا شـرط اختيـاري يخضـع للسـلطة التقديريـة لقاضـي  للأمرشرط تقديم الضمان * 

 الاستعجال.

، ويجد نظام التسـبيق المـالي تطبيقـه علـى مسـتوى الاجتهـاد القضـائي لمجلـس الدولـة هذا

، الــذي فســر مــن خلالــه المجلــس 18/12/2014المــؤرخ فــي  092576مــن خــلال القــرار رقــم 

  أعلاه، كما يلي:  942مضمون م 

القاضـي الاسـتعجالي تسـبيقا ماليـا للـدائن، الرافـع دعـوى فـي المبدأ: لا يعني جواز مـنح «

  الموضوع، أمام المحكمة الإدارية، منحه مبلغ الدين كله. 

(...) حيــث أن النــزاع الحــالي يتعلــق بمــدى أحقيــة المســتأنف عليــه فــي الحصــول علــى تســبيق 

 مـــن قــانون الإجــراءات المدنيـــة942مــالي يمنحــه إيـــاه قاضــي الأمــور المســـتعجلة طبقــا للمــادة 

  الإدارية.و 

نه يجوز لقاضي الاستعجال أن يمـنح تسـبيقا نصت على أالسالفة الذكر  942حيث أن المادة 

ماليا إلى الدائن الـذي رفـع دعـوى فـي الموضـوع أمـام المحكمـة الإداريـة مـا لـم ينـازع فـي وجـود 

  .  الدين بصفة جدية

  حيث أن هذه المادة لم تنص على إمكانية منح الدين كله حتى ولو لم يكن منازعا فيه.

ارية للمستأنف عليه لا يعد تسبيقا ماليا حتى لـو أطلقـت عليـه حيث أن ما منحته المحكمة الإد

هذه التسمية طالما وأنها منحته الدين المترتب فـي ذمـة المسـتأنفة مقابـل وضـعية الأشـغال رقـم 

  المحكمة. الكمال رغم المنازعة الجدية الموجودة أمامو  بالتمام  01

المــذكورة أعــلاه لا يرقــى إلــى  942حيــث أن مفهــوم التســبيق المــالي المنصــوص عليــه بالمــادة 

 إلانــه لا يتعــين لــك فإتمكــين الطالــب مــن قيمــة الــدين الكامــل ومــا دامــت المحكمــة قــد فعلــت ذ

مـن  924الطلـب لعـدم التأسـيس طبقـا للمـادة والفصل مـن جديـد بـرفض  المستأنف الأمر إلغاء

  .1»قانون الإجراءات المدنية والإدارية
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ـــدين ، أعـــلاهمـــن خـــلال القـــرار  يتضـــح أن اجتهـــاد قضـــاة مجلـــس الدولـــة حـــول مقـــدار ال

المستحق كان محل ثغرة قانونية، بيد أن المشرع لم يتطرق لهذه النقطة من خلال نـص المـادة 

 التي جاءت عامة دون تفصيل حول المسألة السابقة.  ق.إ.م.إمن  942

يـــة قابـــل الإدار  التســـبيق المـــالي الصـــادر عـــن المحكمـــةالي المتعلـــق بالاســـتعج الأمـــر إن

يومــا مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي حســب نــص  15للاســتئناف أمــام مجلــس الدولــة خــلال أجــل 

  .ق.إ.م.إمن  943المادة 

يمـنح تسـبيقا ماليـا متـى  أن إليـهويجوز كذلك لمجلس الدولـة بمناسـبة الاسـتئناف المرفـوع 

س الشــروط المطلوبــة ، وهــي نفــ1يكــون هــذا الــدين ثابتــا غيــر منــازع فيــه أنطلبــه الــدائن، علــى 

  ية.الإدار  أمام المحكمة

صـــلاحيات وســـلطات قاضـــي الاســـتعجال علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة، فلـــه  إطـــاروفـــي 

 أنكــان تنفيــذه مــن شــأنه  إنالمتضــمن مــنح التســبيق؛ وهــذا  الأمــريــأمر بوقــف تنفيــذ  أنكــذلك 

المثــارة  الأوجــهكانــت  إذا أخــرىنتــائج لا يمكــن تــداركها هــذا مــن زاويــة، ومــن زاويــة  إلــىيــؤدي 

مـــن  945وكـــذا رفـــض الطلـــب (حســـب مـــا نصـــت عليـــه م  إلغـــاءهتبـــرر  أنجديـــة ومـــن شـــأنها 

  ).  ق.إ.م.إ

ن قضـــاء الاســـتعجال فـــي الجزائـــر متشـــدد بخصـــوص تقـــدير "شـــروط وخلاصـــة القـــول فـــإ

ــــا مــــا تتــــوج بصــــدور أمــــر بعــــدم  ــــدعوى الاســــتعجالية، والتــــي غالب ــــول ال ــــة الاســــتعجال" لقب حال

  من قبل قاضي الاستعجال نظرا لانعدام الطابع الاستعجالي. الاختصاص 

 أنن القاضــي علــى مســتوى مجلــس الدولــة غيــر مقيــد بمــا يطلبــه المــدعي، فلــه خاصــة وأ

يقـــرن مـــنح  أنينـــزل بـــه دون الحــد المطلـــوب، كمـــا يمكــن لـــه  أنيــرفض التســـبيق المـــالي، ولــه 

 إذة (المـدعى عليهـا)، الإدار  حةمقـرر لمصـل أمـرالضـمان  إجراء أنالتسبيق بدفع ضمان، مع 
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 إذاتكـون ثمـة وسـيلة لاسـتعادته فـي حالـة مـا  أنيحميها من مخاطرة دفع مبلغ مـن المـال دون 

  .1الصادر بمنح تسبيق مالي الأمرمجلس الدولة  لغيأ

  أمامهلطعون بالنقض المرفوعة لمجلس الدولة  نظرالمطلب الثالث: 

الطعــن بــالنقض تاركــا  كــذلك والإداريــةات المدنيــة الإجــراء لــم يعــرف المشــرع فــي قــانون

الحكــم النهـــائي  أومــدى مطابقــة القــرار  إلــىالمجــال للفقــه، ولمــا كــان الطعــن بــالنقض يهـــدف 

 فإننــا، آخــراحتــرام الجهــات القضــائية للقــوانين مــن جانــب  إلــىللقــانون مــن جانــب، كمــا يهــدف 

هــذا النـــوع مــن طــرق الطعـــن غيــر العاديــة يضــفي بـــدوره حمايــة وتكــريس مبـــدأ  أننؤكــد علــى 

  الشرعية. 

ات فائـــدة اجتماعيـــة مؤسســـة سياســـية ذ«نـــه: وهنـــاك مـــن عـــرف الطعـــن بـــالنقض علـــى أ

ن يــتم تفســير يخضــع الجميــع للقــانون، وأ أننظــام سياســي  أينــه مــن مصــلحة بديهيــة"، ذلــك أ

التــراب الــوطني، كمــا لا يمكــن تحقيــق مبــدأ المســاواة هــذا القــانون بــنفس الكيفيــة علــى مجمــوع 

كــان تطبيــق هــذا القــانون، وتفســيره موحــدين مــن طــرف  إذا إلاأمــام القــانون المكــرس دســتوريا، 

دون وجــــــود  للأحكــــــامجهــــــة قضــــــائية وطنيــــــة وحيــــــدة، تفــــــرض اجتهادهــــــا، وتحــــــول بنقضــــــها 

  .2»انونللاجتهادات المتناقضة، فوحدة الاجتهاد حتمية لوحدة تطبيق الق

درجـــة مـــن درجــــات  آخـــرالطعــــن بـــالنقض يشـــكل  أنمـــن خـــلال هـــذا التعريـــف نســـتنتج 

ن يلتزمـــوا بالدقـــة عنـــد يتبصـــروا جيـــدا وأ أنالتقاضـــي لـــذلك ينبغـــي علـــى قضـــاة مجلـــس الدولـــة 

هــو  الأخيــرهــذا  أنللقــرار محــل الطعــن بــالنقض، كــون  إصــدارهمتمحــص ملــف القضــية قبــل 

  بمثابة طعن لصالح القانون.
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الطعـــن بـــالنقض يخـــدم مصـــلحة المتقاضـــي مـــن خـــلال حمايتـــه مـــن الوقـــوع فـــي  أنكمـــا 

نـه متــاح بقـوة القـانون ضــد ونيــة، وهـو مـن حــق المتقاضـي خاصـة وأخطـر مخالفـة القواعـد القان

  عيب. أوحكم قضائي مشوب بخطأ  أي

مــدى مطابقــة الحكــم النهــائي للقــانون مــن خــلال  إلــىولمــا كــان الطعــن بــالنقض يهــدف 

تطبيقهــا  أوســواء فــي فهــم النصــوص القانونيــة  أخطــاءمــن  الأخيــراســتدراك مــا قــد يشــوب هــذا 

والقـرارات القضـائية  الأحكـامن مجلـس الدولـة هـو المخـول قانونـا بسـلطة تصـويب تلـك وغيره فـإ

  . 2016من دستور  171طبقا للمادة 

لج ضــمن هــذا المطلــب الــذي نقســمه إلــى فــرعين يخصــص كــلا نعــا أنويســتوي بعــد ذلــك 

  منهما لما يلي: 

  الفرع الأول: نطاق خصومة النقض أمام مجلس الدولة.

  الفرع الثاني: سلطات قاضي مجلس الدولة في خصومة النقض. 

  : نطاق خصومة النقض أمام مجلس الدولةالأولالفرع 

مـــن  11تجـــد وظيفـــة الـــنقض بالنســـبة لمجلـــس الدولـــة أساســـها القـــانوني انطلاقـــا مـــن م  

المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة، تنظيمـــه وعملـــه، وقـــد  13-11 رقـــم القـــانون العضـــوي

يخــتص مجلــس الدولــة بــالنظر «حــددت ذات المــادة نطــاق الطعــن بــالنقض حيــث تــنص علــى: 

يــة "، الإدار  درجــة عــن الجهــات القضــائية آخــري الصــادرة فــ الأحكــامفــي الطعــون بــالنقض فــي 

يختص مجلس الدولـة بـالنظر فـي « والتي جاء فيها: ق.إ.م.إمن  903كما تجد أساسها في م 

  .  »يةالإدار  درجة عن الجهات القضائية آخرالطعون بالنقض في القرارات الصادرة في 

 13-11 رقـم المشرع قد ساير فـي القـانون العضـوي أنمن خلال هتين المادتين نلاحظ 

كـــلا المـــادتين  أيـــأن؛ 2008لســـنة  الإجرائيـــةمنـــه مـــا جـــاء بـــه فـــي المنظومـــة 11مـــن خـــلال م 

" الأحكــــاموالعبــــارات، لكــــن الفــــرق بينهمــــا يكمــــن فــــي مصــــطلح "  الألفــــاظتشــــتركان فــــي نفــــس 

  انية مصطلح "القرارات".، في حين استعمل المشرع في الحالة الثالأولىالموظف في الحالة 
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يــة" الإدار  المشــرع لــم يعــد فاهمــا لمــا قــد تتضــمنه عبــارة "الجهــات القضــائية أنيبــدو هكــذا 

 أحكـــام الأحيـــانيـــة التـــي تصـــدر فـــي غالـــب الإدار  تكـــون ممثلـــة فـــي المحـــاكم أنوالتـــي تحتمـــل 

القـرارات" " دون" الأحكـامنرجح مصـطلح " فإنناقضائية نهائية قابلة للطعن بالنقض، ومن جهة 

يقصــد «التــي جــاء فيهــا:  5/ف 8حســب نــص م  الأصــنافتشــمل جميــع  الأحكــامن خاصــة وأ

  . »والقرارات القضائية والأحكام الأوامرالقضائية في هذا القانون،  بالأحكام

ن القــــرارات الصــــادرة عــــن مجلــــس الدولــــة قابلــــة للطعــــن فيهــــا بــــأ لكــــن هــــل يمكــــن القــــول

  بالنقض؟

قــــــرار مجلــــــس الدولـــــــة، الصــــــادر بتـــــــاريخ  إلـــــــىنحــــــتكم  الإشــــــكالعلــــــى هـــــــذا  للإجابــــــة

القرارات الصادرة عن المجلس سـواء كجهـة عليـا  أنالذي يقر مبدأ مهم مفاده  19/07/2012

يـة تكتسـي طـابع نهـائي الإدار  المحـاكم لأعمـالجهة استئناف وحيدة مقومة  أوي الإدار  للقضاء

  يلي: هذا القرار مامطلق لا يجوز الطعن فيها عن طريق النقض. حيث ورد في 

المبــدأ: لــئن كــان مجلــس الدولــة مخــتص كقاضــي نقــض بالفصــل فــي الطعــون بــالنقض «

المعـــــدل والمـــــتمم المتعلـــــق  98/01 رقـــــم مـــــن القـــــانون العضـــــوي 11المرفوعـــــة حســـــب المـــــادة 

ــــه والمــــادة  ضــــد  والإداريــــةات المدنيــــة الإجــــراء مــــن قــــانون 903باختصاصــــاته تنظيمــــه وعمل

ية وقرارات مجلس المحاسبة والقرارات الصـادرة عـن الإدار  ئيا عن المحاكمالصادرة نها الأحكام

بموجــب نصــوص خاصــة  أمامــهبعــض الجهــات المتخصصــة المفتــوح ضــدها الطعــن بــالنقض 

ي وجهـــة الاســـتئناف الوحيـــدة المقومـــة الإدار  ن القـــرارات الصـــادرة عنـــه كجهـــة عليـــا للقضـــاءفـــإ

ونـا تكتسـي طـابع نهـائي مطلـق لا يجـوز الطعـن يـة موضـوعا وقانالإدار  جميع المحـاكم لأعمال

  فيها عن طريق النقض.

  وقد استند المجلس عند صياغة هذا المبدأ على الحيثيات التالية:
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الصـادرة نهائيـا عـن  الأحكـامالطعـن بـالنقض يفـتح عـادة ضـد  أنكقاعدة عامـة  إذاحيث 

ن هذا المبدأ لا ينطبـق الاستئناف فإرات الصادرة عن جهات الجهات القضائية الابتدائية والقرا

  ي الذي يشرف عليه.الإدار  بكامله أمام مجلس الدولة بحسب خصوصيات النظام القضائي

ي وبصـفة رئيسـية الإدار  نه الجهـة العليـا للقضـاءمجلس الدولة على أ أنحيث في الواقع 

ـــدة المقومـــة  ـــع المحـــاكم لأعمـــالجهـــة الاســـتئناف الوحي لاســـتئنافات يـــة يفصـــل فـــي االإدار  جمي

المعروضـــة عليـــه مـــع الحـــرص علـــى ضـــمان توحيـــد الاجتهـــاد القضـــائي والســـهر علـــى احتـــرام 

 إلاالقــانون ومــن ثــم القــرارات الصــادرة عنــه تكتســي طــابع نهــائي مطلــق لا يجــوز الطعــن فيهــا 

  المادي. الخطأتصحيح  أوالنظر  إعادةعن طريق التماس 

 رقــم مــن القــانون العضــوي 11 المــادة أحكــامنــه يخــتص كقاضــي نقــض وحســب وحيــث أ

 مـــــن قـــــانون 903المعـــــدل والمـــــتمم المتعلـــــق باختصاصـــــاته تنظيمـــــه وعملـــــه والمـــــادة  98/01

يـــة وقـــرارات الإدار  الصـــادرة نهائيـــا عـــن المحـــاكم الأحكـــامبرقابـــة  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء

طعــن مجلــس المحاســبة والقــرارات الصــادرة عــن بعــض الجهــات المتخصصــة المفتــوح ضــدها ال

  بموجب نصوص خاصة.  أمامهبالنقض 

الطعـن الحـالي سـجل خرقـا للقـوانين السـارية فـي  أنحيث يستنتج عن كـل مـا سـبق ذكـره 

  .1»النقض أمام مجلس الدولة ولذا يتعين التصريح بعدم قبوله إجراءمجال ممارسة 

 فضـــلا عــــن ذلـــك، فقــــد تضـــمنت كــــلا المـــادتين فقــــرة ثانيـــة جــــاءت علـــى النحــــو التــــالي:

ـــة لـــه بموجـــب نصـــوص  أيضـــا"يخـــتص مجلـــس الدولـــة  ـــالنظر فـــي الطعـــون بـــالنقض المخول ب

  خاصة".

 أمـامعلى ضوء هذه المعطيات يمكن تقسـيم الجهـات التـي تقبـل قراراتهـا الطعـن بـالنقض 

الثانيـــة فـــي ، و يـــةالإدار  فـــي المحـــاكم الأولـــىثـــلاث جهـــات أساســـية تتمثـــل  إلـــىمجلـــس الدولـــة 

  .ية ذات الطابع القضائيالإدار  لجانال وأخيرا مجلس المحاسبة  

                                                           

  . 172ص، 2012، لسنة 10مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
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  يةالإدار  المحاكم -أولا

 المعــدل 13-11مــن القــا.ع  11يــة فــي مفهــوم المــادتين الإدار  يقصــد بالجهــات القضــائية

  ية.الإدار  المحاكم ق.إ.م.إمن  903 المادةو  المتممو 

قراراته حيث جاء في قراره الصـادر بتـاريخ  إحدىوهو ما أكده قضاء مجلس الدولة في  

23/09/2002:  

المـؤرخ  01-98 رقـم مـن القـانون العضـوي 11المادة  أن إلى الإشارة(...) لكن تجدر «

مجلــــس  أنالمتعلــــق باختصاصــــات مجلــــس الدولــــة تنظيمــــه وعملــــه كــــون  30/05/1998فــــي 

يـة الصـادرة نهائيـا وهـذا الإدار  الدولة يفصل في الطعون بالنقض في قـرارات الجهـات القضـائية

نـــه يمكـــن لمجلـــس الدولـــة الـــذي لـــه دور فـــي الفصـــل فـــي اســـتئناف القـــرارات الابتدائيـــة معنـــاه أ

يــــة البــــت فــــي القــــرارات الصــــادرة نهائيــــا عــــن الجهــــات الإدار  الصــــادرة عــــن الجهــــات القضــــائية

  .1»ية (...)الإدار  القضائية والتي تمثل بهذه الصفة المحاكم

يـــة، وهـــي بـــذلك الإدار  يـــة قاعـــدة الهـــرم القضـــائي فـــي المـــوادالإدار  لمحـــاكمتشـــكل هكـــذا ا

 أوالولايـــة  أوصـــاحبة الولايـــة العامـــة تخـــتص بالفصـــل فـــي جميـــع القضـــايا التـــي تكـــون الدولـــة 

ية طرفا فيها بحكـم قابـل للاسـتئناف، الإدار  ذات الصبغة العموميةالمؤسسات  إحدى أوالبلدية 

  مجلس الدولة. أمامبالنقض  ومن ثمة فهو قابل للطعن فيه

  2مجلس المحاسبة -ثانيا

دور مجلــس الدولــة كقاضــي نقــض هــو تجســيد لكونــه الجهــة القضــائية العليــا المقومــة  إن

 الأولــىيــة، ويفصــل فــي الطعــون بــالنقض فــي حــالتين؛ تتعلــق الإدار  الجهــات القضــائية لأعمــال
                                                           

  . 155ص، 2002لسنة  02مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
"مجلـــس المحاســـبة" هيئـــة وطنيـــة مســـتقلة مكلفـــة بالرقابـــة البعديـــة لأمـــوال الدولـــة والجماعـــات فــي النظـــام الجزائـــري يعتبـــر  -2

  المرافق العمومية .و  الإقليمية
  لمزيد من المعلومات حول مجلس المحاسبة طالع: 
 -ريية)، رسالة ماجستير، جامعـة منتـو الإدار  مجوج نوار، مجلس المحاسبة (نظامه ودوره في الرقابة على المؤسساتأ -

  . 2007-2006قسنطينة، للسنة الجامعية 
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الحالــة الثانيــة فــتخص  أمــايــة، الإدار  درجــة عــن الجهــات القضــائية آخــربــالقرارات الصــادرة فــي 

  قرارات مجلس المحاسبة. 

المتعلــق باختصاصــات  01-98 رقــم وقــد نــص المشــرع صــراحة فــي القــانون العضــوي 

ـــى اختصـــاص هـــذا  ـــه المعـــدل والمـــتمم عل ـــة، تنظيمـــه وعمل بالفصـــل فـــي  الأخيـــرمجلـــس الدول

  من نفس القانون. 11الطعون بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة من خلال م 

 01-98 رقــم المعــدل والمـتمم للقـانون العضـوي 13-11 رقـم وبصـدور القـانون العضـوي

المذكور آنفـا تـم العـدول عـن عبـارة "الطعـون بـالنقض فـي قـرارات مجلـس المحاسـبة" حسـب مـا 

بـالنظر فـي الطعـون  أيضـايدة والتي حملـت عبـارة " ويخـتص في صياغتها الجد 11ورد في م 

  بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة" بدل العبارة السابقة.

المشرع قـد أوكـل المهمـة للـنص الخـاص صـراحة بخصـوص وظيفـة نقـض  أننفهم هكذا 

التــي تقبــل قراراتهــا الطعــن  الأخــرىقــرارات مجلــس المحاســبة بصــفة خاصــة ومختلــف الجهــات 

  قض أمام مجلس الدولة عموما.بالن

 للأمـرالمعـدل والمـتمم  2010/ 08/ 26مـؤرخ  02-10رقـم  الأمرمن  110هي م  وها

القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن غرفـــــه  أنالمتعلـــــق بمجلـــــس المحاســـــبة قـــــد وضـــــحت  20 -95رقـــــم 

تكـــون قـــرارات «المجتمعـــة تكـــون قابلـــة للطعـــن فيهـــا بـــالنقض أمـــام مجلـــس الدولـــة فجـــاء فيهـــا: 

 اسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، قابلـة للطعـن بـالنقض طبقـا لقـانونمجلس المح

  .والإداريةات المدنية الإجراء

قضــى مجلــس الدولــة بــنقض القــرار موضــوع الطعــن تمتثــل تشــكيلة كــل الغــرف  إذا(...) 

  .  »مجتمعة للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها

المشــرع قــد حمــل تعــديل جديــد بخصــوص عبــارة  أنأعــلاه نســتنتج  110مــن خــلال م 

هــذا مــن  2008لســنة  الإجرائيــة" لمســايرة المنظومــة والإداريــةات المدنيــة الإجــراء "طبقــا لقــانون

ـــة، ومـــن زاويـــة  ـــه قصـــد بهـــذه العبـــارة فإ أخـــرىزاوي ـــالنقض ضـــد قـــرارات مجلـــس  أنن الطعـــن ب
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ات المدنيــة الإجــراء نونالطعــن بــالنقض المنصــوص عليهــا فــي قــا إجــراءاتالمحاســبة تــتم وفــق 

مــن نفــس القــانون بمــدة شــهرين  956؛ ســواء مــا تعلــق بميعــاد الطعــن الــذي حددتــه م والإداريــة

  تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

قــرر مجلــس الدولــة نقــض  وإذامــن نفــس القــانون)،  959الــنقض (م  بأوجــهمــا تعلــق  أو

التـي  ق.إ.م.إمـن  958نصـت عليـه م  ار مجلـس المحاسـبة يفصـل فـي الموضـوع حسـب مـاقر 

  .  »عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع« تنص:

  ية ذات الطابع القضائيالإدار  اتئالهي -ثالثا

ــقــد تصــدر الهي قــرارات  التأديبيــةيــة ذات الصــبغة القضــائية ممثلــة فــي اللجــان الإدار  اتئ

قضــاؤه بــين اعتبــار تلــك  تــأرجحالــذي  الأخيــرمجلــس الدولــة، هــذا  أمــامتقبــل الطعــن بــالنقض 

، وتـارة بالإلغـاءن قراراتهـا قابلـة للطعـن فيهـا ومـن ثمـة فـإ إداريات تارة هيئات ذات طـابع ئالهي

  ات ذات طابع قضائي تقبل قراراتها الطعن فيها بالنقض فقط.ئيطلق عليها اسم هي أخرى

 أوللمنظمات المهنية للمحـامين  التأديبيةات ئبين هذه القرارات تلك الصادرة عن الهيمن 

  للقضاء. الأعلىالمجلس 

فــي  1للقضــاء الأعلــىمقــررات المجلــس  أنفــي مرحلــة لاحقــة  وقــد اعتبــر مجلــس الدولــة

عـن  وإنمـاتكتسي طابعا قضائيا وبهذه الصفة لا يمكن الطعن فيهـا بـالبطلان  التأديبيةتشكيلته 

  .2طريق الطعن بالنقض

                                                           

المسـار المهنـي للقضـاة، كمـا يسـهر علـى احتـرام أحكـام  إن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهاز المكلـف بالإشـراف علـى -1
القــانون الأساســي للقضــاء. ويتمتــع المجلــس بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة، هــذه العبــارة حملهــا التعــديل الدســتوري لســنة 

  -بخصوص الاستقلالية المالية والإدارية -2016
وهــو الطعــن القضــائي الــذي يوجهــه القاضــي المســتاء مــن العقوبــة المســلطة عليــه مــن طــرف وزارة العــدل بنــاء علــى قــرار  -2

 المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في تشكيلته التأديبية إلى مجلس الدولة، بوصفه الهيئة القضائية العليا المقومة لأعمـال
  ية. الإدار  الجهات القضائية

حيــث لــم  يــنظم أول قــانون  -أي المجلــس الأعلــى للقضــاء -مــن المفيــد أن نشــير باختصــار إلــى خلفيــة هــذا المجلــس -
 =) سـبل الطعـن فـي القـرار التـأديبي الصـادر عـن المجلـس، فـي حـين منـع صــراحة27 -69أساسـي للقضـاء (الأمـر رقـم 
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منـه  99) الطعن فـي القـرار التـأديبي للمجلـس مـن خـلال نـص م 21-89لقانون رقم القانون الأساسي الثاني للقضاء (ا=
  .»لا تقبل أي طريق من طرق الطعن -أي قرارات المجلس –(...) وهي «التي تنص على:

  لكن كيف تصدى مجلس الدولة للقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء طيلة هذه الفترة؟ 
، 172994تحـت رقـم  1998يوليو  27ر التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء"، بصدور القرار المؤرخ في بدأت أزمة " القرا

حيث تتلخص حيثيات هذا القرار؛ بتعرض قاض لعقوبـة عـزل مـن طـرف المجلـس الأعلـى للقضـاء المجتمـع فـي تشـكيلته 
 21-89مــن القــانون رقــم  13للمــادة ، بســبب ادعــاءات أثارهــا المجلــس متعلقــة بخرقــه 1996يوليــو  11التأديبيــة بتــاريخ 

مخبـر للصـور، وأيضـا تدخلـه  ذلك بامتلاكه حصصا من عقارات في الشيوع، منهاو  المتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  حد أفراد عائلته، وأخيرا غياباته غير المبررة.لصالح أ

تبـين لـه أن هـذا الأخيـر يملـك حقيقـة إلا أن مجلس الدولة عند نظره في الطعن المقدم إليه من طرف القاضـي المعـزول، 
حصة في الشـيوع "محـل للتصـوير"، لـم ينكرهـا، غيـر انـه لـم يكـن هـو المسـير (القاضـي) أو زوجـه، بـل يسـيره ابـن أخيـه، 

  وبالتالي (يستنتج المجلس). لا يشكل ذلك عائقا عن ممارسة مهامه، ولا يمس باستقلالية القضاء.
خيـر كـان محـل ر الذي اتهم القاضي بأنه تـدخل فيـه لصـالح احـد أفـراده، أن هـذا الأكما ثبت لدى المجلس من قراءة القرا

  إدانة من جهة، ومن جهة أخرى لم يؤكد قاضي الحكم ذلك التدخل المزعوم.
غـادر الـوطن فعـلا نحـو الخـارج لكـن  -الذي لـم ينـازع فيهـا–أما ما تعلق بالغيابات غير المبررة، فثبت أيضا أن القاضي 

  مقدما شهادات طبية تثبت ذلك.للعلاج، 
ثم خلص مجلس الدولة، إلى أن المجلس التأديبي للقضاة ارتكب أخطاء في تكييف الأفعال، وسلط عقوبة شـديدة لا تتناسـب 

  مع ما نسب للمعني، وعليه قرر إلغاء قرار العزل. 
لم ينفذ طيلة أكثـر مـن و  طرف وزارة العدل نه قوبل بالرفض منوبالرغم من حجيته القضائية، إلا أ إن القرار المذكور أعلاه،

ن القــرار التــأديبي الصــادر عــن المجلـــس بــين مجلـــس الدولــة ووزارة العــدل بشــأ)، مــن هنــا بــدأت مرحلــة الصــراع 1ســنة(
  الأعلى للقضاء.

إلحـاح  مصدر العقوبة، نظرا لكثـرةو  الوضع الذي شهد فيما بعد، استنجاد وزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه أصل
  القاضي المؤيد لقرار مجلس الدولة. 

قـرارا فـي جلسـته التأديبيـة بتـاريخ  -مؤيـدا مـن طـرف معـالي السـيد وزيـر العـدل –صدر فيما بعد المجلس الأعلى للقضاء ثم أ
يوليـــو  11أصــر فيـــه علــى إعـــادة عــزل القاضـــي بنــاء علــى الأســـباب نفســها التـــي عزلــه لأجلهـــا فــي  1999نــوفمبر  24

ة ثانيـة إلـى ا عرض الحائط بقرار مجلس الدولة في سابقة خطيرة. فما كـان علـى القاضـي سـوى التوجـه مـر ، ضارب1996
  نصافه بإلغاء القرار "المتعنت" الثاني المتضمن عزله. مجلس الدولة، طالبا إ

مـالهم لمبـدأ إن مجلس الدولة فصل مرة ثانيـة فـي نفـس القضـية، بحيـث أعـاب قـراراه علـى قضـاة المجلـس الأعلـى للقضـاء إه
يوليو  11المقضي فيه، من منطلق أن مجلس الدولة قضى بإبطال قرار العزل الذي اتخذه المجلس بتاريخ  ءحجية الشي

  ، كما أعاب عليهم أيضا، إهمالهم للمبدأ العام القاضي بأنه لا يمكن الفصل مرتين في قضية بالوقائع نفسها.1996
دة فريدة أبركان من موقفه تجاه القـرارات التأديبيـة للمجلـس الأعلـى للقضـاء، وبقـي إن مجلس الدولة لم يغير تحت رئاسة السي

التشنج قائما في العلاقة بين مجلس الدولة  المصر على حق القاضي في الطعن بالإلغـاء فـي القـرار التـأديبي الـذي يـراه 
 لدولة في هذا المجال. بين وزارة العدل التي بقيت مصرة على عدم تنفيذ قرارات مجلس او  مضرا بحقوقه،

) فيمــا بعــد هــذا التنصــيب، تلقفــت الرئاســة الجديــدة 7ئ الســيدة فلــة هنــي، وبعــد ســبعة أشــهر (يــوظــل الوضــع متأزمــا حتــى مج
متعلـق بطلـب إلغـاء قـرار تـأديبي صـادر عـن المجلـس الأعلـى للقضـاء،  2003لمجلس الدولة ملف طعن عالق منذ سنة 
    =محكمة فرندة بتيارتمتضمن عزل قاض كان يمارس مهامه ب
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وهــــو بمثابــــة مبــــدأ اســــتقر عليــــه قضــــاء مجلــــس الدولــــة فــــي قــــراره الصــــادر عــــن غرفــــه  

  ومما جاء فيه: 07/06/2005خ يالمجتمعة بتار 

مقــررات المجلــس  أنمســتقرا علــى  2005غايــة جــوان  إلــى: كــان مجلــس الدولــة، المبــدأ«

صـادرة عـن هيئـة  أنهـا إياهالبطلان معتبرا قابلة للطعن با التأديبيةللقضاء في تشكيلته  الأعلى

، غيــر 016886صــدر قــرار عــن الغــرف المجتمعــة تحــت رقــم  2005جــوان  07، وفــي إداريــة

للقضـــاء فـــي تشـــكيلته  الأعلـــىمقـــررات المجلـــس  أنجديـــدا مفـــاده  أهـــذا الاجتهـــاد وكـــرس مبـــد

عـن طريـق  وإنمـاتكتسي طابعـا قضـائيا وبهـذه الصـفة لا يمكـن الطعـن فيهـا بـالبطلان  التأديبية

  النقض.

  (...) ومن أهم ما جاء في حيثيات القرار أعلاه ما يلي:

  في سلك القضاء. إدماجها بإعادةالقرار المطعون فيه والحكم  إبطالالمدعية تلتمس  أنحيث 

تحــت  07/06/2005اجتهــاد مجلــس الدولــة بقــرار الغــرف المجتمعــة الصــادر بتــاريخ  أنحيـث 

ــــم  ــــس  أن، اســــتقر علــــى 016886رق ن تشــــكيلته للقضــــاء مؤسســــة دســــتورية وأ الأعلــــىالمجل

                                                                                                                                                                                     

ن المجلـس الأعلـى للقضـاء هيئـة دسـتورية، وأن تشـكيلته التأديبيـة تجعـل منـه حينمـا يصـدر قـرارات =فقضى مجلس الدولة: بأ
تأديبية جهة قضائية إدارية متخصصة، تصدر أحكاما نهائية تكـون قابلـة للطعـن فيهـا بـالنقض أمـام مجلـس الدولـة عمـلا 

  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة.  01-98م من الق. ع رق 11بأحكام م 
نه بقي إلى يومنا هذا مرجعـا لقضـاة مجلـس الدولـة فـي رفـض رض لها هذا القرار القضائي، إلا ألكن رغم الانتقادات التي تع

كل الطعون بالإلغاء المقدمة من طرف القضاة المعزولين، أو المعاقبين من طرف المجلس الأعلى للقضاء المجتمع فـي 
 09كيلته التأديبية. وهو ما يتبين من خلال بعض القرارات المنتقـاة التـي رخـص بنشـرها فـي مجلـة مجلـس الدولـة عـدد تش

  المشار إليها أعلاه.  2012لسنة  10، وعدد 2009لسنة 
الجـامعي د.ط، الجزائر، النشر  نقلا عن: عبد القادر خضير،  المجلس الأعلى للقضاء (النظام التأديبي للقاضي الجزائري)،

  وما بعدها.  293ص، 2017الجديد، 
  اجع:حول الموضوع ر  للتفصيل أكثر

"عــن موقــف مجلــس  بعنــوان 172994تحــت رقــم  1998يوليــو  27تعليــق الأســتاذ رمضــان غنــاي علــى القــرار المــؤرخ فــي  -
ارخ فـــي التقـــدير"، الدولــة مـــن الرقابـــة علـــى القــرارات التأديبيـــة الصـــادرة عـــن المجلــس الأعلـــى للقضـــاء، حالـــة الغلــط الصـــ

 مقال السيدة فريدة أبركان:  -. 2004لسنة  06المنشور في مجلة مجلس الدولة عدد 

"Le control du pouvoir discrétionnaire de l’administration par le juge administratif " 
  .2002لسنة  01المنشور في مجلة مجلس الدولة عدد 
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والصــلاحيات الخاصــة التــي يتمتــع بهــا عنــد انعقــاده كمجلــس تــأديبي  أمامــهالمتابعــة  وإجــراءات

ة تصــدر أحكامــا نهائيــة قابلــة للطعــن فيهــا بــالنقض متخصصــ إداريــةتجعــل منــه جهــة قضــائية 

المتعلـــــق  98/01مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  11أمــــام مجلـــــس الدولـــــة وهـــــذا عمـــــلا بالمـــــادة 

نــه يفصــل فــي الطعــون بــالنقض فــي ولــة وتنظيمــه والتــي تــنص علــى أباختصاصــات مجلــس الد

  .ية الصادرة نهائياالإدار  قرارات الجهات القضائية

للطعـن  إلاللقضاء المنعقد كهيئة تأديبية لا تكـون قابلـة  الأعلىن قرارات المجلس ولذا فإ

  .  1»بالنقض مما يترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطعن بالبطلان الحالي

مجلــس الدولــة قــد انعقــد فــي شــكل غــرف مجتمعــة  أنمــن خــلال القــرار أعــلاه، نســتنتج 

وق ـــــــــــــــــن اجتهـاد قضـائي تماشـيا مـع منطــــــع وهي التشكيلة المختصة بالفصل في حالة تراجع

المتعلق باختصاصات مجلـس الدولـة، تنظيمـه وعملـه  98/01 رقم من القانون العضوي 31م 

يعقد مجلس الدولة في حالـة الضـرورة، جلسـاته مشـكلا مـن كـل «المعدل والمتمم التي تقضي: 

يهـا القـرار المتخـذ بشـأنها يمثـل تراجعـا عـن الغرف مجتمعة، لا سيما في الحالات التي يكـون ف

  .  »اجتهاد قضائي

 أنالاجتهــاد القضــائي لمجلــس الدولــة، نأمــل  إليهــاوأمــام هــذه النظــرة الجديــدة التــي تطلــع 

تكتســـي  التأديبيـــةللقضـــاء فـــي تشـــكيلته  الأعلـــىمقـــررات المجلـــس «ن يـــدرج المبـــدأ القاضـــي بـــأ

ضـــمن المنظومـــة التشـــريعية المتعلقـــة  »طابعـــا قضـــائيا ومـــن ثمـــة فهـــي تقبـــل الطعـــن بـــالنقض

للقضـــــاء حتـــــى يكـــــون الوضـــــع مســـــتقرا خاصـــــة علـــــى صـــــعيد الممارســـــات  الأعلـــــىبـــــالمجلس 

  القضائية. 

 إداريــةفضــلا عــن ذلــك فقــد اعتبــر مجلــس الدولــة اللجنــة الوطنيــة للطعــن جهــة قضــائية 

در قــرارات ذات طــابع قضــائي قابلــة للطعــن فيهــا بــالنقض ولــيس وليســت ســلطة مركزيــة، تصــ
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للقضــاء؛ فاتخــذ مبــدأ بخصوصــها فــي  الأعلــىحــذو مقــررات المجلــس  بشــأنهابــالبطلان. وحــذا 

  نورده فيما يلي: 21/10/2008قرار له صادر بتاريخ 

تصـدر  إداريـةاللجنة الوطنية للطعن ليست سـلطة مركزيـة بـل جهـة قضـائية  إنالمبدأ: «

  ارات ذات طابع قضائي قابلة للطعن فيها بالنقض وليس بالبطلان.قر 

ضــــــــبط مجلــــــــس الدولــــــــة فــــــــي  أمانــــــــةعريضــــــــة لــــــــدى  أودعالمــــــــدعو (...)  أن(...) حيــــــــث 

ضــد قــرار اللجنــة الوطنيــة للطعــن القاضــي بتأييــد  بالإلغــاءيطعــن مــن خلالهــا  12/04/2008

  تين نافذة.سن إلىالقرار المطعون فيه مبدئيا وتعديله بخفض العقوبة 

المتعلـق  98/01مـن القـانون العضـوي رقـم  9المـادة  أحكـامهذا الطعن مؤسس علـى  أنحيث 

  بمجلس الدولة.

نــه يخــتص مجلــس الدولــة ابتــدائيا ونهائيــا بالفصــل فــي الطعــن حيــث تــنص هــذه المــادة علــى أ

الوطنيـــة يـــة المركزيـــة والهيئـــات العموميـــة الإدار  فـــي القـــرارات الصـــادرة عـــن الســـلطات بالإلغـــاء

  والمنظمات المهنية الوطنية.

القــرار المطعــون فيــه هــو قــرار صــادر عــن اللجنــة الوطنيــة للطعــن التــي تعتبــر جهــة  أنحيــث 

نـــه لـــم باعتبـــار أ بالإلغـــاءوتكـــون قراراتهـــا قابلـــة للطعـــن بـــالنقض ولـــيس الطعـــن  إداريـــةقضـــائية 

  ية وطنية.منظمة مهن أوهيئة عمومية وطنية  أومركزية  إداريةيصدر عن سلطة 

المرفـــوع ضـــد قـــرار اللجنـــة الوطنيـــة للطعـــن بـــدلا مـــن  بالإلغـــاءن الطعـــن حيـــث نتيجـــة لـــذلك فـــإ

المقــررة للطعــن  والأوجــه الأشــكاليرفعــه الطــاعن حســب  أنالطعــن بــالنقض الــذي كــان ينبغــي 

  .1»بالإلغاءبالنقض (...) لذا تعين عدم قبول الطعن 

يـــة الإدار  الغرفـــة أن إلـــى الإشـــارةتجـــدر  التأديبيـــةوبصـــدد الحـــديث عـــن مقـــررات اللجـــان 

قـرارا لـم تجـز  أصـدرتبالمحكمة العليا في مرحلة سابقة اعتبرتها مجـرد هيئـة استشـارية، حيـث 

ن عتبارهــا ذات طــابع استشــاري فقــط، وأبا التأديبيــةالصــادرة عــن اللجــان  الآراءفيــه الطعــن فــي 
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. بالإلغــاءيكــون محــلا للطعــن فيــه هــو وحــده الــذي  الــرأيالمقــرر الــذي يتخــذ لاحقــا بنــاء لهــذا 

  فجاء في حيثيات القرار المقصود ما يلي:

 أراءتصـــــدر  فإنهـــــاتعتبـــــر مجـــــرد هيئـــــة استشـــــارية لهـــــذا  التأديبيـــــةاللجـــــان  أنحيـــــث «

  استشارية فقط.

ـــم تـــدخل ضـــمن تعريـــف القـــرار الآراءهـــذه  أنحيـــث  ن ر مضـــرة، وأغيـــ أنهـــاي مـــا دام الإدار  ل

  .هو وحده يكون محلا للطعن بالبطلان الرأيالمقرر الذي يتخذ لاحقا بناء لهذا 

اللجنـــة  رأي بإبطـــاليتعلـــق  لأنـــهن الطعـــن غيـــر مقبـــول شـــكلا حيـــث أنـــه لهـــذا يتعـــين القـــول بـــأ

  .  1»التأديبية

  الفرع الثاني: سلطة مجلس الدولة في خصومة النقض

طـــرح  إعـــادة إلـــىالطعـــن بـــالنقض لا يـــؤدي  أنمـــن المســـلم بـــه وحســـب القواعـــد العامـــة 

لــى عليــه الحــال بالنســبة للاســتئناف، وإ الخصــومة برمتهــا علــى قضــاء مجلــس الدولــة كمــا هــو 

 15جانب ذلك يقدم الطعن بالنقض بموجب عريضة النقض مسـتوفية البيانـات المحـددة فـي م 

حــام معتمــد ، مــن طــرف موأهليــةجانــب الشــروط العامــة مــن صــفة ومصــلحة  إلــى ق.إ.م.إمــن 

مـن  827مع مراعاة الاستثناء المقرر فـي م  ق.إ.م.إمن  905لدى مجلس الدولة طبقا للمادة 

  ي. الإدار  الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع إعفاءحول  ق.إ.م.إ

يترتب على قبول الطعن بالنقض فصل قضاة مجلس الدولـة فـي  أنهذا ومن المفروض 

بــدوره فــي غايــة مــن التعقيــد الموضــوع ووضــع حــد للخصــومة المطروحــة أمــامهم، لكــن الوضــع 

لة بدقة وحصرها فقط في الحالة المتعلقة بـنقض قـرار خاصة وأن المشرع لم يوضح هذه المسأ

 إلــــى ق.إ.م.إمــــن  958ة فــــي م المشــــرع قــــد أشــــار صــــراح أنمجلــــس المحاســــبة؛ هــــذا يعنــــي 

اختصـاص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي الموضــوع وهــذا عنــد نقــض قــرار مجلــس الحاســبة. لكــن 

المرفوعة أمام مجلـس الدولـة؟ هـل يفصـل فيهـا  الأخرىماذا بشأن بقية حالات الطعن بالنقض 
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حيـل ي أمهـو عليـه الحـال بالنسـبة لـنقض قـرار مجلـس المحاسـبة،  بالضبط مثـل مـا الأخيرهذا 

نظـام  إنية التي صدر عنها الحكم محل الطعن بـالنقض. الإدار  المحكمة إلىملف الخصومة 

التـي خـول  الأخيـرةهذا سائد في الخصومة المدنيـة علـى مسـتوى المحكمـة العليـا، هـذه  الإحالة

القـــرار  أوالحكـــم  أصـــدرتالجهـــة القضـــائية التـــي  إلـــى مـــاإالقضـــية  إحالـــةلهـــا المشـــرع ســـلطة 

مـــن  364مـــن نفـــس النـــوع والدرجـــة طبقـــا للمـــادة  أخـــرىلجهـــة قضـــائية  وإمـــابتشـــكيلة جديـــدة، 

ـــة، الإدار  هـــذا النظـــام بالنســـبة للخصـــومة فـــي المـــواد أصـــول. فـــي حـــين تنعـــدم ق.إ.م.إ ـــأني  أي

وبالضــبط فــي الكتــاب الرابــع المتعلــق  والإداريــةات المدنيــة الإجــراء المشــرع لــم يــنظم فــي قــانون

ية مقتضيات بخصوص سلطة مجلـس الدولـة الإدار  الجهات القضائية أمامالمتبعة  ءاتبالإجرا

يحيـــل ملـــف القضـــية مثلمـــا هـــو معمـــول بـــه علـــى  أمعنـــدما يكـــون قاضـــي نقـــض هـــل يفصـــل 

  مستوى المحكمة العليا؟

علــى النصــوص القانونيــة  الإحالــةالمشــرع قــد اعتمــد بنســبة كبيــرة علــى فكــرة  أنلكــن بمــا 

الســارية أمــام الخصــومة المدنيــة كمــا فعــل بخصــوص توحيــد أوجــه الطعــن بــالنقض فلمــاذا لــم 

الــــدفاع الجديــــدة  جــــهوأو كتلــــك المتعلقــــة بمصــــير الطلبــــات  الأخــــرىيعتمــــدها بشــــأن المواضــــيع 

ت قــد لا تســتجيب لمتطلبــاو  يــة قليلــة جــداالإدار  الــنقض فــي المــادة أحكــامن وغيرهــا، خاصــة وأ

علــى  الإحالــةنظــام  إلــىيلجــأ  أنبالمشــرع  أولــىالخصــومة علــى مســتوى مجلــس الدولــة، فكــان 

النصـــوص الســـارية فـــي الخصـــومة المدنيـــة بخصـــوص موضـــوع الطعـــن بـــالنقض لســـد الفـــراغ 

   .يةالإدار  المكتنف في المادة

 المطلب الرابع: نظر مجلس الدولة فـي الخصـومات المتعلقـة باختصـاص الجهـات القضـائية

  يةالإدار 

ـــة يتســـع ليشـــمل الخصـــومات المتعلقـــة بتســـوية مســـائل  لا يـــزال اختصـــاص مجلـــس الدول

ات الإجـراء يـة والمنظمـة وفـق قـانونالإدار  ي المـادةفـالاختصاص بين هيئات القضاء الفاصل 

  .والإداريةالمدنية 
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يئـات القضـاء وكما هو الحال بالنسبة لتنازع الاختصاص في الخصـومة المدنيـة داخـل ه

 إشـــكالاتن المحكمــة العليــا، فــإ أولة الفصــل فيــه للمجلــس القضـــائي العــادي الــذي تعــود مســـأ

حــالات التنــازع بــين هيئــات  أييــة الإدار  بالنســبة للخصــومة فــي المــادة أيضــاالتنــازع قــد تطــرح 

  ية والتي أسند اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة. الإدار  القضاء الفاصل في المادة

يـة، الإدار  مجلس الدولة هو الهيئة القضائية المتربعة علـى الهـرم القضـائي فـي المـادة إن

نـــه الهيئـــة علــى أ 2016ة لســـنة وقــد اعتـــرف المشـــرع صــراحة فـــي دســـتور الجمهوريــة الجزائريـــ

يـــة يضـــمن توحيـــد الاجتهـــاد القضـــائي ويســـهر علـــى الإدار  الجهـــات القضـــائية لأعمـــالالمقومـــة 

 -الــبلاد، هــذا الوضــع يجعــل منــه كــذلك الجهــة المخولــة قانونــا أنحــاء احتــرام القــانون فــي جميــع

الاختصـاص التـي تقـع  إشـكالاتبالفصـل فـي  -والإداريةات المدنية الإجراء بموجب قانون أي

وسـتتم معالجـة تلـك الإشـكالات وفـق الفـروع ة، ــيالإدار  داخل هيئات القضاء الفاصل في المادة

  التالية:

  الفرع الأول: الخصومات المتعلقة بتنازع الاختصاص. 

  الفرع الثاني: الخصومات المتعلقة بالطلبات المرتبطة.

  الفرع الثالث: الخصومات المتعلقة بتسوية مسائل الاختصاص. 

  1: الخصومات المتعلقة بتنازع الاختصاصالأولالفرع 

القضـاة" فـي الشـق المتعلـق  ن المشرع يستعمل عبارة " تنـازع الاختصـاص بـينفإ للإشارة

بالخصــومة المدنيــة فــي القضــاء العــادي، فــي حــين نجــد عبــارة "تنــازع الاختصــاص" فــي الشــق 

ـــايـــة، وعلـــى كـــل الإدار  الخصـــومة فـــي المـــادة بـــإجراءاتالمتعلـــق  لا نـــرى فـــارق بـــين كـــلا  فإنن

كلاهمــا تخــص مســألة التنــازع المنصــبة بطبيعــة الحــال علــى نفــس  أنالعبــارتين علــى اعتبــار 

  النزاع.
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ن المشـرع لـم يحـدد المقصـود بتنـازع الاختصـاص الواقـع بـين هيئـات وفي نفس السياق فإ

يـة، علـى غـرار حـالات التنـازع الحاصـلة بـين هيئـات القضـاء الإدار  القضاء الفاصل في المـادة

نه الحالة التي تقضي فيها جهتـان لى أي فحواها عف ق.إ.م.إمن  398العادي؛ حيث عرفته م 

  بعدم الاختصاص.  أوفي نفس النزاع بالاختصاص  أكثر أوقضائيتان 

 بإشــكالاتتتعلــق  الأولــى، جــاءت عامــة لتشــمل ثــلاث وضــعيات؛ أعــلاه 398المــادة  إن

 الثانيــة فــتخص أمــاالتنــازع بــين هيئــات القضــاء العــادي المنــوط لاختصــاص المحكمــة العليــا، 

ية التي يختص بها مجلس الدولـة، الإدار  حالات التنازع بين هيئات القضاء الفاصل في المادة

يــة الــذي الإدار  لة التنــازع بــين هيئــات القضــاء العــادي والقضــاء الفاصــل فــي المــادةمســأ وأخيــرا

  تختص بنظره محكمة التنازع.

التنــازع القائمــة بــين جهتــين قضــائيتين تنتميــان لــنفس الهــرم  إشــكالاتن وترتيبــا لــذلك فــإ

مجلــس  أو، التــي يكــون اختصــاص الفصــل فيهــا حصــرا للمحكمــة العليــا إداري أوســواء عــادي 

نكـون  ننـافإكانت الجهتان القضائيتان تنتميـان لنظـامين مختلفـين،  إذا أماالدولة على الترتيب، 

  اص محكمة التنازع.بصدد تنازع الاختصاص المنوط حصرا لاختص

ـــذلك فقـــد  ـــازع هـــذه المســـأمحكمـــ أوضـــحتوتطبيقـــا ل ـــاريخ ة التن لة فـــي قرارهـــا الصـــادر بت

  الذي تضمن مبدأ مهما نورده فيما يلي:  04/07/2011

مــن القــانون العضــوي  03محكمــة التنــازع تخــتص، حســب مقتضــيات المــادة  إنالمبــدأ: «

، فـي الفصـل فـي منازعـات الاختصـاص المتعلق باختصاصاتها وتنظيمها وعملهـا 98/03رقم 

القائمة بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضـائية الخاضـعة 

ي ولا يمكــن لهــا التــدخل فــي تنــازع الاختصــاص بــين الجهــات القضــائية الإدار  للنظــام القضــائي

  .1»الخاضعة لنفس النظام
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لـذلك  الأهميـةتنازع الاختصـاص مسـألة فـي غايـة  أنمن خلال ما سبق بيانه؛ يتبين لنا 

 أنمحكمــة التنــازع  أومجلــس الدولــة  أويتعــين علــى كــل هيئــة ســواء ممثلــة فــي المحكمــة العليــا 

  من النظام العام. لأنهاتلتزم بقواعد الاختصاص 

فــــي مســــائل التنــــازع الحاصــــل بــــين جهتــــين  إلان محكمــــة التنــــازع لا تخــــتص وعليــــه فــــإ

 تابعــة للقضــاء والأخــرىتابعــة للقضــاء العــادي  إحــداهما أيين مختلفــين؛ قضــائيتين مــن نظــام

 أوكان التنازع قائم بين جهتين قضـائيتين تـابعتين لـنفس النظـام سـواء العـادي  إذا أماي، الإدار 

مجلــــس الدولــــة حســــب طبيعــــة النظــــام  أوي فيعــــود الاختصــــاص حينئــــذ للمحكمــــة العليــــا الإدار 

  القضائي.

التنــــازع فــــي الاختصــــاص بــــين هيئــــات القضــــاء  إشــــكالاتفــــي  ولمواجهــــة خطــــر الوقــــوع

نصـــوص  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء يـــة نظـــم المشـــرع فـــي قـــانونالإدار  الفاصـــل فـــي المـــادة

مــن نفــس القــانون تؤكــد ذلــك، حيــث تــنص:  808هــي المــادة  قانونيــة لــدرء هــذه المشــكلة، وهــا

  مجلس الدولة. إلى إداريتينيؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين «

اختصــاص هــذا  إلــىومجلــس الدولــة  إداريــةيــؤول الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بــين محكمــة 

  .»بكل غرفه مجتمعة الأخير

مسـألة التنــازع فـي الاختصــاص تشـمل حــالتي  أنأعـلاه؛ نســتنتج  808مـن خـلال المــادة 

يميــــز المشــــرع بينهمــــا، ويكــــون التنــــازع ســــلبيا عنــــدما  أنوالســــلبي لكــــن دون  الإيجــــابيالتنــــازع 

يحتمــل  والآخــرصــحيح  إحــداهمابعــدم اختصاصــهما فــي نــزاع مــا،  إداريتــانتقضــي محكمتــان 

باختصاصــهما للفصــل فــي موضــوع النــزاع فــي  إداريتــينتمســكت محكمتــين  إذا أمــاالــبطلان، 

الــذي ينــتج عنــه لا محالــة صــدور حكمــين متناقضــين،  إيجــابيهــذه الحالــة نكــون بصــدد تنــازع 

وفـــي كلتـــا الحـــالتين يـــؤول الاختصـــاص لمجلـــس الدولـــة للفصـــل فـــي مســـألة التنـــازع القـــائم بـــين 

  .  إداريتينمحكمتين 
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وهناك فرضية ثانية تضمنتها الفقرة الثانية مـن نفـس المـادة تتمثـل فـي الحالـة التـي يكـون 

نكون بصدد مشكلة تنـاقض  أينومجلس الدولة  إدارية فيها تنازع في الاختصاص بين محكمة

لـم يطعــن فيـه أمــام مجلـس الدولــة وقـرار صــادر عـن هــذا  إداريــةبـين حكــم صـادر عــن محكمـة 

 الإجمــاعوفــي هــذه الحالــة يفصــل مجلــس الدولــة كــذلك بكــل غرفــه المجتمعــة. وشــرط  الأخيــر

محكمـة  أييتين مختلفتـين نظـرا لوجـود جهتـين قضـائ الأولـىضروري في الفرضية الثانيـة دون 

  ومجلس الدولة وحسن فعل المشرع. إدارية

ن مجلس الدولة يتصـرف كمحكمـة التنـازع، فيلغـي الحكـم المعيـب، ويحيـل ملـف وهكذا فإ

يفصـــل فـــي الموضـــوع وهـــذا عنـــدما يكـــون  أنالجهـــة القضـــائية المختصـــة دون  أمـــامالقضـــية 

جـود تنـازع فـي الاختصـاص بـين محكمـة . لكن فـي حالـة و إداريتينالتنازع مقرر بين محكمتين 

الاختصـاص  أنبكـل غرفـه المجتمعـة وتعـين  الأخيـرومجلس الدولة وعندما يفصل هذا  إدارية

  مجلس الدولة ففي هذه الحالة يفصل في الموضوع ويصدر قراره القضائي.  إلىيؤول 

 الأخيــرأعــلاه، بــالتطبيق العملــي علــى مســتوى مجلــس الدولــة، هــذا  808وقــد حظيــت م 

وممــا ورد  27/06/2011الــذي اعتبرهــا بمثابــة "مبــدأ" عبــر عنــه بموجــب القــرار الصــادر فــي 

  فيه:

ـــة، حســـب أحكـــام المـــادة  نإالمبـــدأ: « ـــانون 808المشـــرع جعـــل مـــن مجلـــس الدول  مـــن ق

ي وفــي الإدار  ، هيئــة مقومــة للاختصــاص داخــل النظــام القضــائيوالإداريــةات المدنيــة الإجــراء

بكــل غرفــه مجتمعــة فــي تنــازع الاختصــاص العــارض بينــه وبــين  هــذا الصــدد خــول لــه الفصــل

  .إداريةمحكمة 

  ن مجلس الدولة بكل غرفه مجتمعةوعليه فإ

ات الإجـراء من قانون 808المادة  إطارطلب الفصل في تنازع الاختصاص قدم في  أنحيث 

  ، فهو مقبول.والإداريةالمدنية 



    مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة  مباشرة الخصومة أمام مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: الباب الأول: 

  143 

 صــدرا قــرارينلمجلــس قضــاء الجزائــر، قــد أيــة الإدار  ن كــل مــن مجلــس الدولــة والغرفــة(...) وأ

  حدث تنازعا سلبيا في الاختصاص.قضيا فيهما بعدم الاختصاص، مما أ

فــي فقرتهــا  والإداريــةات المدنيــة الإجــراء مــن قــانون 808وفــي مثــل هــذه الحالــة تــنص المــادة 

  ة. الفصل في تنازع الاختصاص هذا يؤول لمجلس الدولة بكل غرفه المجتمع أنالثانية، على 

مركزيـة، وفـي هـذه  إداريـةنـه صـدر عـن هيئـة القرار المطعـون فيـه، أ إلىحيث اتضح بالرجوع 

 بأحكــام، عمــلا أمامــه بالإلغــاءالحالــة، يخضــع لرقابــة مجلــس الدولــة ويكــون قــابلا للطعــن فيــه 

  .والإداريةات المدنية الإجراء من قانون 901المادة 

ن مجلـس الدولـة مخـتص للفصـل فـي الطعـن بـألاستجابة لطلـب المـدعي والتصـريح لذا يتعين ا

  .1»ي المطعون فيهالإدار  في القرار بالإلغاء

يـة قـد شـهد الإدار  مسـألة تنـازع الاختصـاص فـي المـادة أن إلىنشير  أنمن المفيد كذلك 

أعــلاه، والســبب فــي  808وهــي م  لاأقصــورا كبيــرا بســبب تخصــيص المشــرع مــادة وحيــدة فقــط 

المتعــددة  الإجرائيــةالنصــوص  إلــىيكمــن فــي جــواز الرجــوع  –مــن وجهــة نظــر الباحثــة -ذلــك 

 الأولواردة ضـمن سلسـلة الكتـاب  وأنهـاالمنظمة لمسألة التنازع فـي الخصـومة المدنيـة خاصـة 

  المشتركة لجميع الجهات القضائية.  بالأحكامالمتعلق 

ـــإ ـــه ف ـــازع الاختصـــاص يقـــدم بموجـــب عريضـــة أمـــام الجهـــة وعلي ن طلـــب الفصـــل فـــي تن

 إلـىحكـم  لآخـرية المختصة في أجـل شـهرين، يسـري ابتـداء مـن تـاريخ التبليـغ الرسـمي القضائ

  لتقديم طلباته.  2ممثل محافظ الدولة إلىالخصم المحكوم عليه. مع وجوب تبليغ العريضة 

  

                                                           

  . 85ص، 2012، لسنة 10مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
  يسمى محافظ الدولة في القضاء العادي "النيابة العامة".  -2
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 بإيقـــافعنـــد الاقتضـــاء  أنتـــأمرهـــذا ويمكـــن للجهـــة القضـــائية المعـــروض عليهـــا التنـــازع، 

التنفيــذ المتبعــة أمــام الجهــات القضــائية التــي ظهــر أمامهــا التنــازع، ويكــون بــاطلا كــل  إجــراءات

  .1ات التحفظيةالإجراء يتم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به باستثناء إجراء

  الفرع الثاني: الخصومات المتعلقة بالطلبات المرتبطة 

 أكثــر أوكــان هنــاك طلبــين  إذاالارتبــاط يتحقــق فــي حالــة مــا  أن 2يــرى جانــب مــن الفقــه

 الآخــريــة، والــبعض الإدار  المحكمــة إلــىفــي نفــس الــدعوى بعضــها يعــود اختصــاص البــت فيــه 

يكون من اختصاص مجلس الدولة، والفصل في أحد الطلبين يتوقف على الفصـل فـي الطلـب 

  .الآخر

 اأمــومجلــس الدولــة  إداريــةبــين محكمــة  الأولالارتبــاط علــى مســتويين؛  إشــكالاتوتقــوم 

، وفي كلا المسـتويين يـؤول الفصـل فـي الطلبـات إداريتينالمستوى الثاني يحدث بين محكمتين 

  مجلس الدولة. إلىالمرتبطة 

يــة الإدار  اختصــاص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي الطلبــات المرتبطــة علــى مســتوى المحكمــة* 

 ومجلس الدولة.

يـة الإدار  المحكمـةعندما تخطر «بقولها:  ق.إ.م.إمن  809نصت على هذه الوضعية م 

اختصاصـــها والـــبعض  إلـــىبطلبــات مســـتقلة فـــي نفـــس الـــدعوى، لكنهـــا مرتبطــة، بعضـــها يعـــود 

 إلــىاختصــاص مجلــس الدولــة، يحيــل رئــيس المحكمــة جميــع هــذه الطلبــات  إلــىيعــود  الآخــر

  مجلس الدولة.

يــة بطلبــات بمناســبة النظــر فــي دعــوى تــدخل فــي اختصاصــها، الإدار  عنــدما تخطــر المحكمــة

مجلـس الدولـة،  أمـاممرفوعـة  أخـرىون في نفس الوقـت مرتبطـة بطلبـات مقدمـة فـي دعـوى وتك

  .»مجلس الدولة أماموتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات 

                                                           

  . ق.إ.م.إمن  403، 402، 401انظر المواد:  -1
  .93صية، المرجع السابق، الإدار  عبد القادر عدو، المنازعات -2
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ــــةالقــــراءة  إن ــــنص م  الأولي ــــين نــــزاع يعــــود  809ل ــــىأعــــلاه، تــــوحي بوجــــود ارتبــــاط ب  إل

جلـس الدولـة، وذلـك حسـب الوضـعيتين اختصاص م لىإونزاع يعود  إداريةاختصاص محكمة 

  التاليتين:

يــة طلبــات الإدار  : عنــدما تتضــمن عريضــة الــدعوى المقدمــة أمــام المحكمــةالأولــىالوضــعية  -

يعـود  الآخـراختصاصها، والبعض  إلىمستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود 

 اختصاص مجلس الدولة. إلى

 عريضــة الــدعوى طلبــات تــدخل فــي اختصــاص المحكمــةالوضــعية الثانيــة: عنــدما تتضــمن  -

ية وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبـات مقدمـة فـي دعـوى أخـرى مرفوعـة أمـام مجلـس الإدار 

 الدولة وتدخل في اختصاصه. 

  مجلس الدولة.  إلىوفي كلا الوضعيتين يحيل رئيس المحكمة جميع هذه الطلبات 

 .إداريتينالمرتبطة على مستوى محكمتين اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطلبات * 

 إداريتــانعنــدما تخطــر محكمتــان «التــي تــنص علــى:  ق.إ.م.إمــن  811انطلاقــا مــن م 

لكــل منهمــا،  الإقليمــيواحــد بطلبــات مســتقلة، لكنهــا مرتبطــة وتــدخل فــي الاختصــاص  آنفــي 

  رئيس مجلس الدولة. إلىيرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات 

  .الإحالةبأمر  الآخرالرئيس  إداريةيخطر كل رئيس محكمة 

المحـاكم المختصـة  أووجد، ويحـدد المحكمـة  إنيفصل رئيس مجلس الدولة بأمر في الارتباط 

  .»للفصل في الطلبات

الارتبــــاط قــــد تطــــرح كــــذلك أمــــام  إشــــكالات أننلاحــــظ  أعــــلاه 811مــــن خــــلال نــــص م 

فــــي هــــذه الحالــــة بــــين نــــزاعين يعــــودان لاختصــــاص الارتبــــاط يكــــون  أيــــأنيــــة؛ الإدار  المحــــاكم

يرفعــــا تلــــك  أنمختلفتـــين، الوضــــع الـــذي يفــــرض علـــى رئيســــا المحكمتـــين  إداريتــــينمحكمتـــين 

 الإحالــةبخصــوص أمــر  الإخطــار بــإجراءرئــيس مجلــس الدولــة، وهــذا بعــد القيــام  إلــىالطلبــات 

  بين كلا الرئيسين.
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 -الصــــادرة عــــن رئيســــي المحكمتــــين الإحالــــةبنــــاء علــــى أمـــر  –ليفصـــل مجلــــس الدولــــة 

المحـــاكم  أوتحقــق ويحـــدد فــي حالــة ثبـــوت الارتبــاط المحكمــة  إنبموجــب أمــر فـــي "الارتبــاط" 

  المختصة. 

أعـلاه، تـؤدي  811و 809المنصـوص عليهـا فـي المـادتين  الإحالةن أوامر وعلى كل فإ

بموجــب قــرار غايــة فصــل مجلــس الدولــة فــي الارتبــاط  إلــىالفصــل فــي الخصــومة،  إرجــاء إلــى

طعــن  لأيغيــر قابلــة  الأوامــرقضــائي الــذي يحــدد بموجبــه الجهــة القضــائية المختصــة، وهــذه 

  .  ق.إ.م.إمن  812حسب ما نصت عليه م 

  الفرع الثالث: الخصومات المتعلقة بتسوية مسائل الاختصاص

وقائيـــة لتســـوية مســـائل  إجـــراءات والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء نظـــم المشـــرع فـــي قـــانون

  من نفس القانون. 814و 813الاختصاص، وهذا بموجب المادتين 

مـن  أنهـايـة بطلبـات تـرى الإدار  المحـاكم إحدىعندما تخطر «تنص على:  813فنجد م 

  مجلس الدولة. إلى الآجالاختصاص مجلس الدولة، يحول رئيس المحكمة الملف في اقرب 

يـــــة الإدار  ويحـــــدد عنـــــد الاقتضـــــاء، المحكمـــــةيفصـــــل مجلـــــس الدولـــــة فـــــي الاختصـــــاص 

  .»في جزء منها أوالمختصة للفصل في كل الطلبات 

ـــــس القـــــانون  814م  أشـــــارتو  ـــــىمـــــن نف ـــــس الدولـــــة فـــــي «نـــــه: أ إل ـــــدما يفصـــــل مجل عن

 الأخيـــــرةيـــــة المختصـــــة، ولا يجـــــوز لهـــــذه الإدار  الاختصـــــاص، يحيـــــل القضـــــية أمـــــام المحكمـــــة

  .»التصريح بعدم اختصاصها

  ن المادتين نستنتج الملاحظات التالية:من خلال هتي

ذي يــة الــالإدار  مسـألة التســوية القبليــة لمســائل الاختصــاص أمــر موكــول لــرئيس المحكمــة إن* 

مجلـس الدولـة فـي الحالـة التـي ترفـع فيهـا  إلـى الآجـالقـرب يسـتطيع لوحـده تحويـل الملـف فـي أ

ية لكنها في حقيقتها تعود لاختصاص مجلس الدولة. لكـن مـاذا لـو الإدار  طلبات أمام المحكمة

الحالـة  أمـاميكون من اختصاصـه؟ هـل نكـون  أنمجلس الدولة دون  أماممرة  لأولرفع النزاع 
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الدولـة تحويـل ملـف  هل يتعين فـي هـذه الحالـة علـى رئـيس مجلـس أي؛ الأولىالعكسية للحالة 

يصـــــدر قـــــراره بعـــــدم  أنيـــــة المختصـــــة دون دار الإ المحكمـــــة إلـــــى الآجـــــالقـــــرب القضـــــية فـــــي أ

 المشرع لم يتطرق لهذه الوضعية. أنالاختصاص؟ هذا ما نراه صائبا، مع العلم 

 أنيفصـــــل مجلـــــس الدولـــــة فـــــي مســـــألة الاختصـــــاص دون الموضـــــوع، وهـــــذا عنـــــدما يـــــرى * 

يـــة المختصـــة بالفصـــل ســـواء فـــي كـــل الإدار  الاختصـــاص لا يعـــود لـــه، ليحـــدد حينئـــذ المحكمـــة

الاختصـاص  أننه عنـدما يـرى مجلـس الدولـة في جزء منها. وكتحصيل حاصل فإ أوالطلبات 

موضـوعه خاصـة  إلـىيعود له، في هذه الحالة يصرح باختصاصه ويفصل في النـزاع متطرقـا 

كانـــت الطلبـــات الرئيســـية مـــن اختصاصـــه لتكـــون المســـائل الفرعيـــة كـــذلك مـــن اختصاصـــه  إذا

 هو قاضي الفرع".  الأصلتطبيقا لقاعدة "قاضي 

 صــادر عــن مجلــس الدولــة، ولا إحالــةيــة بنــاء علــى قــرار الإدار  يتحــدد اختصــاص المحكمــة* 

 يجوز لهذه المحكمة التصريح بعدم الاختصاص.

 أنمــن خــلال هــذا البــاب المخصــص لمباشــرة الخصــومة أمــام مجلــس الدولــة يمكــن لنــا 

  نستنتج الملاحظات التالية:

ات الإجـراء مام مجلس الدولة ليست مستقلة في جزء كبير منها عنأية الإدار  اتالإجراء إن* 

 بالأحكـاممـام القضـاء العـادي، خاصـة مـع وجـود فصـل مشـترك سـماه المشـرع أالمدنية المتبعة 

  .1المشتركة لجميع الجهات القضائية

 الإجرائــيقاضــي مجلــس الدولــة ملــزم بســبب النظــام  أن؛ وهــذا يعنــي الإجرائــيتوحيــد النظــام * 

 ات والقواعد العامة الخاصة بالدعوى المدنية في القضاء العادي.الإجراء الموحد بتطبيق

 اتئــــيــــة، وكــــذا الهيالإدار  بــــالإجراءاتللمنظومــــة التشــــريعية فيمــــا يتعلــــق  الأوليــــةالقــــراءة  إن* 

يـــة فـــي الإدار  بـــالإجراءاتالشـــق المتعلـــق  إلــىســـها مجلـــس الدولـــة، وبـــالرجوع أيــة وعلـــى ر الإدار 

ـــة الإجـــراء قـــانون ـــةات المدني ـــى  أن، نجـــد والإداري ـــى الإطـــلاقالمشـــرع لا يتطـــرق عل النـــزاع  إل

                                                           

  المدنية والإدارية.ات الإجراء انظر الكتاب الأول من قانون -1
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ـــــلإدارةالعـــــادي  ـــــالرغم مـــــن ل ـــــار العضـــــويأ، ب ـــــه كـــــرس المعي ـــــع 1ن ـــــره كـــــأداة لتوزي ـــــذي يعتب ، ال

بــين و  يــة مــن جهــة،الإدار  القضــاء الفاصــل فــي المــوادو  الاختصــاص بــين جهــة القضــاء العــادي

 .  أخرىية من جهة الإدار  جهات القضاء الفاصل في المواد

 أكثـرية لتصبح متقاربة الإدار  ات القضائيةالإجراء هذا الوضع سيؤثر حتما على خصائص* 

 .مع نظيرتها في الخصومة المدنية

ينظمهــا التــي لــم و  يــة،الإدار  ات المتعلقــة بالخصــومة الاســتعجالية فــي المــادةالإجــراء غيــاب* 

 ة. الإدار  ذلك في حالة ادعاءو  ،والإدارية ات المدنيةالإجراء المشرع في قانون

قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي بـه الجهـات القضـائية تلقائيـا فـي  أنبما *

 الإبهـام أوعـدم الغمـوض و  تتسـم بالوضـوح أن إذننه وجـب إية مرحلة كانت عليها الدعوى، فأ

تنـازع  إشـكالاتبالتـالي تجنـب الوقـوع فـي و  المتقاضـي،و  بما يفيد سهولة معرفتها لـدى القاضـي

منــوط بطبيعــة الحــال بمهمــة المشــرع الــذي يتعــين عليــه وضــع قواعــد  مــرأالاختصــاص، وهــذا 

  .بدقة تحديدهاو  الاختصاص

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ق.إ.م.إمن  800عليه في م ص المنصو  -
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شــرعيتها؛ ونقصــد يتحــدد عمــر الخصــومة بنــاء علــى مرحلــة جوهريــة والتــي بــدونها تفقــد 

ــــة المحاكمــــة وصــــدور القــــرار القضــــائي. ــــى  بــــذلك مرحل ــــة التــــي بهــــا يكتمــــل معن وهــــي المرحل

ات المتبعة أمـام القضـاء منـذ رفـع الإجراء عبارة عن أنهاالتي قلنا عنها فيما سبق –الخصومة 

  .-القضائي غاية صدور القرار إلىالدعوى 

تســــتأنف الخصــــومة ســــيرها فــــي حالــــة عــــدم اقتنــــاع الخصــــم بــــالقرار  أنكمــــا قــــد يحــــدث 

الولــوج فــي مرحلــة الطعــن أمــام الجهــة  إلــىالــذي يــؤدي بــه  الأمــرالصــادر عــن مجلــس الدولــة، 

  القضائية المختصة ونعني بذلك طرق الطعن.

فــي ســيرورة الخصــومة المنعقــدة أمــام  الأخيــرةيــة المرحلــة الإدار  يعتبــر الطعــن فــي المــادة

هـــذه المرحلــة بعــد صــدور قــرار قضــائي فاصــل فـــي  إلــىالدولــة، بحيــث يــتم الوصــول  مجلــس

  النزاع. 

  :  ينالتالي فصلينمن خلال ال بابتولى دراسة هذا النوس

  .سير الخصومة أمام مجلس الدولة إجراءاتالأول:  فصلال

  .وطرق الطعن هالفصل فيلالخصومة تهيئة  الثاني: فصلال
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  سير الخصومة أمام مجلس الدولة إجراءات الأول: فصلال

ات تبــين الإجــراء ي يقــرر الحقــوق مــن خــلال بيانهــا وحمايتهــا فــإنالإدار  إذا كــان القــانون

كيفيــة ووســائل الحصــول علــى هــذه الحقــوق، علــى اعتبــار أنهــا تــنظم العلاقــة بــين المتقاضــين 

دراســة هــذا ســنتولى و  ؛والقضــاة وكــذا علاقــة المتقاضــين ببعضــهم أثنــاء الســير فــي الخصــومة

  الفصل من خلال المبحثين المواليين:

  الخصومة أمام مجلس الدولة. شروط رفع المبحث الأول:

  . المبحث الثاني: التحقيق في الخصومة أمام مجلس الدولة

  : شروط رفع الخصومة أمام مجلس الدولةالأولالمبحث 

يــة، الإدار  الــدعوىتتطلـب الخصــومة المنعقــدة أمـام مجلــس الدولــة شــروطا جوهريـة لقبــول 

التـــي تعنـــي؛ تلـــك الشـــروط الضـــرورية التـــي يجـــب توفرهـــا لعـــرض القضـــية علـــى  الأخيـــرةهـــذه 

يفصــل فــي موضــوع النــزاع، وينــتج  أنة والتــي تســمح لــه وتلزمــه فــي نفــس الوقــت الإدار  قاضــي

يــة أي وبصــفة مبدئيــة وعامــة لا الإدار  عــن عــدم احتــرام أحــد هــذه الشــروط عــدم قبــول الــدعوى

  .1طلب المدعي مؤسس أنلقاضي لموضوع القضية حتى ولو تبين له يتطرق ا

  : لتلك الشروط عبر المطالب التالية وسنتعرض

  وضوع الطعن.الشروط المتعلقة بالقرار مالمطلب الأول: 

    (الشروط العامة). تعلقة بأشخاص الخصومةالشروط الم المطلب الثاني:

  (بيانات العريضة).  المطلب الثالث: شروط خاصة بالعريضة

  .  (الشروط الخاصة) شروط قبول الدعوى المطلب الرابع:

  

  
                                                           

  .   5ص، 2009، الجزائر، د.م.ن، 3ية)، طالإدار  ية ( شروط قبول الدعوىالإدار  خلوفي رشيد، قانون المنازعات -1
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  : الشروط المتعلقة بالقرار موضوع الطعنالأولالمطلب 

الخصــومة المنعقــدة أمــام مجلــس الدولــة المتعلقــة بــالقرار موضــوع الطعــن، قــد يكــون  إن

منظمـة  أوهيئـة عموميـة وطنيـة  أومركزيـة  إداريةصادرا عن سلطة  إدارياقرارا  إماموضوعها 

حتـى طلـب وقـف  أوتقـدير مـدى شـرعيته أو التفسـير  أو بالإلغـاءتم الطعن فيه - مهنية وطنية

حكما قضـائيا الـذي يكـون محـلا للطعـن فيـه بالاسـتئناف  وإماتنفيذه أمام هذه الجهة القضائية، 

 .-النقض أو

ي الإدار  المتعلقــة بــالقرارينهـذا الوضــع بــدوره فــرض علينــا البحــث فــي مضــامين الشــروط 

  والقضائي موضوع الطعن في فرعين مستقلين على النحو التالي: 

  ي موضوع الطعن الإدار  : الشروط المتعلقة بالقرارالأولالفرع 

  القضائي موضوع الطعن بالحكمالفرع الثاني: الشروط المتعلقة 

  ي موضوع الطعنالإدار  : الشروط المتعلقة بالقرارالأولالفرع 

تعلقهـا بقــرار  الأولتسـتوجب الخصـومة المنعقــدة أمـام مجلــس الدولـة شـرطان أساســيان؛  

 أوهيئة عمومية وطنيـة  أومركزية  إداريةيكون هذا القرار صادرا عن سلطة  أنوالثاني  إداري

  منظمة مهنية وطنية.

  إداريتتعلق الخصومة بقرار  أن -أولا

العمــل القــانوني الانفــرادي الصــادر عــن «نــه: أي علــى الإدار  القــرار 1يعــرف الفقــه العربــي

  .»ثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامةأ إحداثمرفق عام والذي من شأنه 

ي خاصــة بــالنظر الإدار  تعريــف للقــرار إعطــاءبصــعوبة  2فــي حــين اعتــرف الفقــه الغربــي

: بأنــــهي الإدار  يـــة التــــي تصــــدره. فقـــد عــــرف العميــــد "هوريـــو" القــــرارالإدار  تعــــدد الجهــــات إلـــى

                                                           

  .   8، صالمرجع السابقية، الإدار  محمد الصغير بعلي، القرارات -1
2-André De L’aubader ,  Jean Claude Venizia Yves Gaudemet : Traite De Droit Administratif, Tome 

1, Dalloz,  Paris 1984 , P 328. 
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، فــي صــورة إداريــةيصــدر عــن ســلطة  الأفــراد إزاءثــر قــانوني أ إحــداثبقصــد  لــلإدارة إعــلان«

 .  1»التنفيذ المباشر إلىفي صورة تؤدي  أوتنفيذية 

 إفصـــاح«نـــه: أي علـــى الإدار  هـــذا لتبـــرز محاولـــة الاجتهـــاد القضـــائي فـــي تعريـــف القـــرار

الملزمة بما لها من سلطة بمقتضـى القـوانين  إرادتهاة في الشكل الذي يحدده القانون عن الإدار 

مركــز قـانوني معــين متــى كـان ممكنــا وجـائزا قانونــا وكـان الباعــث عليــه  إحـداثواللـوائح بقصــد 

هــذا التعريــف قــد اقتصــر علــى القــرار الصــريح وأهمــل القــرار  أن إلا، »ابتغــاء مصــلحة عامــة

 القـرار آثارة) هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى فقد حصر الإدار  الضمني (أي في حالة سكوت

تعـديل وضـع  إلـى الآثـارقانونيـة فـي حـين قـد تنصـرف تلـك  آثـار إنشـاء أو إحداثي في الإدار 

  .2إلغائه أوقائم 

 إراديي هـــو تصـــرف الإدار  القـــرار أنفضـــلا عـــن ذلـــك، فقـــد اتفـــق الفقـــه والقضـــاء علـــى 

قانونيـة قـد تتمثـل  آثاراية في الدولة ويحدث بذلك لإدار ا السلطات إحدى بإرادةوانفرادي يصدر 

  .3وضع قانوني قائم إلغاء أووضع قانوني جديد،  إنشاءفي 

عمــل قــانوني مــن جانــب  :نــهأي علــى الإدار  وعلــى ذلــك يمكــن فــي تقــديرنا تعريــف القــرار

 أي( قانونيـة معينـة آثـار إحـداثيـة فـي الدولـة، قصـد الإدار  أحـد السـلطات بـإرادةواحد، يصـدر 

  عمل قانوني معين.  إلغاء أوتعديله  أومركز قانوني جديد  كإنشاءذو طابع تنفيذي)؛ 

ي محـــل الطعـــن فيـــه الإدار  نســـتخرج شـــروط القـــرار أنمـــن خـــلال تلـــك التعـــاريف يمكـــن 

التفســير وتقــدير مــدى شــرعيته وكــذا محــل طلــب وقــف تنفيــذه أمــام مجلــس الدولــة  أو بالإلغــاء

                                                           

1-Jean François Brisson Aude Rouyère : Droit Administratif, Université De Bordeaux 2004, P 150.  

  ي طالع: الإدار  لفرنسي للقرارللتفصيل أكثر حول تعريفات الفقه ا
- René Chapus : Droit Administratif Générale Tome 2, 9ème Edition Montchrestien, 1995, P 427.  
- André Maurin : Droit Administratif 2ème Edition, Académie d’aix Marseille, 1999, P 41.          

  . 16صي ( دراسة تشريعية قضائية فقهية)، المرجع السابق، الإدار  أشار إلى هذا الدكتور عمار بوضياف، القرار -2
ية ( دراسة تشريعية، فقهية، قضائية)، د.ط، الجزائـر، دار الهـدى، الإدار  بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود -3

  .10ص، 2010
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ثــر أ إحــداث إلــىن يهــدف أعامــة، و  إداريــةي ضــرورة صــدور هــذا القــرار عــن ســلطة المتمثلــة فــ

  ية، وسيتم توضيح ذلك كما يلي:الإدار  المنفردة للجهة بالإرادةيصدر  أنقانوني، ولابد 

 عامة إداريةي عن سلطة الإدار  يصدر القرار أن -1

عامـة سـواء كانـت تابعـة للسـلطة  إداريـةيصدر القرار عـن جهـة  أنيقتضي هذا الشرط 

القانونيــــة  الأعمــــالمندرجــــة ضــــمن المؤسســــات العامــــة. حيــــث يســــتبعد مــــن ذلــــك  أوالتنفيذيــــة 

الصادرة عن السـلطات السياسـية والتشـريعية والقضـائية، وكـذا القـرارات الصـادرة عـن أشـخاص 

ارة عن مرافق ية هو بصورة عامة عبالإدار  مصدر القرارات أن، على اعتبار 1القانون الخاص

  .2عامة

المعـــدل والمـــتمم المتعلـــق  98/01 رقـــم مـــن القـــانون العضـــوي 9المـــادة  أنكمـــا يلاحـــظ 

 أسـندتاقـد  ق.إ.م.إمـن  901باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمـه وعملـه والتـي تقابلهـا المـادة 

 ، والتفسـير وتقـدير مـدى شـرعية القـراراتبالإلغـاءلمجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون 

ـــة والمنظمـــات الإدار  يـــة الصـــادرة عـــن الســـلطاتالإدار  ـــة الوطني ـــات العمومي ـــة المركزيـــة والهيئ ي

  .  -كما سنوضحه لاحقا بعون االله تعالى-المهنية الوطنية 

السلطات التي تـدخل  -من وجهة نظر الباحثة –وعلى العموم، يقصد بالسلطات العامة 

ـــداخلي؛ أي الســـلطات يـــة التـــي تتبـــع الدولـــة كشـــخص لإدار ا ضـــمن أشـــخاص القـــانون العـــام ال

كالولايــة والبلديــة والمصــالح التابعــة لهمــا)،  الإقليميــةالعامــة المحليــة ( الأشــخاصمعنــوي عــام، 

  ية). الإدار  العامة المرفقية (كالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الأشخاصوكذا 

 ثر قانوني أ إحداث إلىي الإدار  يهدف القرار أن -2

يكـون مـؤثرا فـي المراكـز القانونيـة  أنقانونية معينـة يتعـين  آثاراي الإدار  لكي يرتب القرار

مركـز  أوحالـة  أووضـع  إلغـاء أوتعـديل  أو إنشـاءالمخاطبين به، والتي تتمثل في  للأشخاص

                                                           

  .17ص، 2013ية، د.ط، الجزائر، دار الكتاب الحديث، الإدار  نونيةرابحي أحسن، الأعمال القا -1
  .12ص ية، المرجع السابق،الإدار  محمد الصغير بعلي، القرارات -2
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قانونيـة مباشـرة،  آثـارايـة الإدار  لم يرتب العمل الصادر عن الجهـة فإذاقانوني معين. ومن ثمة 

 وإنمـا، لأحكامـهي ولا يخضع بالتالي الإدار  بالمعنى المفهوم في القانون إداريانه لا يعد قرارا فإ

  .1بالإلغاءيعتبر مجرد عمل مادي لا يمكن الطعن فيه 

يـة الإدار  ية التحضيرية للقراراتالإدار  الأعمالوبناء على هذا التحديد نستبعد في تقديرنا 

ي (التصـرفات اللاحقـة كتفسـير الإدار  الصـادرة بعـد اتخـاذ القـرار والأعمـالوالاقتراحات  كالآراء

المتعلقة بالتنظيم الداخلي كالتعليمـات والمنشـورات والتـي تهـدف مـن  والأعمالي)، الإدار  القرار

  ثر قانوني معين.أ إحداث إلىمجرد حسن سير العمل وتنظيمه لا  إلىة الإدار  ورائها

يـة الإدار  قـا لهـذا الشـرط، مجموعـة مـن التصـرفاتوقد استبعد قضـاء مجلـس الدولـة، تطبي

  أمامه. الإلغاءتكون موضوع دعوى  أنية التي يمكن الإدار  لا ينطبق عليها وصف القرارات

  فجاء في أحد قرارات مجلس الدولة:

النــزاع يتعلــق حينئــذ بالمحضــر الصــادر عــن اللجنــة التأديبيــة للطعــن الــولائي،  أنحيــث «

ـــة المـــذكورة  أنغيـــر  الصـــادرة عنهـــا لا تـــدخل  والآراء، آراءهـــي هيئـــة استشـــارية تصـــدر اللجن

  .2»إلغاءهاية التي يستوجب الإدار  ضمن القرارات

 للإدارةالمنفردة  بالإرادةي الإدار  يصدر القرار أن -3

المنفــردة،  بإرادتهــاة الإدار  القانونيــة التــي تصــدر عــن الأعمــاليــة مــن الإدار  تعــد القــرارات

العمــل القــانوني  أني. ذلــك الإدار  ي والعقــدالإدار  وهــذا العنصــر هــو أســاس التفرقــة بــين القــرار

الجهــة المتعاقــدة معهــا، فــي  أوالفــرد  وإرادةة الإدار  إرادةتلاقــت  إذا إلا أثــرهفــي العقــد لا يظهــر 

 بـإرادة، بـل الأفـراددون تدخل من جانـب  أثرهي يظهر الإدار  العمل القانوني في القرار أنحين 

                                                           

، 2013يـة القابلـة للانفصـال، د.ط، الإسـكندرية، دار الجامعـة الجديــدة، الإدار  محمـد سـمير محمـد جمعـة، إلغـاء القـرارات -1
  .25ص

  .301ص، 2008) الجزائر، 22/01/2001، قرار رقم 40، فهرس 3مجلة مجلس الدولة، ( الغرفة  -2
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 لإرادةالذاتيـة ولـيس تنفيـذا  إرادتهـاتعبـر هـي عـن  أنالتـي يشـترط  الأخيرة، هذه 1ة وحدهاالإدار 

  . 2أخرى إدارة

  معينة إداريةي عن سلطة الإدار  صدور القرار -ثانيا

ي محــل الطعــن فيــه أمــام الإدار  يــة التــي يصــدر عنهــا القــرارالإدار  اتئــالســلطات والهي إن

ـــــة مشـــــمولة بتحديـــــد المـــــادة مجلـــــس  ـــــق  13-11 رقـــــم مـــــن القـــــانون العضـــــوي 09الدول المتعل

 المــتمم؛ المتمثلــة فــي كــل مــن: الســلطاتو  باختصاصــات مجلــس الدولــة تنظيمــه وعملــه المعــدل

  ية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية، المنظمات المهنية الوطنية.الإدار 

والتـي تقتصــر فقـط عــن  الإجرائـيفـي الجانــب  ق.إ.م.إمــن  901أعـلاه، م  09ويقابـل م 

  ية المركزية دون الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.الإدار  السلطات

  .)901في الثانية (م  وأطلق)، 09(م  الأولىالمشرع قد فصل في  أننفهم هكذا 

صـاص واضـحة تكون قواعـد الاخت أنالذي لا يكون في صالح الباحث، لهذا لابد  الأمر

  من عمل المشرع.  لأنها

المؤسســـة العموميـــة ذات  أوالبلديـــة  أويـــة الصـــادرة عـــن الولايـــة الإدار  بقيـــة القـــرارات أمـــا

  .3يةالإدار  ي، فتختص بنظرها المحاكمالإدار  الطابع

يــة التابعــة للدولــة؛ الإدار  الأجهــزة إلــىيــة المركزيــة الإدار  كمــا ينصــرف مــدلول الســلطات

والطـــاقم الـــوزاري ومصـــالحها  الأولالمتمثلـــة فـــي رئاســـة الجمهوريـــة وهياكلهـــا الداخليـــة، الـــوزير 

  الخارجية.

                                                           

  .238ص، 2003ي، د.ط، عمان، دار الثقافة، الإدار  نواف كنعان، القانون -1
  .16صية، المرجع السابق، الإدار  رابحي أحسن، الأعمال القانونية -2
ات المدنيـة الإجـراء مـن قـانون 800ما هي إلا تفصـيل للمـادة  801المادة ، نشير إلى أن ق.إ.م.إمن  801انظر المادة  -3

  والإدارية.
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يـــة المســـتقلة، القائمـــة فـــي الإدار  هـــذا وتشـــمل الهيئـــات العموميـــة الوطنيـــة بعـــض الهيئـــات

ني الاقتصــــادي الســــلطة التنفيذيــــة تتمتــــع بالشخصــــية المعنويــــة ومثالهــــا المجلــــس الــــوط إطــــار

  ، (...) وغيرها.الأعلى الإسلاميوالاجتماعي، المجلس 

  ومن التطبيقات القضائية لمجلس الدولة في هذا المجال القرار التالي:

للقضـاء الفاصـل فـي القضـايا التأديبيـة  الأعلىالقرارات الصادرة عن المجلس  أنحيث «

 بالإبطــالتكــون قابلـة للطعــن فيهـا مركزيــة وبهـذه الصـفة  إداريـةتعـد قـرارات صــادرة عـن ســلطة 

  .1»عندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السلطة أواتخذت مخالفة للقانون  أنهاعندما يثبت 

المنظمات المهنية الوطنية فيقصد بهـا الجمعيـات المهنيـة ذات الطـابع الـوطني (مثـل  أما

بعـــض نزاعاتهـــا لمجلـــس الدولـــة اختصـــاص  الأساســـيســـند قانونهـــا أمنظمـــة المحـــامين) التـــي 

  .2ضد قراراتها بالإلغاءالنظر في الطعون 

وقــــد حــــدد مجلــــس الدولــــة فــــي أحــــد قراراتــــه الطبيعــــة القانونيــــة لهــــذه المنظمــــات وطبيعــــة 

  هذه القرارات: إحدىالقرارات التي تصدر عنها، فجاء في 

عموميـة بموجـب منظمة المحـامين هـي هيئـة مهنيـة تتمتـع بصـلاحيات سـلطة  أنحيث «

ممارســة  أثنــاءن كــل قــرار يتخــذه مجلــس المنظمــة أاختصاصــاتها ولهــا الشخصــية المعنويــة، و 

دوره فــي تمثيــل مهنــة المحامــاة قــرار ذو طــابع تنظيمــي ومــن ثمــة قابــل للطعــن فيــه فــي حالــة 

  المنازعة في قانونيته.

كــان  إذاو المجلــس المــذكور  أعضــاءنــه ومــا دامــت هــذه القضــية تتعلــق بانتخــاب أحيــث 

يــة للمحكمــة العليــا الإدار  يقصــد بــه مــنح الاختصــاص للغرفــة 40الاختصــاص بموجــب المــادة 

  .آنفاوذلك راجع بالنظر لطابع القرار كما ذكر 

                                                           

  . 83ص، 2002، لسنة 01مجلة مجلس الدولة، عدد -1
، الجزائــــر، ديــــوان المطبوعــــات 4ي)، طالإدار  يــــة ( تنظــــيم واختصــــاص القضــــاءالإدار  خلــــوفي رشــــيد، قــــانون المنازعــــات -2

  .413ص، 2008الجامعية، 
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 نقــــل لمجلــــس الدولــــة الاختصاصــــات الموكلــــة ســــابقا للغرفــــة 98/01القــــانون  أنحيــــث 

تمـنح الاختصـاص لمجلـس الدولـة للفصـل فـي الطعـون  09ن مادتـه أية للمحكمة العليـا و الإدار 

  المطعون بها في قرارات المنظمات المهنية. بالإبطال

ن مجلــس الدولــة مخــتص للفصــل فــي الطعــن فــإنــه ومادامــت قضــية الحــال كــذلك أحيــث 

  .1»نه يتعين من ثمة رفض الوجه الذي أثاره بهذا الصدد محافظ الدولةأالحالي و 

  :آخررار كما ورد في ق

المجلــــس اجتمــــع فــــي جلســــة غيــــر عاديــــة وبطريقــــة غيــــر  أنالمــــدعي يشــــير  أنحيــــث «

وتـم اتخـاذ قـرار يتضـمن عزلـه مـن  92/20من المرسوم رقم  09المادة  لأحكامقانونية مخالفة 

  المجلس الوطني للخبراء المحاسبين، لذا يلتمس وقف تنفيذ هذا القرار التعسفي.

للفصــل  98/01مــن القــانون  09مجلــس الدولــة مخــتص طبقــا للمــادة  أننــه مــن الثابــت أحيــث 

دون  أعضـائهافي الطعون بالبطلان المرفوعة ضد القرارات التنظيمية والفرديـة الصـادرة اتجـاه 

يــــة الإدار  القــــرارات المتعلقــــة بتســــييرها الــــداخلي الــــذي يرجــــع الفصــــل فيهــــا للجهــــات القضــــائية

  .إقليمياالمختصة 

  .2»مجلس الدولة إلىالنزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه  أن حيث ثابت من الملف

  كما جاء عن الغرفة المجتمعة لمجلس الدولة:

ــــــث « ــــــأالمــــــدعي يتمســــــك  أنحي ــــــانون  40ن المــــــادة ب الصــــــادر فــــــي  91/04مــــــن الق

ترفــع الــدعوى أمــام  أننــه يجــب أالمتضــمن تنظــيم مهنــة المحامــاة تــنص علــى  18/01/1991

يــة ومــن ثمــة تمــنح لمجلــس الدولــة اختصــاص النظــر الإدار  المحكمــة العليــا ولــيس أمــام الغرفــة

  فيها.

                                                           

  .108ص، 2003لسنة  04س الدولة، عدد مجلة مجل -1
  .135صمجلة مجلس الدولة، المرجع نفسه،  -2
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 أنعدم اختصـاص مجلـس الدولـة بحجـة  إلىمحافظ الدولة أودع مذكرة كتابية ترمي  أنحيث 

خاضــعا  كــل نــزاع انتخــابي بمــا فيــه النــزاع المتعلــق بانتخابــات مجــالس منظمــة المحــامين يبقــى

  دستوري يقضي بغير ذلك. أولاختصاص المحكمة العليا مادام لا يوجد نص تشريعي 

يــــة الجهويــــة الإدار  حيـــث يتمســــك بصــــفة احتياطيــــة بوجــــوب عــــرض هــــذا النــــزاع علــــى الغــــرف

 إلامـن قانونـه العضـوي  09مجلس الدولة لا ينظـر طبقـا للمـادة  أنللمجلس القضائي باعتبار 

ـــة المهنيـــة ولا يمكـــن  ـــة بالمنظمـــات الوطني ينظـــر فـــي تلـــك المتعلقـــة  أنفـــي المنازعـــات المتعلق

بمنظمــات المحـــامين التـــي تعتبـــر منظمــات جهويـــة وذلـــك لتوحيـــد معالجــة هـــذه المنازعـــات فـــي 

  وحدة الاختصاص. إطار

ـــانون رقـــم  40المـــادة  أنحيـــث  نـــه: أالمتضـــمن تنظـــيم المحامـــاة تـــنص علـــى  91/04مـــن الق

يطعن في نتائج الانتخابـات أمـام المحكمـة العليـا فـي مـدة شـهر ابتـداء  أنيمكن لوزير العدل «

أيــام مــن تــاريخ  8مــن تــاريخ اســتلامه للمحضــر المحــرر فــي الانتخابــات الواجــب تبليغــه خــلال 

  ».أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة 8يمارس نفس الحق في مدة  أنالاقتراع ولكل محامي 

يــة الإدار  كانــت الجهــات القضــائية إذامــا  معرفــةيتطلــب أولا  40ســير المــادة تف أنحيــث 

  مختصة في النزاعات المترتبة على تطبيق هذا القانون:

  ية:الإدار  أ/ فيما يخص اختصاص الجهات القضائية

المشــــرع مــــنح  أنالمتضــــمن تنظــــيم مهنــــة المحامــــاة  91/04حيــــث ثابــــت مــــن القــــانون 

  صراحة الاختصاص:

يــة المحليـــة النظــر فــي المنازعـــات المرتبطــة بتســجيل وتـــدريب المحــامين طبقـــا الإدار  للغرفــة -

 من القانون. 5فقرة  29و 20للمادتين 

يــة بالمحكمــة العليــا النظــر فــي المنازعــات المتعلقــة بمــداولات الجمعيــات العامــة الإدار  للغرفــة -

 64و 35 بالمــادتين لمنظمــات المحــامين وفــي العقوبــات التأديبيــة المســلطة علــى هــؤلاء عمــلا

 من القانون.
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 إخضـــــاع الأحكـــــامالمشـــــرع أراد صـــــراحة مـــــن خـــــلال هـــــذه  أنحيـــــث يتضـــــح مـــــن ذلـــــك 

يــــة دون الإدار  للجهــــات القضــــائية 91/04المنازعــــات الناشــــئة عــــن تطبيــــق نصــــوص القــــانون 

  خاصة الجهات العادية. أخرىغيرها مستثنيا بذلك اختصاص أية جهة قضائية 

  مجلس الدولة:ب/ فيما يخص اختصاص 

 أوالطعــون التــي يقــوم بهــا وزيــر العــدل  إخضــاعالمشــرع أراد مــن وراء  أنحيــث واضــح  

يــة للمحكمـــة الإدار  تنفــرد بهـــذا الاختصــاص الغرفـــة أنالمحــامون لاختصـــاص المحكمــة العليـــا 

  العليا وحدها دون سواها.

 أناسـتقرت علـى  يـة للمحكمـة العليـاالإدار  ن الغرفـةفـإنه طبقا لهـذا التأويـل أحيث ثابت  

الســـــالفة الـــــذكر تعطيهـــــا الاختصـــــاص الكامـــــل للنظـــــر فـــــي المنازعـــــات المرتبطـــــة  40المـــــادة 

  بمنظمات المحامين.

حولت لمجلس الدولة الـذي يصـبح  الأخيرةجميع اختصاصات هذه  أنحيث ثابت أيضا 

مختصــا للنظــر فــي نــزاع الحــال، ويتعــين بالنتيجــة رفــض الوجــه الــذي اســتخرجه المــدعي مــن 

مـن القـانون العضـوي لمجلـس  09وكـذا الوجـه المـرتبط بالمـادة  91/04من القانون  40لمادة ا

  .1»الدولة الذي أثاره محافظ الدولة لعدم وجاهيتهما

  لمجلس الدولة: آخروجاء في قرار 

الغرفــــة الوطنيــــة للمحضــــرين القضــــائيين منظمــــة مهنيــــة وطنيــــة وهــــي تتخــــذ  أنحيــــث «

ن قراراتهــا تكتســي طابعــا قضــائيا فــإيــة، ومــن ثمــة الإدار  عقوبــات تأديبيــة دون استشــارة الســلطة

مجلــس  أمــاموبالتــالي يمكــن الطعــن فيهــا كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة المــذكورة أعــلاه 

  .2»الدولة
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كانــت النقابــة لا تتمتــع بصــفة  إذاولــة يقضــي بعــدم اختصاصــه ن مجلــس الدفــإوبالمقابــل 

  حد قراراته:أالمنظمة المهنية الوطنية، فجاء في 

ن القرار المعروض على تقدير مجلس الدولـة صـادر عـن فإنه في قضية الحال أحيث «

  النقابة الوطنية لمجلس المحاسبة.

النقابات هي منظمات هدفها الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية، الجماعيـة  أنحيث 

الفردية للعمال وأصحاب العمل وليست حسـب الـنص القـانوني منظمـات مهنيـة وطنيـة مثـل  أو

المنظمــات المهنيــة التــي تتــوفر علــى ســلطة التنظــيم فــي مجــال تنظــيم وتســيير المهنــة وســلطة 

  تأديبية تجاه أعضائها.

قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسـبة  أننه في هذه الظروف يتعين القول أحيث 

 09موضـوع الطعـن الحــالي غيـر صـادر عــن منظمـة وطنيــة مهنيـة حسـب مفهــوم نـص المــادة 

ن تقــدير شــرعيته لــيس مــن اختصــاص مجلــس فــإوبالتــالي  98/01 رقــم مــن القــانون العضــوي

  .1»الدولة

  ة بالحكم القضائي موضوع الطعنالفرع الثاني: الشروط المتعلق

لــــئن كــــان مجلــــس الدولــــة مختصــــا كقاضــــي درجــــة أولــــى وأخيــــرة بالفصــــل فــــي الطعــــون 

الهيئـات العموميـة  أويـة المركزيـة الإدار  ية الصادرة عن السلطاتالإدار  المرفوعة ضد القرارات

، تقـــدير مـــدى إلغائهـــاالمنظمـــات المهنيـــة الوطنيـــة، والتـــي يكـــون موضـــوعها طلـــب  أوالوطنيـــة 

وقـــــف تنفيـــــذها، كمـــــا يخـــــتص كـــــذلك بنظـــــر الخصـــــومات التـــــي يكـــــون  أوشـــــرعيتها، تفســـــيرها 

الطعــون  أخــرىمــن زاويــة، ومــن زاويــة  والأوامــر الأحكــامموضــوعها الطعــن بالاســتئناف ضــد 

  ية.الإدار  الصادرة في مجملها عن المحاكم الأحكامبالنقض في 

مجلــس الدولــة يصــدر  أنقضــائي؛ بمعنــى ولمــا كانــت تلــك الخصــومات تتعلــق بــالقرار ال

سنســعى جاهــدين مــن خــلال هــذا  فإننــانقــض،  أوقــرار قضــائي عنــدما يكــون قاضــي اســتئناف 
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البحــث فــي الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الحكــم محــل الطعــن  إلــى -بعــون االله تعــالى –الفــرع 

  .القضائي محل الطعن بالنقض ، وتلك المتعلقة بالحكمالاستئنافب

  الشروط المتعلقة بالحكم القضائي محل الطعن بالاستئناف -أولا

المـتمم والتـي تقابلهـا و  المعـدل 11/13 رقـم مـن القـانون العضـوي 10المـادة  إلـىبالرجوع 

هتــين المـادتين قـد أسـندتا لمجلــس الدولـة اختصـاص النظــر  أن، نجـد ق.إ.م.إمـن  902المـادة 

 القضـــائية الصـــادرة عـــن المحـــاكم والأوامـــر الأحكـــامفـــي الطعـــون بالاســـتئناف المرفوعـــة ضـــد 

  ية.الإدار 

القضـائية الابتدائيـة  الأحكـامعلـى  إلاقضـائي لا ينصـب  كـإجراءالطعن بالاسـتئناف  أنو 

  ية.الإدار  الصادرة عن المحاكم

مع الحكم الفاصـل  إلاالصادرة قبل الفصل في الموضوع  الأحكامكما لا يجوز استئناف 

  في الدعوى وبعريضة واحدة. وتبعا لذلك سنسلط الضوء على هذين الشرطين كما يلي:

 يكون الحكم محل الاستئناف ابتدائيا أن -1

يـــة هـــي جهـــات الولايـــة العامـــة فـــي الإدار  المحـــاكم: «ق.إ.م.إمـــن  800جـــاء فـــي المـــادة 

  ية.الإدار  المنازعات

 أوتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف فـي جميـع القضـايا التـي تكـون الدولـة 

  ».ية طرفا فيهاالإدار  المؤسسات العمومية ذات الصبغة إحدى أوالبلدية  أوالولاية 

يـة صـاحبة الإدار  المشـرع الجزائـري جعـل مـن المحـاكم أنيبدو واضحا من المادة أعلاه، 

ية فـي جميـع القضـايا، سـواء كـان الإدار  (القاعدة) في القضاء الفاصل في المادةالولاية العامة 
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 أحـــــد أشـــــخاص القـــــانون العـــــام (الدولـــــة، الولايـــــة، البلديـــــة، المؤسســـــة العموميـــــة ذات الصـــــبغة

  .1مدعى عليه أوية) طرفا في النزاع بصفته مدعي الإدار 

ائي قابــل للاســتئناف كمــا خــص هــذه الجهــة القضــائية بالفصــل فــي أول درجــة بحكــم ابتــد

الصــادرة بصــفة نهائيــة القابلــة للطعــن بــالنقض  الأحكــام، وبالتــالي تســتبعد 2أمــام مجلــس الدولــة

طريـق مـن طـرق الطعـن كمـا هـو عليـه  لأيالغيـر قابلـة  الأحكـام الإطـارتخرج من هذا و  فقط 

  الحال بالنسبة لبعض منازعات الانتخابات المحلية. 

ية بالوصف القـانوني للحكـم القضـائي الإدار  قاضي المحكمةيلتزم  أن الأخيرويتعين في 

يوســع  أن أويقيــد بخطئــه  أننهائيــا، والــذي لا يســوغ لــه  أوكــان ابتــدائيا  إذاالــذي يصــدره فيمــا 

الـذي يكـون مختصـا فقـط بنظـر الاسـتئناف المرفـوع  الأخيـرمن اختصاص مجلس الدولة، هذا 

  ية.الإدار  الابتدائية الصادرة عن المحاكم الأحكامضد 

 يكون الحكم فاصلا في الدعوى  أنلابد  -2

يـة فاصـلا فــي الإدار  يكـون الحكـم الابتــدائي الصـادر عـن المحكمــة أنفحـوى هـذا الشــرط 

الصــادرة قبــل الفصــل فــي  الأحكــامتســتبعد  إذموضــوع الــدعوى لكــي يقبــل الطعــن بالاســتئناف، 

 الأحكـاملا تكـون «التـي تـنص علـى:  ق.إ.م.إمن  952موضوع الدعوى، هذا ما أكدته المادة 

مـــع الحكـــم الفاصـــل فـــي موضـــوع  إلاالصـــادرة قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع، قابلـــة للاســـتئناف 

  .»الدعوى. ويتم الاستئناف بعريضة واحدة

                                                           

يـة، حيــث نطــرح الإدار  جــل وضـع مفهــوم للمنازعــةأعــلاه،  جــاء مـن أ 800س فــي المـادة المكــر  العضــوي رقـمإن المعيـار  -1
الســـؤال متـــى يكـــون النـــزاع إداريـــا؟ ليكـــون الجـــواب عنـــدما تكـــون الدولـــة أو الولايـــة أو البلديـــة أو المؤسســـة العموميـــة ذات 

  ية طرفا  في النزاع.الإدار  الصبغة
ية نهائي؛ بمعنى أن القانون لا يجيز الإدار  نه قد يكون الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمةنشير في هذا الصدد إلى أ -2

التـي جـاء فيهـا:" تفصـل  ق.إ.م.إمـن  33صراحة الطعن فيه بأي طريق مـن طـرق الطعـن، نـذكر فـي هـذا الصـدد المـادة 
د.ج)". وهذه المـادة 200000ف دينار ( المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي أل

ية لورودها ضمن أحكام الكتـاب الأول المتعلـق بالأحكـام المشـركة لجميـع الجهـات الإدار  تسري على الخصومة في المواد
  القضائية.
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سـيتم رفضـه شـكلا  وإلاالقانونية،  الآجاليقدم الاستئناف في  أنذلك لابد  إلى بالإضافة

  جلس الدولة بخصوص هذه المسألة بما يلي:، حيث قضى مالآجاللتقديمه خارج 

نــــه ينـــتج عــــن أي علـــى الإدار  (...) وحيـــث اتفـــق، ومــــا دأب عليـــه الاجتهــــاد القضـــائي«

انقضـــاء المواعيـــد المقـــررة للاســـتئناف (...) ضـــد قـــرار قضـــائي، اســـتحالة النظـــر فـــي الطلـــب 

  المنعدمة.القضائي لكون شرط الميعاد من النظام العام، باستثناء القرارات 

كــان خــارج الميعــاد القــانوني، حتــى ولــو كــان  إذان الاســتئناف يــرفض فــإوحيــث كــذلك، 

  الطلب القضائي قائما على أساس قانوني صحيح.

، تــم اســتئنافه يــوم 27/05/1997العــارض يــوم  إلــىن القــرار المبلــغ فــإوحيــث بالنتيجــة 

مـن  277ة الثانية مـن المـادة القانوني المنوه عنه في الفقر  الأجل، يكون خارج 06/07/1997

  .  1»ات المدنية، ومن ثمة يتعين رفضهالإجراء قانون

يــة لفكــرة مــدى قابليــة الإدار  المتعلــق بالمــادة الإجرائــيالمشــرع لــم يتعــرض فــي الشــق  إن

ينهــي الخصـــومة  آخــردفــع عــارض  أي أوبعــدم القبــول  أوالصــادرة فــي دفــع شــكلي  الأحكــام

نــه قــد نظــم هــذه الفكــرة فــي الشــق المــدني المتعلــق أللاســتئناف أمــام مجلــس الدولــة، بــالرغم مــن 

هـذه المـادة واردة ضـمن  أن. وبمـا ق.إ.م.إمن  333بالخصومة المدنية من خلال نص المادة 

 نعتقــــد كـــذلك ســــريانها فــــي المــــواد فإننــــاالمشــــتركة لجميــــع الجهـــات القضــــائية  الأحكــــامسلســـلة 

  ية. الإدار 

  الشروط المتعلقة بالحكم القضائي محل الطعن بالنقض -ثانيا

القضــائية تصـدر فــي مجملهــا عـن بشــر، بكـل مــا يحملــه البشـر مــن ضــعف،  الأحكـام إن

وعدم حيطة، ونقص في التركيز، وعدم دقة فـي الـتمحص ودراسـة ملـف الـدعوى وهـو مـا ينـتج 
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عنه أخطاء لابـد مـن اسـتدراكها عـن طريـق مـا يسـمى بـالطعن بـالنقض، وفـي هـذا المقـام يقـول 

  .1الأحكامالنقض هو مراقبة شرعية  أيالهدف من التعقيب  إنالدكتور عياض بن عاشور: 

 الأحكـامالطعن بالنقض هو طعن قضائي مقـرر كقاعـدة عامـة ضـد  أن أيضاوالثابت  

يكــون الحكــم صــادرا فــي الموضــوع، مســتنفذا  أنيــة، ولابــد الإدار  الصــادرة نهائيــا عــن المحــاكم

  لميعاد المعارضة في حالة صدوره غيابيا.

  سنتناول هذه الشروط كالتالي: الأساسوعلى هذا 

 يكون الحكم محل الطعن بالنقض نهائيا أن -1

 رقــم مــن القــانون العضــوي 11تضــمن المشــرع هــذا الشــرط بصــريح العبــارة فــي المــادة 

يفصـــل مجلـــس الدولـــة فـــي الطعـــون بـــالنقض فـــي «المعـــدل والمـــتمم التـــي جـــاء فيهـــا:  98/01

  .»ية الصادرة نهائيا(...)الإدار  قرارات الجهات القضائية

 رقــم فــي شــكلها الجديــد مــن القــانون العضــوي 11ليتراجــع عــن هــذه العبــارة فــي المــادة 

 الأحكــامبـالنقض فـي  يخـتص مجلـس الدولــة بـالنظر فـي الطعــون«حيـث تـنص علــى:  11/13

  .»درجة (...) آخرالصادرة في 

هـــذا التعـــديل جـــاء لمســـايرة  أنلكـــن يبـــق هـــذا الشـــرط قائمـــا فـــي اعتقادنـــا علـــى أســـاس 

مــن  903وبالضــبط نــتكلم عــن المــادة  2008لســنة  الإجرائيــةالتطــور الحاصــل فــي المنظومــة 

ن الطعــن بــالنقض لا فــإ آخــرالتــي جــاءت بــنفس العبــارة هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب  ق.إ.م.إ

 الأخـرىيـة الإدار  عن الهيئات أوية الإدار  الصادرة نهائيا عن المحاكم الأحكامضد  إلاينصب 

ن المشـرع قـد وأالتي خول لها المشرع الطعن بالنقض ضد قراراتها أمام مجلس الدولة، خاصة 

بـــدلا مـــن مصـــطلح  ق.إ.م.إمـــن  903و 350و 349درجـــة" فـــي المـــواد  آخـــراســـتعمل عبـــارة "

ن الوصــــف وأقابلــــة للطعـــن فيهــــا بــــالنقض؛  الأخيــــرةهــــذه  أنالنهائيــــة" للدلالــــة علـــى  الأحكـــام"

وصــف  أنالقابليــة للاســتئناف فــي حــين  إلــىالقــانوني للحكــم القضــائي الابتــدائي قــد ينصــرف 
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القابليـــة للطعـــن فيـــه  إلـــىدرجـــة" ينصـــرف مباشـــرة  آخـــروصـــف " أوالحكـــم القضـــائي النهـــائي 

التــي صــدر ضــدها قــرار مجلــس الدولــة بعــد  للأحكــامض، لكــن الوضــع مختلــف بالنســبة بــالنق

يصــبح قــرار الاســتئناف نهــائي وغيــر قابــل للطعــن بــالنقض، وتطبيقــا لــذلك  إذ أمامــهاســتئنافها 

  جاء في أحد قرارات مجلس الدولة:

ـــر المنطقـــي أحيـــث « ـــر المعقـــول وغي ـــه مـــن غي ـــة بالفصـــل فـــي  أنن يقـــوم مجلـــس الدول

الطعــــن  أنالمقــــرر قانونــــا  أنبــــالنقض المرفــــوع أمامــــه ضــــد قــــرار صـــادر عنــــه، ذلــــك الطعـــن 

  .1»بالنقض يكون أمام جهة قضائية تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن

 يكون الحكم صادرا في الموضوع أن -2

، هــذه المــواد ق.إ.م.إمــن  351و 350و 349المــواد  إلــىيســتند هــذا الشــرط فــي وجــوده 

المشــــتركة لجميــــع الجهــــات القضــــائية بمــــا فيهــــا الخصــــومات  الأحكــــامالــــواردة ضــــمن سلســــلة 

 بالإضـافةالقـرار محـل الطعـن بـالنقض،  أوالمنعقدة أمـام مجلـس الدولـة، فاشـترطت فـي الحكـم 

 الأحكـــامفاصـــلا فـــي الموضـــوع وبالتـــالي تســـتبعد  إمـــايكـــون  أندرجـــة،  آخـــرصـــدوره فـــي  إلـــى

يكـون منهيــا للخصـومة فــي حالـة فصــله فـي أحــد  أن وإمــاالفصـل فــي الموضـوع،  الصـادرة قبــل

  .  آخردفع عارض  أي أوبعدم القبول  أوالدفوع الشكلية 

 يكون الحكم/القرار القضائي غير قابل للمعارضة أن -3

جــوهري يضــمن حقــوق الخصــم فــي الخصــومة المعروضــة  إجــراءقــد يتخلــل هــذا الشــرط 

ن الطعــن بــالنقض مباشــرة كــأمــام مجلــس الدولــة يكمــن فــي المعارضــة، وبمفهــوم المخالفــة لا يم

استنفاذ ميعـاده هـذا مـا كرسـته  أوبعد الطعن بالمعارضة  إلاضد الحكم/القرار النهائي الغيابي 

 الأحكـــامجـــل الطعـــن بـــالنقض فـــي لا يســـري أ«التـــي تـــنص علـــى:  ق.إ.م.إمـــن  355المـــادة 

  .»المقرر للمعارضة الأجلبعد انقضاء  إلاوالقرارات الغيابية، 

                                                           

  . 155ص، 2002لسنة  02مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
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الطعن بالنقض يستلزم للقيـام بـه شـرطين  أنأعلاه نستنتج  355من خلال نص المادة 

 ؛يتعلـــق بالخصـــم المعنـــي فـــي النـــزاع الـــذي يقـــوم بـــدوره بالمعارضـــة أمـــا الثـــاني الأول أساســـيين

 الأجـلفيتمثل في اسـتنفاذ ميعـاد المعارضـة ليسـري الطعـن بـالنقض هنـا بقـوة القـانون لانقضـاء 

"عــدم جــواز ســلوك الطعــن غيــر العــادي فــي  المقــرر للمعارضــة. تســتند هــذه الفكــرة علــى قاعــدة

لا  إذمعارضـة،  أوسـواء كـان اسـتئنافا  "التي يمكن فيها سلوك طريق الطعن العادي الأوضاع

  بعد استنفاذها للطعن بالاستئناف. إلاالابتدائية  الأحكاملطعن بالنقض ضد يجوز سلوك ا

  (الشروط العامة) المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة

ويقصــد بالشــروط العامــة، تلــك الشــروط المتعلقــة بشــخص المــدعي والمــدعى عليــه والتــي 

لأن هذه الشـروط مشـتركة بالنسـبة لرفـع ذلك -بدونها لا يتسنى له المطالبة بحقه أمام القضاء 

  .  -يةالإدار  الدعوى المدنية أو الدعوى

ويترتــب علــى تخلـــف أحــد هـــذه الشــروط عـــدم قبــول الـــدعوى، والحكــم بعـــدم القبــول لـــيس 

رفــع دعــواه مــن جديــد متــوفرة علــى بحكمــا فــي موضــوع الــدعوى، الأمــر الــذي يســمح للمــدعي 

  كامل الشروط. 

ــــد عــــددت المــــادة  لا يجــــوز لأي شــــخص « . هــــذه الشــــروط بقولهــــا:إ.م.إق.مــــن  13وق

  التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. 

  يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه. 

  .»كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

لنـا أن شـروط انعقـاد الخصـومة تنحصـر فـي كـل  أعلاه، يتبـين13من خلال نص المادة 

مــن الصــفة والمصــلحة، كمــا نفهــم مــن عبــارة "يثيــر القاضــي تلقائيــا انعــدام الصــفة، كمــا يثيــر 

تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشـترطه القـانون"؛ أن شـرط الصـفة دون المصـلحة مـن النظـام العـام 

المـادة أيـة إشـارة إلـى عنصـر الأهليـة، وكذلك الإذن إذا ما اشـترطه القـانون، ولـم تتضـمن هـذه 

أن المشـرع الجزائـري تبنـى الـرأي الفقهـي الـذي يصـنف علـى نـه يـدل إوهذا إن دل على شـيء ف
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ات الإجــراء ، وهــذا عكـس قــانونالأهليـة ضــمن إجـراءات الخصــومة ولـيس مــن شــروط انعقادهـا

لا « جاء فيهـا:منه  التي  459المدنية الذي صنف الأهلية ضمن الشروط حسب نص المادة 

سـنتولى و  »أهليـة التقاضـيو  يرفع دعـوى أمـام القضـاء مـا لـم يكـن حـائز الصـفة أن لأحديجوز 

؛ شـرط المصـلحة أمـا الفـرع الأولفـي  نتنـاولدراسة هذين الشرطين من خلال فـرعين مسـتقلين 

  الثاني يخصص لشرط الصفة.

  شرط المصلحة في التقاضي : الأولالفرع 

ي الإدار  التشــريعات القانونيــة التــي نظمــت القضــاء عمومــا والقضــاءلا تكــاد تخلــو معظــم 

، وذلـــك تطبيقـــا للقاعـــدة العامـــة 1خصوصـــا فـــي كثيـــر مـــن الـــدول علـــى تبنـــي شـــرط المصـــلحة

  .2"حيث لا مصلحة فلا دعوى" المستقرة والتي تقضي بأن:

 فالمصـلحة ســبب الــدعوى ومناطهـا الــذي تكــون بدونـه إهــدار للوقــت وإشـغال للقضــاء بمــا

لا طائلـــة مـــن ورائـــه علـــى اعتبـــار أن الســـلطة القضـــائية يفتـــرض أن يكـــون انشـــغالها بمـــا فيـــه 

تحقيقـــا للعـــدل، ومـــن ثمـــة فـــإن المصـــلحة فـــي الـــدعوى لا تمثـــل إلا قيـــدا بـــديهيا علـــى إقامتهـــا 

"الباعـث  ن المصـلحة فـي الـدعوى بصـفة عامـة هـيإفـوعليـه  .3لضمان جدية وفعاليـة الادعـاء

  . 4والغاية المقصود تحقيقها من وراء ذلك"على إقامتها 

 أنبمعنــى لابــد . 5"شخصــية ومشــروعة ومباشــرة" ولا بــد أن تكــون المصــلحة فــي الادعــاء

شرط المصلحة الشخصية المباشرة فـي الـدعوى  أنيكون المدعي في مركز قانوني مميز؛ أي 

ن تــوافره ابتــداء كمــا يتعــي إنمــان يكــون رافعهــا فــي مركــز قــانوني خــاص بــالقرار المطعــون فيــه بـأ

مــثلا  الإلغــاءالخصــومة فــي دعــوى  أنيتعــين اســتمرار قيامــه حتــى صــدور قــرار قضــائي، ذلــك 

                                                           

،  2009دار وائــل،  ، عمــان،1ط يــة،الإدار  بشــار جميــل عبــد الهــادي، الاتجاهــات الحديثــة لشــرط المصــلحة فــي الــدعوى -1
  .   5ص

  .   483ص، القاهرة، دار الفكر العربي، 6الكتاب الأول، ط -قضاء الإلغاء–ي الإدار  الطماوي، القضاءسليمان محمد  -2
  .45ص، 1977د.م، مطبوعات جامعة الكويت، د.ط، فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي،  -3
  .9ص، 1981العربي،  ، دار الفكر.نمحمد عبد السلام مخلص، نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، د.ط، د.م -4
  .110ص، 1998بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  د.ط، ي،الإدار  تار في الاجتهادخموريس نخلة، الم -5



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  169 

ي فــــي حــــد ذاتــــه اســــتهدافا لمراقبــــة مــــدى الإدار  هــــي خصــــومة عينيــــة مناطهــــا اختصــــام القــــرار

ن الــدعوى تصــبح مــردودة شــكلا فــإ وإلاتكــون المصــلحة مشــروعة  أن، لــذلك يشــترط 1شــرعيته

  .2القضاء لا يعتد بالمصلحة غير المشروعةن لأ

  شرط الصفة في التقاضيالفرع الثاني: 

، تســتهدف المطالبــة 3يقصــد بالصــفة القــدرة التــي يتمتــع بهــا شــخص معــين لإقامــة دعــوى

  . 4بحقه أمام القضاء

وهنــــاك مــــن يشــــير إلــــى أن الصــــفة ذات طبيعــــة مزدوجــــة، بمعنــــى لا بــــد أن تتــــوفر فــــي 

يــة كمــا يتعــين تــوافر هــذا الشــرط فــي الإدار  الــذي قــام برفــع الــدعوى المــدعي (صــاحب الشــأن)

  .  5المدعى عليه باعتباره صاحب الصفة في التمثيل أمام الجهة القضائية المختصة

القانون العام قـراره الصـادر  لأشخاصومن تطبيقات مجلس الدولة لشرط الصفة بالنسبة 

  مفاده ما يلي:  14/02/2000بتاريخ 

ـــــــي أحيـــــــث « ـــــــدى كتابـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة العليـــــــا ف نـــــــه بموجـــــــب عريضـــــــة مســـــــجلة ل

عــــن  18/05/1996العموميــــة قــــرارا صــــادرا فــــي  الأشــــغالاســــتأنفت مديريــــة  21/05/1997

مجلـــس قضــــاء بجايـــة الــــذي بعـــد البــــث فـــي القــــرار الصـــادر قبــــل الفصـــل فــــي الموضـــوع فــــي 

 الأشـــغالديريــة صــادق علــى تقريـــر الخبيــر وقضــى علـــى والــي ولايــة بجايـــة م 31/01/1994

                                                           

، القــــاهرة، المركــــز القــــومي للإصــــدارات 1ي ( قضــــاء الإلغــــاء)، طالإدار  عبـــد الناصــــر عبــــد االله أبــــو ســــمهدانة، القضــــاء -1
  .   75ص، 2014القانونية، 

ن مســتأجر الفنــدق الــذي لــم " بــأ 27/02/1985كــم لــه صــدر بتــاريخ لــذلك قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حتطبيقــا و  -2
ومـن ثمـة فـان اسـتغلاله  -أي بصـورة مخالفـة للقـانون –يجدد عقد إيجاره مع إمكانية ذلك، فانـه يقـيم فيـه بغيـر وجـه حـق 

لترخيص الذي منحه عمدة ( نيس) لشركة الأعمال للمبنى وشغله له بهذه الصورة لا يخول له المصلحة في طلب إلغاء ا
، 1ي، طالإدار  نقــلا عــن: د. منصــور إبــراهيم العتــوم، القضــاء. الكبــرى للتشــييد والبنــاء لتحويــل الفنــدق إلــى شــقق ســكنية

  .91، ص 2013الأردن، دار وائل، 
  .   40ص، 2007بي الحقوقية، ، بيروت، منشورات حل1حليمي محمد الحجار، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، ط -3
  .  34ص، 2009، الجزائر، منشورات بغدادي، 2ات المدنية والإدارية، طالإجراء بربارة عبد الرحمن، شرح قانون -4
  .   97ص، 2006ية، د. ط، الإسكندرية، منشأة المعارف، الإدار  إبراهيم محمد غنيم، المرشد في الدعوى -5



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  170 

ـــة بالتقاضـــي مـــع الشـــركة الوطنيـــة  يـــدفع للســـيد (ب.س) مبلـــغ  أنالعموميـــة  للأشـــغالالعمومي

المنجــــزة  الأشــــغال أثنــــاء ببــــالمرآالتــــي لحقــــت  الأضــــراردج الممثــــل للتعــــويض عــــن  22800

  . 12بهدف توسيع الطريق الوطني رقم 

متخصــص داخــل الولايــة لــيس لــه  إداريالعموميــة هــو تقســيم  الأشــغالمديريــة  أن(...) حيــث 

  استقلالية وهو تابع للولاية. أية

ن بــأالعموميــة لــيس لهــا شخصــية معنويــة تســمح  الأشــغالن مديريــة فــإنــه نتيجــة لــذلك أحيــث 

  .  1»تتقاضى وحدها

صـــادر عـــن مجلـــس الدولــة حـــول انعـــدام شـــرط الصـــفة بالنســـبة للمكتـــب  آخـــروفــي قـــرار 

مجلـس نقابـة المحـامين الـذي لا يمكـن اعتبـاره لـدى  أعضـاءعلـى انتخابـات  بالإشرافالمكلف 

مــن القــانون العضــوي لمجلــس  09قضــاة مجلــس الدولــة منظمــة مهنيــة وطنيــة بمفهــوم المــادة 

  الدولة، ومما جاء في هذا القرار:

  فيما يخص انعدام الصفة:«

علـــى  بالإشـــرافن الطعـــن رفـــع أمـــام مجلـــس الدولـــة ضـــد المكتـــب المكلـــف بـــأنـــه يتبـــين أحيـــث 

  الانتخابات،

 بالإشــرافالمكتــب المكلــف  وبــالأحرىن المــدعى عليــه أالســيد محــافظ الدولــة أشــار بــ أنحيــث 

مجلــس النقابــة لناحيــة عنابــة لا يمكــن اعتبــاره كمنظمــة مهنيــة وطنيــة  أعضــاءعلــى انتخابــات 

المتعلــق بمجلــس الدولــة ممــا ينــزع عنــه  98/01مــن القــانون العضــوي رقــم  09بمفهــوم المــادة 

  هلية التقاضي.أ

المتعلـق بتنظـيم مهنـة  91/04المكتب المكلف بالانتخابات لم يـنص عليـه فـي قـانون  أنحيث 

وعليـــه  04/08/1995المحامـــاة ولا فـــي النظـــام الـــداخلي المصـــادق عليـــه بقـــرار وزاري بتـــاريخ 

ر نــه لا يتمتــع بأهليــة التقاضــي ولا بالشخصــية المعنويــة لكــي يقاضــي أمــام العدالــة، ممــا ينجــفإ
                                                           

  . 107ص، 2002لسنة  01مجلة مجلس الدولة، عدد  -1



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  171 

ضـد  إلاكل دعوى قضائية من شأنها الطعن في صحة الانتخابـات لا يكمـن توجيههـا  أنعنه 

مــــن القــــانون رقــــم  46و 32المــــادتين  لأحكــــامالنقيــــب بصــــفته الممثــــل لنقابــــة المحــــامين طبقــــا 

  المذكور. 91/04

  .1»على الانتخابات لا يتمتع بالصفة بالإشرافالمكتب المكلف  أنوعليه يتعين القول 

السـلطة المخولـة للمـدعي فـي اللجـوء إلـى مرفـق القضـاء لحمايـة وعلى ذلك تعـد الصـفة؛ 

حقه، أو لإثبات مركـز قـانوني وهـي مسـتمدة مـن كونـه صـاحب هـذا الحـق أو صـاحب المركـز 

القانوني موضوع النزاع، بمعنى أن الصفة لا تثبت إلا لمن يدعي لنفسـه حقـا أو مركـزا قانونيـا 

  .  2أو معنوي سواء كان الشخص طبيعي

  الشروط المتعلقة بالعريضة (بيانات العريضة) :لمطلب الثالثا

تعتبــر عريضــة افتتــاح الــدعوى همــزة وصــل بــين المتقاضــي ومرفــق القضــاء وهــي عبــارة 

المـادة حسب ما نصت عليـه  الجهة القضائية المختصةعن طلب يتقدم به صاحب الحق إلى 

  (...)". بعريضة (...)ترفع الدعوى ". بقولها: ق.إ.م.إ815

وبهــذا الشــكل فــإن عريضــة افتتــاح الــدعوى هــي تلــك الورقــة التــي يــتم مــن خلالهــا تكليــف 

، ممـــا يســـتوجب تــــوفر الجهـــة القضـــائية المختصــــةالخصـــم الآخـــر بالحضـــور والامتثــــال أمـــام 

  ، اللازمة لصحة انعقاد الخصومة. -في العريضة–مجموعة من البيانات 

الــــدعوى مقبولــــة شــــكلا، لابــــد أن تتــــوفر علــــى جملــــة مــــن تكــــون عريضــــة افتتــــاح ولكــــي 

 ، وهـذا مـا أكدتـهمدنيـةيـة والـدعوى الالإدار  البيانات الشكلية، وهي بيانات مشـتركة بـين الـدعوى

                                                           

  . 54ص، 2003لسنة  04مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
لقـد فصــل المشـرع الجزائــري بـين الصــفة والتمثيــل القـانوني، ويظهــر هـذا الفصــل جليــا مـن خــلال تخصـيص نــص قــانوني  -2

. ق.إ.م.إ 828 المـادة. تناولـت شـرط الصـفة، وبالمقابـل تضـمنت ق.إ.م.إ 13 المادةلكل منهما مستقل عن الآخر، فنجد 
عن التمثيل القـانوني. هكـذا فالصـفة تـدخل ضـمن شـروط قبـول الـدعوى، بينمـا التمثيـل القـانوني يتعلـق بـإجراءات  الحديث

  مباشرة الخصومة.  
ة أو الإدار  قانونــا للتعبيــر عــنالممثــل القــانوني: هــو ممثــل لــلإدارات والأشــخاص المعنويــة علــى اعتبــار أنــه هــو المخــول 

  الشخص المعنوي سواء كان مدعي أو مدعى عليه.  



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  172 

 :التـــي تـــنص علـــى الأخيــرةهـــذه . ق.إ.م.إمـــن  816 م التـــي تحيلنـــا علــى ق.إ.م.إمــن  904م 

مـن هـذا 15نصـوص عليهـا فـي المـادة يجب أن تتضمن عريضـة افتتـاح الـدعوى البيانـات الم«

يجـب أن تتضـمن «:أنه. نجدها تنص علىق.إ.م.إمن  15 المادة. وبالرجوع إلى نص »القانون

  الآتية:  البيانات، 1عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا

  الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.  -1

  .2اسم ولقب المدعي وموطنه -2

  ، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له. 3ولقب وموطن المدعى عليهاسم  -3

الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القـانوني أو  -4

  الاتفاقي. 

  عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.  -5

  .  »ندات والوثائق المؤيدة للدعوىالإشارة عند الاقتضاء إلى المس -6

  وسيتم دراسة هذه الشروط كما يلي: 

  تحديد الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى  -1

الجهـة القضـائية الممثلـة فـي مجلـس الدولـة  ،يجب أن يذكر في عريضة افتتاح الدعوى

  .  الذي يختص بالفصل في الدعاوى المخولة له قانونا

  

  
                                                           

  إن جزاء تخلف أحد هذه البيانات هو عدم قبول العريضة شكلا.    -1
أي أنـه هـو الـذي يبـدأ برفـع الـدعوى  المدعي: هو ذلك الشخص الذي يتقدم بطلبه إلـى القضـاء طالبـا الحمايـة القضـائية؛ -2

  ات ما يدعيه، والمدعي قد يكون شخص واحد أو أكثر.   ويقع عليه إثب
 ية: هو الطرف الثاني في الخصومة، الذي يوجـه إليـه الادعـاء بصـفة مباشـرة، وغالبـا مـاالإدار  عليه في الدعوى ىالمدع -3

 تمثــلة فــي مركــز المــدعى عليــه، ومــن ثمــة فــإن المــدعي والمــدعى عليــه يشــكلا طرفــا الخصــومة. ويمكــن أن الإدار  تكــون
  في الجزائر.   العضوي رقمة أمام القضاء بصفتها مدعية تطبيقا لنظرية المعيار الإدار 
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  بيان أطراف الخصومة  -2

وكــــذا  والمــــدعى عليــــه ضــــرورة تحديــــد اســــم ولقــــب المــــدعي ،أعــــلاه 15المــــادة ذكــــرت 

 مـــن قـــانون 1/ف14، وهـــذا عكـــس نـــص المـــادة ةمهنـــالوأهملـــت الإشـــارة إلـــى ذكـــر  مـــا،موطنه

 :ات المدنيـــــة التـــــي أشـــــارت إلـــــى ضـــــرورة ذكـــــر مهنـــــة المـــــدعي حيـــــث نصـــــت علـــــىالإجـــــراء

  .1"وألقابهم وصفاتهم ومهنهمأسماء الخصوم (...)"

ونشير إلى أنه إذا كان أحـد طرفـي الخصـومة شخصـا اعتباريـا فـلا بـد مـن الإشـارة إلـى  

وكـذا وجـوب ذكـر صـفة ممثلـة القـانوني أو الاتفـاقي. ومقـره، طبيعة وتسمية الشـخص المعنـوي 

 نص علـى:. الممثل القـانوني لأشـخاص القـانون العـام، التـي تـق.إ.م.إ 828وقد حددت المادة 

يــة طرفــا الإدار  عنــدما تكــون الدولــة أو الولايــة أو البلديــة أو المؤسســة العموميــة ذات الصــبغة«

فـــي الـــدعوى بصــــفة مـــدعي أو مـــدعى عليــــه، تمثـــل بواســـطة الــــوزير المعنـــي، الـــوالي، رئــــيس 

 المجلــــس الشــــعبي البلــــدي علــــى التــــوالي، والممثــــل القــــانوني بالنســــبة للمؤسســــة ذات الصــــبغة

  .»يةالإدار 

وكلمـــة علـــى "التـــوالي" تـــوحي إلـــى عـــدم إمكانيـــة تـــدخل أي ممثـــل قـــانوني لتمثيـــل إحـــدى 

  .  2ت أمام القضاء، والالتزام بما خوله له القانون وإلا ترفض الدعوى لسوء التوجيهئاالهي

  موضوع النزاع والمستندات والوثائق المؤيدة للدعوى  -3

إن تحديد الطلبات وتوضيح السبب الذي أدى إلـى النـزاع، يسـاهم بشـكل كبيـر فـي تهيئـة 

  الخصم الآخر مما يساعده على تقديم وسائل دفاعه ومناقشة طلب المدعي. 

إذن يشــــترط أن تكــــون العريضــــة واضــــحة تمــــام الوضــــوح، محــــددة بشــــكل قــــاطع لوقــــائع 

ذلــك بإمكانــه أن يــؤدي إلــى رفــض  وموضــوع النــزاع محــل الــدعوى وكــذا الطلبــات لأن تخلــف

ـــه: ـــى بقول ـــذكر فـــي هـــذا الصـــدد قـــرار المجلـــس الأعل ـــدعوى، ون إن المجلـــس القضـــائي لـــم « ال
                                                           

  .29/12/1971المؤرخ في  80-71هذه المادة ملغاة بالأمر رقم  -1
تحـــت رقـــم  22/02/2006انظـــر فـــي هـــذا الصـــدد: قضـــية عميـــد الكليـــة ضـــد (س.ع) المســـتأنفة، قـــرار صـــادر بتـــاريخ  -2

  .206ص، 2006لسنة  08ر بمجلة مجلس الدولة، عدد ، قرار منشو 021929



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  174 

يخــالف القــانون عنــدما نــص فــي حكــم لــه بعــدم قبــول العريضــة انطلاقــا مــن كونهــا خاليــة مــن 

  .  1»العرض الموجز للوقائع

ز تصـــحيحها خـــلال ميعـــاد دم احتـــواء العريضـــة علـــى أي وجـــه فإنـــه يجـــو ـة عــــي حالــــوفـــ

يجــوز للمــدعي تصــحيح « . التــي تقضــي:ق.إ.م.إ 817الــدعوى، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

  .»العريضة التي لا تثير أي وجه، بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع الدعوى

  ىالتوقيع على عريضة افتتاح الدعو  -4

ترفــع الــدعوى «أنــه:. هــذا الشــرط حيــث تــنص علــى ق.إ.م.إ مــن 815 المــادةتضــمنت 

  .2»بعريضة موقعة من محام (...)

شــكلية التوقيــع علــى عريضــة الــدعوى مــن طــرف  أنمــن خــلال المــادة أعــلاه، يتضــح 

يرتـب عـدم قبـول الــدعوى  الإجـراء محـام، هـو شـرط جـوهري مهـم لابـد منـه، وجـزاء مخالفـة هـذا

  الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة. أو

 مـن 905المـادةأمـر وجـوبي هـذا مـا عززتـه مجلـس الدولـة وتمثيل الخصوم بمحام أمـام 

تقــدم العــرائض والطعــون ومــذكرات الخصــوم، تحــت  أنيجــب « أن: علــى تــنص. التــي ق.إ.م.إ

المـذكورة  الأشـخاصطائلة عدم القبول، مـن طـرف محـام معتمـد لـدى مجلـس الدولـة، باسـتثناء 

  .3»علاهأ800في المادة 

                                                           

قضية مقاولة أشغال الميـاه ضـد وزارة الصـحة العموميـة،  12/01/1985بتاريخ –يةالإدار  الغرفة –قرار المجلس الأعلى  -1
  .209ص، 1990، سنة 01ددعالمجلة القضائية 

النص يتضمن خطأ مادي يتمثل في الطابع الكتابي للعريضـة، الـذي أدرجـه المشـرع فـي الـنص الفرنسـي، وممـا جـاء فـي  -2
  (النص الفرنسي):   815المادة 

" Ci-Dessous, Le Tribunal Administratif Est Par Une Requête Ecrite Et Signée Par Un Avocat" 

. ق.إ.م.إمـن  14 المـادةيـة فقـد جـاء أكثـر دقـة عنـدما نـص صـراحة علـى ذلـك فـي هذا عكس النص المتعلق بالـدعوى المدن 
  ، موقعة ومؤرخة".ةبعريضة مكتوب(...) التي تنص على أنه: "

خاصـــة علـــى مســـتوى الدرجـــة الأولـــى للقضـــاء فيمـــا يخـــص التمثيـــل  لـــدعوى المدنيـــةعـــن ا يـــةالإدار  دعوىنســـجل تميـــز الـــ -3
. حيـث تـنص علـى: "ترفـع الـدعوى العاديـة . حرية الاختيـار لأطـراف الخصـومةق.إ.م.إ 14م  إذ جعلتالوجوبي بمحام، 

= أمــام المحكمــة بعريضــة مكتوبـــة، موقعــة ومؤرخــة، تــودع بأمانـــة الضــبط مــن قبــل المـــدعي أو وكيلــه أو محاميــه"، وقـــد
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لا يسـر علــى كافـة أطــراف الخصـومة أمــام  التمثيـل الوجــوبي بمحـام شــرط أنهـذا يعنـي؛ 

 827بـــل يقتصـــر علـــى الطـــرف العـــادي فـــي الخصـــومة، حيـــث نصـــت المـــادة مجلـــس الدولـــة 

أعــلاه، مــن  800تعفــى الدولــة والأشــخاص المعنويــة المــذكورة فــي المــادة « . علــى أن:ق.إ.م.إ

لكــن هـــل الإعفــاء الــذي قصـــده  .»التــدخلالتمثيــل الوجــوبي بمحـــام فــي الادعــاء أو الـــدفاع أو 

  المشرع في هذه المادة مطلق أم له ضوابط تجعله مقيد؟ 

ن ذلك يعني أن أشخاص القانون العـام التقليديـة معفـاة مـن إفإذا سلمنا بالفرضية الأولى 

هــــذا الإعفــــاء لــــه  أنالتمثيــــل بمحــــامي فــــي جميــــع القضــــايا التــــي تكــــون طرفــــا فيهــــا، وإذا قلنــــا 

نــا نعنــي بــذلك الفرضــية الثانيــة التــي تجعلنــا أمــام وضــعية وحيــدة فقــط يســري فيهــا ضــوابطه فإن

 مجلـس الدولـةهذا الإعفاء وهي الوضعية التي يكون فيها الشخص المعنوي مدعى عليـه أمـام 

ة مدعيـة فإنهـا تخضـع لـنفس الأحكـام والقواعـد الإدار  نـه عنـدما تكـونأوهـذا هـو الصـواب، ذلـك 

وهـذا علـى مسـتوى مجلـس الدولـة العاديين في الخصـومة المنعقـدة التي يخضع لها الأشخاص 

إذن لابـد أن يلتـزم  مجلـس الدولـة،ينطبق على شرط التوقيع على عريضة افتتاح الدعوى أمـام 

ي، ويجـــد هـــذا الإدار  الطـــرف العـــادي بهـــذا الشـــرط باســـتثناء الطـــرف المـــدعى عليـــه فـــي النـــزاع

ر العضــوي الــذي يعتــد فيــه بالنزاعــات العاديــة التفســير محلــه مــن خــلال تطبيــق نظريــة المعيــا

  ية لها.الإدار  للإدارة إلى جانب المنازعات

 -لإدارةـي لـالإدار  وهـو الطـرف الضـعيف فـي النـزاع-ولكن ماذا لو لم يتمكن المتقاضـي 

فمـن الواجـب بمـا كـان أن  ،ن الاستعانة بخدمات المحامي، لعدم قدرته علـى تحمـل التكـاليفـم

ن نيتــه أو يــدرج المشــرع الجزائــري هــذه الفئــة ضــمن الأشــخاص المعفيــة مــن هــذا الشــرط خاصــة 

                                                                                                                                                                                     

الاستئناف والـنقض وهـو  يتأمام درجبمحام  . على المبدأ العام المتمثل في إلزامية تمثيل الخصومق.إ.م.إ 10م  نصت=
ية والقضاء العـادي والاسـتثناء يتمثـل فـي إعفـاء القـانون صـراحة الإدار  القضاء الفاصل في المادة تيمبدأ مشترك بين جه

مـن هــذا الشــرط فعلــى ســبيل الاسـتثناء لا يكــون تمثيــل الأطــراف بمحــام وجــوبي فـي مــادة شــؤون الأســرة والقضــايا العماليــة 
ق. إ.م.إ. أشخاص القانون العام من التمثيل بمحام أمام المحكمـة  558، كما أعفت م .إ.م.إق  538حسب نص المادة 

  ية (سبق شرحها).  الإدار  . بالنسبة للخصومة في المادةق.إ.م.إ 827العليا، والمادة 
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 أطلـق شـرط الإعفـاء ليسـري علـى جميـع نزاعـات أنـه في مجال هذا الإعفاء تبدو واضـحة؛ أي

  .1ة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، على غرار قانون المساعدة القضائيةالإدار 

  .ي يسمح لهذه الفئة بالاستفادة من التعيين المجاني لمحامالذ

ات المدنيـة الإجـراء وجوب الادعـاء أمـام مجلـس الدولـة بواسـطة محـام فـي ظـل قـانون إن

يختلف عن الوضع السابق بيانه، بخصـوص الفئـة المعفـاة مـن التمثيـل الوجـوبي بمحـام، حيـث 

التداعي أمـام  إجراءاتفي  الأصل« من نفس القانون نجدها تنص على: 239م  إلىبالرجوع 

بواسـطة محـامين مقبـولين  إلاالنيابـة عـن الخصـوم لا تكـون و  تكـون بالكتابـة أنالمحكمة العليـا 

  .أمام تلك المحكمة

  كان الطعن غير مقبول. وإلا ونيابة المحامي وجوبية

  .  »الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحام أنغير 

مـــن التمثيـــل  الإعفـــاءالمـــادة أعـــلاه، قـــد تضـــمنت اســـتثناء وحيـــد حـــول  أننلاحـــظ هكـــذا 

  هو الدولة. و  الوجوبي بمحام

  ، نذكر: الإجراء ومن تطبيقات مجلس الدولة لهذا

  ، الذي قضى من خلاله:20/12/1999قراره الصادر بتاريخ 

 239نــه وفقــا للمــادة أبلديــة وهــران رفعــت الاســتئناف بواســطة رئيســها، غيــر  أنحيــث «

التـداعي أمـام (...) مجلـس الدولـة لا  إجـراءاتفـي  الأصـلن فـإات المدنية، الإجراء من قانون

بواســـطة محـــامين مقبـــولين أمـــام تلـــك المحكمـــة ممـــا يجعـــل الاســـتئناف الحـــالي غيـــر  إلاتكـــون 

  .  2»مقبول شكلا

  

                                                           

  المتعلق بالمساعدة القضائية.  22/05/2001المؤرخ في  06-01انظر المادة الأولى من القانون رقم  -1
  . 225صالمرجع السابق، ، 1جث ملويا، ر إلى هذا القرار: لحسين بن شيخ آأشا - 2
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  (الشروط الخاصة) المطلب الرابع: شروط قبول الدعوى

مجلــس يــة بصــفة عامــة و الإدار  القضــاء الفاصــل فــي المــادةتنفــرد الــدعوى المرفوعــة أمــام 

  .بصفة خاصة بمجموعة من الشروط والتي يترتب على عدم توفرها عدم قبول الدعوىالدولة 

  الشروط ضمن ثلاث فروع كالتالي:هذه  و سنعالج

  ي المطعون فيه.الإدار  شرط القرار الفرع الأول:

  .ي المسبقالإدار  شرط التظلم الفرع الثاني:

    .يةالإدار  لقبول الدعوى الأجل، شرط الفرع الثالث:

  ي المسبق) الإدار  (القرار ي المطعون فيهالإدار  شرط القرار: الأولالفرع 

ي المســـبق إلـــى النظـــام الفرنســـي التـــي تـــأثر بهـــا المشـــرع الإدار  تعـــود أصـــل قاعـــدة القـــرار

يـــة بالمرحلـــة الإدار  وتهـــدف هـــذه القاعـــدة إلـــى ربـــط المرحلـــة 1الجزائـــري وتبناهـــا بعـــد الاســـتقلال

يــــة بعبــــارة أخــــرى لا يمكــــن رفــــع دعــــوى إداريــــة إلا ضــــد قــــرار الإدار  القضــــائية فــــي المنازعــــات

ية المختصة بإرادتها المنفردة، وذلـك الإدار  ، باعتباره عمل قانوني صادر عن السلطات2إداري

وذلك بإنشاء أو تعـديل أو إلغـاء حقـوق وواجبـات قانونيـة فـي  ،ثر قانونيأبقصد إحداث وتوليد 

ي المسـبق الإدار  أن تبريـر اشـتراط القـرار على اعتبار ،3نطاق مبدأ الشرعية السائدة في الدولة

 فهــو يجعــل ،تعــود بالفائــدة علــى أطــراف المنازعــة وعلــى الســير الحســن للقضــاء فــي آن واحــد

م مفاجأتهـا بمقاضـاتها مـن جهـة، وتمكينهـا مـن إجـراء تتمثل في عد إيجابيةة في وضعية الإدار 

صـــلح مـــع خصـــمها وبالتـــالي تحقيـــق مطالبـــه ومبتغـــاه مـــن جهـــة ثانيـــة، الوضـــع الـــذي يـــنعكس 

يــة مــن خــلال معرفتــه وإحاطتــه بمحتــوى القــرار الإدار  إيجابــاً علــى القاضــي الفاصــل فــي المــادة

                                                           

  .185صجازية، المرجع السابق،  صاش -1
  . 84ص، المرجع السابق ية)،الإدار  ية (شروط قبول الدعوىالإدار  خلوفي رشيد، قانون المنازعات -2
، 2003الجزائــر، دار هومــة،  د.ط،ي، الإدار  العامــة والقــانونة الإدار  يــة بــين علــمالإدار  عمــار عوابــدي، نظريــة القــرارات -3

  .   179-178ص
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. 1بـين القاضـي وموضـوع النـزاع المطعون فيه، على اعتبار أن هـذا القـرار بمثابـة همـزة وصـل

  ومن ثمة التوصل إلى حسم النزاع. 

 ي الســــابق فــــي النظــــام الجزائــــري فــــي ظــــل قــــانونالإدار  د تــــم تكــــريس قاعــــدة القــــرارـوقــــ

تســـري علـــى « منـــه التـــي تـــنص علـــى أنـــه: 169ات المدنيـــة مـــن خـــلال نـــص المـــادة الإجـــراء

من هذا القـانون ويجـب أن  111، 15، 14، 13العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد

  .»(...)تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه

لا يجــــوز رفــــع الــــدعوى إلــــى « مكــــرر مــــن نفــــس القــــانون بقولهــــا: 169وتضــــيف المــــادة 

  .»، إلا بطريقة الطعن في قرار إداري2المجلس القضائي من أحد الأفراد

منــوط بــإجراء الطعــن فــي يــة الإدار  مــن خــلال هــاتين المــادتين نســتنتج أن تحريــك الــدعوى

  ي. الإدار  ي، أي أنه لا يمكن رفع دعوى إدارية إلا بطريق الطعن في القرارالإدار  القرار

ي الســـابق يخـــص الأفـــراد فقـــط خلافـــا الإدار  "الأفـــراد" تـــدل علـــى أن شـــرط القـــرار وعبـــارة

كـان محــل  ي، إذاالإدار  للـدعاوى المرفوعـة مـن غيــر الأفـراد، التـي لا يشـترط فيهــا وجـود القـرار

الــــدعوى لا ينصــــب علــــى إلغــــاء قــــرار إداري، وقــــد أورد المشــــرع الجزائــــري اســــتثناء علــــى هــــذا 

المتعلــق بحالــة الاســتعجال -ي المطعــون فيــهالإدار  المتمثــل فــي إرفــاق العريضــة بــالقرار-المبــدأ

فـي جميـع حـالات الاسـتعجال يجـوز « علـى أنـه: نصق.إ.م. التي ت 171بموجب نص المادة 

لــس القضــائي أو العضــو الــذي ينتدبــه بنــاء علــى عريضــة تكــون مقبولــة حتــى فــي لــرئيس المج

  .»حالة عدم وجود قرار إداري مسبق

ات المدنيـة، فمـاذا إذن عـن التعـديلات الإجـراء إذا كان هذا الوضـع سـائد فـي ظـل قـانون

  ؟. ات المدنية والإداريةالإجراء التي جاء بها قانون

                                                           

  .  72ص، 2006، سنة 8مجلة مجلس الدولة، عدد -1
أيـن  -عبـارة الأفـرادمـن خـلال  – العضـوي رقـميتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري بـدا مـتحكم فـي المعيـار  -2

  .   -1990غاية  إلى 1966وهذا في الفترة الممتدة من -ة في وضعية المدعى عليها فقط، الإدار  تكون
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يجــب أن يرفــق مــع «: . نجــدها تــنص علــىق.إ.م.إ مــن 819 ص المــادةبــالرجوع إلــى نــ

ي تحت طائلـة عـدم الإدار  العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار

  ي المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر. الإدار  القبول، القرار

المطعـون ة من تمكين المـدعي مـن القـرار الإدار  وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع

فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمـه فـي أول جلسـة، ويسـتخلص النتـائج القانونيـة المترتبـة علـى 

  .  »هذا الامتناع

 تفيــد أن إرفــاق عريضــة افتتــاح الــدعوىالــواردة فــي نــص المــادة أعــلاه، إن عبــارة "يجــب" 

ـــه شـــرطا إلزاميـــا لقبولهـــا، إذ لا يمكـــن الإدار  ـــة بنســـخة مـــن القـــرار المطعـــون في الاتفـــاق علـــى ي

  مخالفة هذا الشرط. 

كمــا نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري قــد عــدل عــن فكــرة التفريــق بــين الأفــراد وغيــر الأفــراد 

مكـرر ق.إ.م، 169والمادة  169 تيني السابق الذي كرسه في المادالإدار  بالنسبة لشرط القرار

يــة الإدار  الـدعوىيشـمل كـل مـن يرغـب فـي تحريـك لجـاء عامـا  819وبالتـالي فـإن نـص المـادة 

ية، ونحن بدورنا نثمن هذا الوضع على اعتبار أنه الإدار  أمام جهة القضاء الفاصل في المادة

 هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فهـو يعبـر عـن الـدور التـدخلي يساوي بـين أطـراف الخصـومة

ة المكــرس فــي الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة بخصــوص توجيــه أمــر الإدار  لقاضــي والإيجــابي

عبـارة "مـا لـم يوجـد  أنكمـا  .ي المطعـون فيـهالإدار  المـدعى عليهـا يقضـي بتقـديم القـرار لإدارةل

 إرفـاقيـة دون الإدار  رفـع الـدعوى أمـام القضـاء الفاصـل فـي المـادة بإمكانيـةمانع مبرر" تـوحي 

  ي المطعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى متى ثبت وجود مانع يحول دون ذلك.الإدار  القرار

يدل علـى ضـمان حقـوق الـدفاع  فإنما–من وجهة نظر الباحثة - شيءدل على  إنوهذا 

عــن  الأخيــرةة وامتنعــت هــذه الإدار  المكفــول دســتوريا، وبالتــالي كــل مــن تضــرر بســبب تصــرف

يرفـع دعـوى أمـام الجهـة  أني المطعون فيه جـاز للطـرف المعنـي الإدار  تقديم نسخة من القرار

  ي.الإدار  حتى في غياب القرارالقضائية المختصة للمطالبة بحقه 
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 28/06/2006ومــن تطبيقــات مجلــس الدولــة حــول هــذه المســألة قــراره الصــادر بتــاريخ 

  ومما جاء فيه:

(...) لكن حيـث جـرى قضـاء مجلـس الدولـة علـى قبـول مثـل هـذه الـدعاوى شـكلا علـى «

ي الإدار  الحيازة تتعلق بالموضوع وكذلك لـيس كـل دعـوى أمـام القضـاء إثباتمسألة  أنأساس 

 فكثيرا من الدعاوى يصـعب علـى المـدعين الحصـول علـى القـرارات إداريتستوجب وجود قرار 

ة المـــدعى عليهـــا وبالتـــالي لا الإدار  إنشـــاءيـــة المطعـــون فيهـــا مادامـــت تلـــك القـــرارات مـــن الإدار 

ولـذا اســتقر  أصـدرتهة التــي الإدار  إيـاهمـدعي بتقــديم سـند لـم يـتمكن منــه ولـم تسـلمه  إلـزاميمكـن 

ـــى عـــدم  ـــه بـــأالمـــدعين الطـــاعنين  إلـــزامقضـــاء مجلـــس الدولـــة عل ن يرفقـــوا القـــرار المطعـــون في

  .  1»لم يبلغوا به إذابعريضة افتتاح الدعوى 

وتجدر الإشارة إلى أن المشـرع الجزائـري تبنـى نفـس الموقـف بخصـوص الاسـتثناء الـوارد 

الاستعجال، حيث لم يشترط في هـذه ي السابق والمتعلق بقضايا الإدار  على قاعدة شرط القرار

المـادة نـص  ، وذلـك مـن خـلالي محل الطعـنالإدار  القضايا إرفاق العريضة بنسخة من القرار

فـــي حالـــة الاســـتعجال القصـــوى يجـــوز لقاضـــي الاســـتعجال، أن يـــأمر « . بقولـــه:ق.إ.م.إ 921

أمـر علـى عريضـة بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قـرار إداري، بموجـب 

  .»ي المسبقالإدار  ولو في غياب القرار

  ي المسبقالإدار  التظلم شرط الفرع الثاني:

يـة الإدار  وسيلة للتضرر مـن قـرار إداري يقدمـه صـاحب الشـأن إلـى الجهـة 2يعتبر التظلم

الـتظلم فـي هـذه الحالـة تظلمـا  التي أصـدرت هـذا القـرار، عسـى أن تعـدل عنـه فتسـحبه ويسـمى

ه مــن ســلطة التعقيــب علــى لكــإلــى الجهــة الرئاســية التــي أصــدرته فتلغيــه وفقــا لمــا تم ولائيــا، أو

                                                           

  .222ص، 2006، لسنة 08للاطلاع أكثر حول مقتضيات هذا القرار راجع: مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
  .  "الشكوىـ"في النظام الفرنسي ب "التظلم"يسمى  -2
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. وبمـــا أن الــتظلم بهــذا الشـــكل 1قــرار الجهــات المرؤوســة لهـــا وهــو مــا يعـــرف بــالتظلم الرئاســي

ن الحــديث عــن مجــال قاعــدة الــتظلم هــو دعــوى الإلغــاء علــى وجــه إفــينصــب علــى قــرار إداري 

  .  2لكاملالخصوص دون دعاوى القضاء ا

يجــــوز للشــــخص « . علــــى إجــــراء الــــتظلم بقولهــــا:ق.إ.م.إمــــن  830وقــــد نصــــت المــــادة 

يـة مصـدرة القـرار فـي الأجـل المنصـوص الإدار  ي، تقـديم تظلـم إلـى الجهـةالإدار  المعني بالقرار

  .»أعلاه829عليه في المادة 

يـة الإدار  الجهـةي أمـام الإدار  نلاحظ أن هذه الفقرة تجيز القيام بـإجراء الـتظلم ضـد القـرار

التي أصدرت القرار، وذلك من خلال عبارة "يجوز" ممـا يفـتح المجـال لحريـة الاختيـار بالنسـبة 

الـــذي لـــه أن يقـــوم بـــه أو يمتنـــع عـــن ذلـــك ليتوجـــه مباشـــرة إلـــى القضـــاء  الإجـــراء للمعنـــي بهـــذا

  للمطالبة بحقوقه. 

 النزاعـــاتإن هـــذا الوضـــع يفـــرز فائـــدة مزدوجـــة، فهـــو مـــن جهـــة يســـاهم فـــي حـــل بعـــض 

ية بطريقة ودية دون اللجوء إلى القضاء وبالتالي توفير كثير من الجهـد وتخفيـف العـبء الإدار 

على مرفق القضاء بسبب تراكم وتزايد الملفات القضائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فهـو 

أن تراجــع نفســها عســى أن تقــوم بســحب ذلــك القــرار متــى  المــدعى عليهــايتــيح الفرصــة لــلإدارة 

  أكد لها أنه غير مشروع ويمس بحقوق ثابتة للمتظلم. ت

وقد راعى المشرع الجزائري الجانب الإجرائي للقيام بهذا التظلم حتى لا يحـرم المتقاضـي 

وذلـــك مـــن خــــلال ، فحـــدد ميعـــاد الـــدعوى، ومهلــــة الـــرد الإجــــراء لهـــذا الإيجابيـــةمـــن الجوانـــب 

  الأوضاع التالية: 

                                                           

، .ند.م د.ط، ي فـي الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة،الإدار  قبول الطعن بإلغـاء القـرارعبد العزيز عبد المنعم خليفة، شروط  -1
  .49ص، 2005دار الكتب القانونية، 

ـــدة،  د.ط، يـــة،الإدار  مصـــطفى أبـــو زيـــد فهمـــي، ماجـــد راغـــب الحلـــو، الـــدعاوى -2 ،  2005الإســـكندرية، دار الجامعـــة الجدي
  .162ص
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الفاصـل  أمـام القضـاء 1أربعـة أشـهر المحـددة كأجـل لرفـع الـدعوى*لابد أن يقدم الـتظلم خـلال 

تــم اســتنتاجه انطلاقــا مــن اجتهــاد قضــاء  يتخلــل هــذه الفتــرة شــرط جــوهري. و يــةالإدار  فــي المــادة

ي عـــن الإدار  عـــدم اخـــتلاف مضـــمون الـــتظلم أيمجلـــس الدولـــة المتمثـــل فـــي وضـــوح الـــتظلم؛ 

  بما يلي:ية، حيث قضى مجلس الدولة الإدار  مضمون الدعوى

يكـــون واضـــحا فـــي معنـــاه،  أنالـــتظلم يجـــب  أنالمســـتقر عليـــه فقهـــا وقضـــاء  أنحيـــث «

ومضــمونه، مبينــا تــاريخ القــرار المــتظلم فيــه ورقمــه وتاريخــه، والجهــة التــي أصــدرته، والغــرض 

البيانــات التــي يجــب علــى الطــاعن توضــيحها فــي  أيضــاة، وهــي الإدار  الــذي يريــده المــتظلم مــن

  .الإلغاءرفع دعوى  إلىحالة اللجوء لاحقا 

يتعلـق موضـوعه بطلـب  17/07/2002التظلم الـذي قدمتـه الشـركة، المدعيـة بتـاريخ  نأحيث 

  الترخيص لها بتسويق مادة الكلرمين التي استوردتها.

السـيد وزيـر التجـارة بتـاريخ  إلـىرى التظلم الـذي وجهتـه الشـركة المدعيـة مـن جهـة أخـ أنحيث 

كــان موضــوعه طلــب تــرخيص مـــن أجــل تســويق المــادة المســتوردة والمكدســـة  17/07/2002

القـرار الـداخلي المـؤرخ  إلغـاءبميناء الجزائر. ولكن هـذا الـتظلم لا يتضـمن فـي مضـمونه طلـب 

  .07/07/2002والمحضر المحرر من طرف مصالح قمع الغش في  15/07/2002في 

نـــه لا يوجـــد هنـــاك أي ارتبـــاط بـــين أنـــه يتبـــين للمجلـــس مـــن خـــلال المعطيـــات الســـابقة، أ حيـــث

الحالية، مما يتعين معـه القضـاء  الإلغاءالتظلم المسبق الذي تزعمته الشركة المدعية، ودعوى 

  .  2»بعدم قبول الطعن شكلا

علــى تظلــم المعنــي بــالقرار والــذي المــدعى عليهــا ة الإدار  *فــي حالــة الــرد الصــريح مــن طــرف

  تعلن فيه سحب القرار المتظلم منه أو تعديله هنا ينتهي النزاع. 

                                                           

ــة الــتظلم يقصــر الميعــاد إلــى النصــف ليصــبح الميعــاد شــهران اثنــان  -1 ميعــاد رفــع الــدعوى هــو أربعــة أشــهر بينمــا فــي حال
  بالنسبة لإجراء التظلم، وشهران بالنسبة لرفع الدعوى أمام القضاء.  

  . 213و 212ص، 2006، لسنة 08مجلة مجلس الدولة، عدد  -2
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-المـتظلم أمامهـا عـن الـرد خـلال شـهرين مـن تـاريخ تقـديم الـتظلم1يـةالإدار  *يعد سكوت الجهة

  بمثابة رفض ضمني لهذا التظلم. -أي بعد انقضاء مدة شهرين

فــي هــذه الحالــة يســتفيد المــتظلم مــن أجــل شــهرين لرفــع دعــواه أمــام القضــاء تســري مــدة 

الشهرين من تاريخ انتهاء أجـل الشـهرين الممنوحـة لـلإدارة للـرد علـى الـتظلم، حسـب مـا نصـت 

يـة المـتظلم أمامهـا عـن الإدار  يعـد سـكوت الجهـة« . بقولهـا:ق.إ.م.إ 3، 2/ف830عليه المادة 

  ، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم. )2الرد خلال شهرين (

)، لتقــديم طعنــه 2يــة، يســتفيد المــتظلم مــن أجــل شــهرين(الإدار  وفــي حالــة ســكوت الجهــة

  .») المشار إليه في الفقرة أعلاه2القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين(

–يــة المــتظلم أمامهــا بــرفض الــتظلم الإدار  أمــا فــي حالــة الــرد الصــريح مــن طــرف الجهــة

، فــي هــذه الحالــة يقــوم المــتظلم -خــلال المــدة الممنوحــة لهــا والمقــدرة بشــهرين مــن تــاريخ الــتظلم

برفـــع دعـــواه أمـــام الجهـــة القضـــائية المختصـــة خـــلال شـــهرين مـــن تبليـــغ الـــرفض، حيـــث تـــنص 

هـا، يبـدأ سـريان في حالة رد الجهة القضـائية خـلال الأجـل الممنـوح ل«على:4/ ف 830المادة 

  .») من تاريخ تبليغ الرفض2أجل شهرين(

ــــتظلم أمــــام الجهــــة ــــت ال ــــر يثب ــــق مــــع الإدار  وفــــي الأخي يــــة بكــــل الوســــائل المكتوبــــة ويرف

العريضة، كالرد الصريح على التظلم أو بمـا يثبـت تقـديم الـتظلم كوصـل الرسـالة المضـمنة مـع 

 الإشعار بالاستلام إذا تم إيداعه عبر البريد. 

  

  

  

                                                           

يعتبر مجرد امتناع عن الكلام، بل هو موقـف سـلبي فـلا يتصـور أن يكـون إيجابـا نشير إلى أن السكوت بلغة القانون لا  -1
لان الإيجــاب يتطلــب اتخــاذ موقــف إيجــابي. للتفصــيل أكثــر حــول هــذا الموضــوع راجــع: د. شــعبان عبــد الحكــيم ســلامة، 

  .  2011ي السلبي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الإدار  القرار
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  ية)الإدار  ية (ميعاد رفع الدعوىالإدار  شرط الأجل لقبول الدعوىالفرع الثالث: 

يقصد بالموعد الأجل الذي يحدد من خلاله المشرع القيام بعمل معـين أو تصـرف محـدد 

بحيــث إذا انقضــى هــذا الأجــل المحــدد امتنــع علــى ذوي الشــأن القيــام بهــذا العمــل أو التصــرف 

  .1قانونا

خـــلال تحديـــد هـــذا الأجـــل إلـــى التوفيـــق بـــين المصـــلحة الخاصـــة إن المشـــرع يســـعى مـــن 

للطـــــاعن والمصــــــلحة العامــــــة، فالمصـــــلحة الخاصــــــة تقتضــــــي أن يمـــــنح المشــــــرع وقتــــــا كافيــــــا 

ي، فــي الوقــت الــذي تقتضـي فيــه المصــلحة العامــة الإدار  للمتقاضـين لتقــديم طعــنهم ضــد القـرار

د المشـــرع غالبـــا مـــا يعمـــد إلـــى تحديـــد يـــة والمراكـــز القانونيـــة لـــذلك نجـــالإدار  اســـتقرار الأوضـــاع

  .2ة مهددة بالإلغاء نظرا لطول هذه المدةالإدار  مواعيد قصيرة للأجل، حتى لا تبق أعمال

يـــة تخضـــع لنـــوعين مـــن المواعيـــد، مواعيـــد تتعلـــق الإدار  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الـــدعوى

ومواعيــد خاصــة  ،-الدراســة محــل– يــةالإدار  بــالإجراءات والتــي مــن بينهــا ميعــاد رفــع الــدعوى

. نـــذكر فـــي هـــذا الصـــدد 3بموضـــوع هـــذه الـــدعوى، وهـــي المواعيـــد التـــي تقيـــد الحـــق أو الالتـــزام

دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض) فهي غير مقيـدة بمواعيـد محـددة، سـوى بأجـل التقـادم 

  وفق نصوص القانون المدني.  4سنة15المسقط العام المقدر بمدة 

آجــــال الطعـــــن  907بموجــــب م  إليهــــاالمحـــــال  .إ.م.إق. مــــن 829وقــــد حــــددت المــــادة 

بأربعـــة أشـــهر تســـري مـــن تـــاريخ التبليغ(بالنســـبة للقـــرار  أمـــام مجلـــس الدولـــة المحـــددالقضـــائي 

                                                           

يوسف شباط، "موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون"، مجلة جامعة دمشق، المجلد  -:نقلا عن -1
  .   181ص، 1999الأول، العدد الأول، 

  .   160صمازن ليليو راضي، المرجع السابق،  -2
، 2008- 2005، 16اء، الدفعة ية، المدرسة العليا للقضالإدار  ياسين، المواعيد في الدعوى البيتجخار عبد الرزاق، بو  -3

  .  1صالجزائر، 
، 2006، ســنة 8مجلـــة مجلــس الدولــة، عــدد يــة فــي الجزائر(تطورهــا وخصائصــها)، الإدار  نــويري عبــد العزيــز، المنازعــة -4

 ، بقولــه:13/01/1991بتــاريخ  -المحكمــة العليــا-يــة الإدار  صــرح الاجتهــاد القضــائي للغرفــة د. وفــي هــذا الصــد86ص
"حيــث أن مــا مشــى عليــه اجتهــاد المحكمــة العليــا فــي مجـــال قضــايا التعــويض أن هــذا القضــاء غيــر مقيــد بأجــل محـــدد 

  ).   227ص.، 1989سنة ل 01ع مادامت الدعوى لم تتقادم". (م. ق.
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و من تاريخ النشر(في حالة القرار الجماعي أو التنظيمي)، حيـث تـنص هـذه المـادة أالفردي)، 

) أشهر، يسري من تـاريخ التبليـغ الشخصـي بنسـخة 4بأربعة ( (...)يحدد أجل الطعن « على:

  .1»ي الجماعي أو التنظيميالإدار  ي الفردي، أو من تاريخ نشر القرارالإدار  من القرار

ي لـــلإدارة، بعبــارة أخـــرى عنـــدما الإدار  أعـــلاه، تقتصــر فقـــط علـــى النــزاع 829إن المــادة 

مقيــدا بمـدة زمنيــة قــدرها أربعـة أشــهر. أمــا ن ميعــاد الطعـن يكــون فــإة مــدعى عليهـا الإدار  تكـون

ن هـذا الميعـاد يبقـى مفتـوح، وهـذا فـإة مدعية ونعني بذلك النزاع العادي لـلإدارة الإدار  إذا كانت

نـه يـدل فـي اعتقادنـا علـى أن المشـرع الجزائـري يصـب جـل اهتمامـه علـى فإإن دل على شيء 

 دارة، خاصــة بعـــدما اعتــرف بمنازعـــاتي لــلإدارة ويهمـــل بــذلك النــزاع العـــادي لــلإالإدار  النــزاع

 800ة المدعيــة مــن خــلال مــا ورد فــي المــادة الإدار  ة المــدعى عليهــا إلــى جانــب نزاعــاتالإدار 

  ات المدنية والإدارية.الإجراء من قانون

مـن  831بموقـف جديـد تضـمنته المـادة قـد جـاء المشـرع الجزائـري وتجدر الإشـارة إلـى أن

 829 يحـــتج بأجـــل الطعـــن المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة لا« . التـــي تـــنص علـــى أنـــه:ق.إ.م.إ

  .»أعلاه، إلا إذا أشير إليه في القرار المطعون فيه

نســـــتنتج مــــــن خـــــلال هــــــذه المـــــادة، أنــــــه لا يمكـــــن الاحتجــــــاج بأجـــــل الطعــــــن القضــــــائي 

ي الإدار  إليـه فـي مقـرر تبليـغ القـرار في الحالة التي لا يشار 829المنصوص عليه في المادة 

المطعون فيه، وهذا يعني أنه في حالة عدم الإشارة إلى آجال الطعـن القضـائي فـي سـند تبليـغ 

القرار المطعون فيه، تكون الآجال مفتوحة حتى ولو حصل بالفعل تبليغ القـرار المطعـون فيـه، 

                                                           

 169، نلاحظ أن المشرع الجزائري تفطـن وأزال الغمـوض الـذي كـان سـائدا فـي المـادة أعلاه 829المادة من خلال نص  -1
"لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضـائي مـن أحـد الأفـراد إلا بتطبيـق الطعـن  ق.إ.م. التي تنص على أنه:من  مكرر

  .في قرار إداري
  ".ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا إلا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره

 مكــرر، يســري علــى الأوضــاع التــي يكــون فيهــا القــرار 169الصــدد هــو أن نــص المــادة لكــن الإشــكال المطــروح فــي هــذا 
ي صـــــريح، أي قـــــرار يمكـــــن تبليغـــــه أو نشـــــره فـــــي حـــــين أغفـــــل الـــــنص الإشـــــارة إلـــــى الأوضـــــاع التـــــي يكـــــون فيهـــــا الإدار 
يـــة  الإدار  ي ضــمني، الأمــر الــذي يثيــر إشــكال حــول كيفيـــة احتســاب مــدة الأربعــة أشــهر لتحريــك الــدعوىالإدار ==القــرار

 للمطالبة بالحقوق المزعمة للطرف المعني.    
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التـي تجعـل ميعـاد -. ق.إ.م.إمـن  830أصبح هذا الوضع إذن يتعارض مع مقتضيات المادة 

 دة عامة محدد بأربعة أشهر يسري من تـاريخ التبليـغ الشخصـي بنسـخة مـن القـرارالطعن كقاع

وتكمن مـواطن هـذا  -ي الجماعي أو التنظيميالإدار  ي الفردي، أو من تاريخ نشر القرارالإدار 

. لا ق.إ.م.إ 831يــة وحســب نــص المــادة الإدار  التنــاقض فــي أن القاضــي الفاصــل فــي المــادة

فوعة أمامه رغم أنها مرفوعة خـارج آجـال الطعـن القضـائي وذلـك يجوز له رفض الدعاوى المر 

يـة المطعـون فيهـا، وكتحصـيل الإدار  بسبب عـدم تحديـد هـذه الآجـال فـي سـندات تبليـغ القـرارات

حاصــل نقــول أنــه لا يجــوز للقاضــي كــذلك أن يــرفض هــذه الــدعاوى لحصــول علــم الطــاعنين 

  علم اليقين.  بالقرارات المطعون فيها غير المبلغة أخذا بنظرية

فــإن العلــم لا يكــون يقينيــا إلا إذا ظهــر « -أي نظريــة علــم اليقــين–وحســب هــذه النظريــة 

  .  1»دليل، أو وقعت واقعة، أو ظهرت قرينة تدل على العلم بالقرار

. تشــكل قاعــدة عامــة مضــمونها: ق.إ.م.إ 831ويــرى الأســتاذ مســعود شــيهوب أن المــادة 

  .2إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيهعدم الاحتجاج بميعاد الدعوى إلا 

مقـــرون ومحـــدد  مجلـــس الدولـــةيـــة أمـــام الإدار  لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن ميعـــاد رفـــع الـــدعوى

ة يمتــد فيهــا الميعـــاد نــبأجــل وحيــد والمتمثــل فــي أجــل الأربعــة أشــهر، وإنمــا هنــاك حــالات معي

 نوجزها فيما يلي: 

  إذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية -

 وبالتـــالي إذا حـــدث وصـــادف آخـــر يـــوم مـــن مـــدة الأربـــع أشـــهر المحـــددة لرفـــع الـــدعوى

ة. أمـا ييوم العطلـة الرسـم ية يوم عطلة رسمية. فإن هذا الميعاد يمتد إلى اليوم الذي يليالإدار 

                                                           

  .141ص، 2005ديوان المطبوعات الجامعية،  ، الجزائر،2ط ي،الإدار  عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار -1
  .381ص، المرجع السابق، 1ج ية، الإدار  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات -2
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إذا كــان يــوم العطلــة الرســمية خــلال ميعــاد الأربعــة أشــهر فإنــه لا مجــال للحــديث عــن امتــداد 

  .  1الميعاد

 كمـا .2"وتعتبر أيام العطلة في مفهـوم القـانون أيـام الراحـة الأسـبوعية والأعيـاد الرسـمية"

ات المدنيـــة والإداريـــة وإنمـــا كرســـها الإجـــراء نشـــير إلـــى أن هـــذه الحالـــة لـــم يـــنص عليهـــا قـــانون

  .3الاجتهاد القضائي

ــي قــانون ــة والإداريــة اتالإجــراء الحــالات المنصــوص عليهــا صــراحة ف هــي مــواد و  .المدني

 .  الإحالةمشمولة بأسلوب 

تنقطــع آجــال الطعــن فــي « علــى:تــنص . ق.إ.م.إمــن  832المــادة  كمــا نجــد مــن جهتهــا

  الحالات الآتية: 

  الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة.  -

 طلب المساعدة القضائية.  -

  وفاة المدعي أو تغير أهليته.  -

  .  »القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -

 وسنتولى دراسة هذه الحالات كما يلي:

  الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة* 

إن الأخـذ بنظــام القضــاء المــزدوج مــن شــأنه أن يـؤدي إلــى الخطــأ فــي تقــديم الــدعوى إلــى 

غير مختصة، ويعتبر هـذا الوضـع سـبب مـن أسـباب انقطـاع أجـل الطعـن  إداريةجهة قضائية 

                                                           

  .47صجازية، المرجع السابق،  صاش -1
ق.إ.م. بقولهــا: "تعــد مــن أيــام العطلــة الرســمية فــي مجــال تطبيــق هــذا القــانون أيــام الراحــة  464هــذا مــا أشــارت إليــه م  -2

  الأسبوعية والأعياد الرسمية".
فيــه "إذا كــان ، حيــث جــاء 29/5/1980بتــاريخ  28325وقــد طبــق الاجتهــاد القضــائي هــذا المبــدأ حرفيــا فــي القــرار رقــم  -3

أشـار لهـذا القـرار د. مسـعود شـيهوب يمتـد الأجـل لليـوم الـذي يليـه".  . ق.إ.م463الأجل ينتهي يوم العطلـة فتطبيقـا للمـادة
  .382صفي مرجعه السالف الذكر، 
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مــن ص مــن تــاريخ تبليــغ صــاحب الشــأن بحكــم عــدم الاختصــاالقضــائي ويبــدأ ســريان الميعــاد 

المـــــــــادة لكـــــــــن وبمفهـــــــــوم المخالفـــــــــة لـــــــــنص  ،الغيـــــــــر مختصـــــــــة يـــــــــةالإدار  الجهـــــــــة القضـــــــــائية

المذكور أعلاه نقول أن الطعن أمام جهة قضائية عادية لا يعتبـر سـبب مـن أسـباب 1/ف832

يــة دون الإدار  ضــائيةانقطــاع ميعــاد الطعــن علــى اعتبــار أن هــذه المــادة ركــزت علــى الجهــة الق

  الجهة القضائية العادية. 

  طلب المساعدة القضائية* 

ويقصــد بطلــب المســاعدة القضــائية تقــدم صــاحب الشــأن غيــر القــادر علــى تحمــل أعبــاء 

المختصة بنظر الـدعوى  للجهة القضائيةالتقاضي بموجب طلب إلى لجنة المساعدة القضائية 

أن يقــدم طلــب المســاعدة القضــائية فــي ميعــاد الطعــن . ولابــد 1رســومها طالبــا منهــا إعفــاءه مــن

  .2العادي

  وفاة المدعي أو تغير أهليته * 

يعد وفاة المدعي أو تغير أهليته سببا من أسباب انقطـاع الميعـاد، ولا يبـدأ سـريان ميعـاد 

ـــاريخ قيـــام مـــن يهمـــه الأمـــر، وذلـــك بإعـــادة الســـير فـــي  مجلـــس الدولـــةالطعـــن أمـــام  إلا مـــن ت

 لصاحب الشأن (المدعي). الدعوى، خلفا 

  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي* 

، ومنــاط القــوة القــاهرة 3وتعنــي القــوة القــاهرة، حــدث خــارجي، مســتقل عــن إرادة الخصــوم

. وبالتـالي يسـتأنف 4هو وجود المستدعي في حالة اسـتحالة مطلقـة، تمنعـه مـن التصـرف مؤقتـا

  أو الحادث الفجائي.  السير في الدعوى من تاريخ زوال القوة القاهرة

                                                           

  .259صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،  -1
  .465ص، 2004، عمان، دار الثقافة، 1، ط1ي، جالإدار  علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء -2
  .   452ص، المرجع السابق 20ي، الإدار  ف باوروس، القاموس الموسوعييجوز  -3
  .   466ص، المرجع السابق، 1ي، جالإدار  علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء -4
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يجعـل تنفيـذ الالتـزام  أنهذا وتختلـف القـوة القـاهرة عـن الظـرف الطـارئ الـذي مـن شـأنه 

الحـــق فـــي التعـــويض  إلالا يكـــون للمتعاقـــد فـــي هـــذه الحالـــة  إذنـــه غيـــر مســـتحيل، أ إلامرهقـــا، 

  . 1الزائدة عن الحد الأعباءة له في تحمل الإدار  ومشاركة

كمــا وضــع محــافظ  ،الفرنســي الحــادث المتعلــق بــالقوة القــاهرةوقــد طبــق مجلــس الدولــة 

يـة، معتبـرا الإدار  الحكومة آنذاك "تارديو" المبـادئ المطبقـة علـى القـوة القـاهرة فـي مجـال العقـود

  التي تقوم بتوفر شروط ثلاث هي: الأخيرةحالة من حالات القوة القاهرة، هذه  الإضراب

 المتعاقد. إرادةيكون الحادث مستقلا عن  أن -1

 يجعل من المستحيل استحالة مطلقة على المتعاقد الوفاء بالتزاماته. أن -2

  . 2يكون الحادث غير قابل للتوقع ولا للدفع أن -3

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك شــرط جــوهري لقبــول بعــض العــرائض ونعنــي بــذلك إشــهار 

عينيـة اسـتيفاء إشـهار العريضـة العريضة، فقد تتطلب الدعاوى المتعلقة بالعقـارات أو الحقـوق ال

المتعلقــة بافتتاحهـــا لـــدى مصــلحة الإشـــهار العقـــاري، ويقــدم مـــا يثبـــت الإشــهار فـــي أول جلســـة 

ينادى فيها على القضية تحـت طائلـة عـدم قابليـة الـدعوى شـكلا مـا لـم يثبـت الإيـداع بالإشـهار 

  .  3.)ق.إ.م.إ17(حسب نص م

  

  

  

  
                                                           

  . 142ص، 1974، د.م.ن، دار الفكر الجامعي، 1ي، طالإدار  محمود حلمي، العقد -1
  . 77ص، المرجع السابق، 1ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، جنقلا عن: لحسين بن شيخ آ -2

، فـي قضـية (ج.ف) 07/05/2001حيث طبق مجلس الدولة السبب المتعلق بالقوة القاهرة  في قرار صادر عنـه بتـاريخ 
  .   103ص، 2003، لسنة 3ضد بلدية بومقر، قرار منشور بمجلة مجلس الدولة، عدد 

  في الباب الأول من البحث.   "الشهر "سبق الحديث عن مسألة -3
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  أمام مجلس الدولة : التحقيق في الخصومةمبحث الثانيال

بــين يــدي القاضــي علــى  الأخيــرةعنــد تقــديم عريضــة افتتــاح الــدعوى، يكــون مصــير هــذه 

 الأدلــةالقيــام بالتحريــات اللازمــة مــن خــلال البحــث عــن  إليــهمســتوى مجلــس الدولــة، المعهــود 

القــــرار العــــادل فــــي الخصــــومة  لإصــــداريبنــــي عليهــــا عقيدتــــه المطمئنــــة  أنالتــــي مــــن شــــأنها 

  المطروحة أمامه.

ات الإجـراء وتعد مرحلـة التحقيـق مـن أهـم مراحـل الخصـومة التـي تتجسـد فيهـا خصـائص

مهمـة تسـييرها مسـندة  أنخاصة فيما يتعلق بالطابع التـوجيهي باعتبـار  -التي تمت دراستها –

للفصــل فــي الخصــومة،  ات مــا يــراه ضــرورياالإجــراء فيهــا مــن يتخــذالعضــو المقــرر الــذي  إلــى

الطــابع الوجــاهي حيــث يعمــل القاضــي علــى ضــمان معرفــة أطــراف الخصــومة  إلــى بالإضــافة

  .للعرائض والمستندات المتبادلة كما يسهر على تفعيل مبدأ الوجاهية

ـــة مراحـــل الخصـــومة لأهـــم وســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا المبحـــث التعـــرض ، ونقصـــد مرحل

  التحقيق فيها التي سندرسها وفق المطالب آلاتية: 

  ومة أمام مجلس الدولة.مراحل التحقيق في الخصالمطلب الأول: 

  ل التحقيق في الخصومة.وسائ المطلب الثاني:

  .المطلب الثالث: عوارض التحقيق في الخصومة

  : مراحل التحقيق في الخصومة أمام مجلس الدولةالأولالمطلب 

بــدء  إيجابيـايــة علـى مسـتوى مجلـس الدولـة دورا الإدار  يلعـب القاضـي الفاصـل فـي المـادة

لمرحلــــة اختتــــام وصــــولا  مــــرورا بمرحلــــة التحقيــــق فيهــــا، ،مرحلــــة فحــــص عريضــــة الطعــــن مــــن

  :سنخصص لكل مرحلة فرعا مستقلا كما يليو  التحقيق،

  : مرحلة فحص عريضة الطعن.الأولالفرع 

  حقيق في موضوع عريضة الطعن.الفرع الثاني: مرحلة الت
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  مرحلة اختتام التحقيق. الفرع الثالث: 

  مرحلة فحص عريضة الطعن الفرع الأول:

تطبـــق أحكــام المــواد مـــن  «نجــدها تــنص علــى: ق.إ.م.إمـــن  904المــادة  إلــىبــالرجوع  

  .  »أعلاه، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، أمام مجلس الدولة 825 إلى 815

ــــد اســــتقراء المــــادة  ــــد وحــــد النصــــوص أنأعــــلاه نســــتنتج  904عن ؛ المشــــرع الجزائــــري ق

ـــة ـــدعوى أمـــام مجلـــس الدولـــة مـــع نظيرتهـــا علـــى مســـتوى  الإجرائي المتعلقـــة بعريضـــة افتتـــاح ال

فيمـا يخـص عريضـة الطعـن مـن شـروط  الأخيـرةية، بمعنى ما يطبق علـى هـذه الإدار  المحكمة

  تقديمها سيطبق حتما على عريضة الطعن المقدمة أمام مجلس الدولة. وإجراءات

بمجـرد اشـتمال عريضـة افتتـاح الـدعوى علـى  مجلس الدولةلا تنعقد الخصومة أمام لكن 

يشـــترط لصـــحة انعقادهـــا إيـــداع عريضـــة  بـــلالشـــروط الشـــكلية والقانونيـــة التـــي تمـــت دراســـتها؛ 

 . بقولهـا:ق.إ.م.إ من 821نصت عليه المادة افتتاح الدعوى لدى قلم كتاب الضبط حسب ما 

مقابــل دفــع الرســم القضــائي، مــا لــم يــنص القــانون علــى  (...)تــودع العريضــة بأمانــة ضــبط «

  .»خلاف ذلك

أعلاه، فقد ينص القـانون علـى إعفـاء بعـض الفئـات  821وبمفهوم المخالفة لنص المادة 

مــن رســم التســجيل كمــا هــو الحــال بالنســبة للدولــة مــثلا، والقضــايا الاجتماعيــة بالنســبة للعمــال؛ 

أمــا بخصــوص الإشــكالات التــي تثــور بشــأن حالــة الإعفــاء مــن الرســم القضــائي فالاختصــاص 

  .  ق.إ.م.إمن  825للفصل فيها تطبيقا لنص المادة  لةمجلس الدو يعود لرئيس 

رئـــيس تشــــكيلة الحكــــم بموجـــب أمــــر موجــــه  ق.إ.م.إمــــن  818هـــذا، وقــــد مكنـــت المــــادة 

ــــديم نســــخ  للمــــدعي  ق.إ.م.إمــــن  817، كمــــا ســــمحت المــــادة إضــــافيةللخصــــوم مــــن أجــــل تق

لـــم تكـــن تثيـــر أي وجــــه،  إذايصـــحح بمقتضــــاها عريضـــته،  إضـــافية(الطـــاعن) بتقـــديم مـــذكرة 

مـن  830و 829المحـدد لرفـع الطعـن أمـام مجلـس الدولـة فـي المـادتين  الأجـلويكون هـذا فـي 

  .ق.إ.م.إ
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بعــد إيــداع عريضــة افتتـاح الــدعوى يــتم تســجيلها بســجل خــاص يمســك فضـلا عــن ذلــك، ف

، حيــث يســلم أمــين الضــبط للمــدعي وصــلا يثبــت هــذا الإيــداع ليــتم مجلــس الدولــةبأمانــة ضــبط 

بعـد ذلــك التأشــير علــى إيـداع مختلــف المــذكرات والمســتندات بعـد الجــرد المفصــل لهــذه الأخيــرة 

  ).  ق.إ.م.إ، 823، م 820من قبل أمين الضبط (م 

ـــغ  ـــتم تبلي ـــتم تبليغهـــا عـــن طريـــق المحضـــر القضـــائي، كمـــا ي ـــداع العريضـــة ي إذن بعـــد إي

. التـي ق.إ.م.إ مـن 838المذكرات إلى الخصـوم عـن طريـق أمانـة الضـبط حسـب نـص المـادة 

لعريضـــة افتتـــاح الـــدعوى عـــن طريـــق محضـــر  1الرســـمي يـــتم التبليـــغ )...(«تـــنص علـــى أنـــه: 

ويتم تبليغ المـذكرات ومـذكرات الـرد مـع الوثـائق المرفقـة بهـا إلـى الخصـوم عـن طريـق  .قضائي

  . ى مجلس الدولة؛ الموجود على مستو »أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر

التبليــــغ الــــذي يــــتم بموجــــب « . التبليــــغ علــــى أنــــه:ق.إ.م.إ مــــن 406المــــادة وقــــد عرفــــت 

  .2»محضر يعده المحضر القضائي

مـــن الجـــدول تطبيقـــا  ويترتـــب علـــى عـــدم تبليـــغ عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى، شـــطب القضـــية

يـأمر بشـطب القضـية بسـبب عـدم  أنيمكـن للقاضـي «التـي تـنص:  ق.إ.م.إمن  216لنص م 

  .  »تلك التي أمر بها أوالشكلية المنصوص عليها في القانون،  بالإجراءاتالقيام 

قاعــدة شــطب القضــية كجــزاء علــى مخالفــة  الأخيــرةوقــد طبــق مجلــس الدولــة فــي الآونــة 

وممـا جـاء  26/05/2011المؤرخ في  059188التبليغ الرسمي بمقتضى القرار رقم  إجراءات

  فيه:
                                                           

، م 18في الخصومة المدنيـة يـتم إعـلان الخصـوم بموجـب التكليـف بالحضـور الـذي يـتم عـن طريـق محضـر قضـائي (م  -1
الســبب فــي ، وربمــا يــة فلــم يــنص القــانون صــراحة علــى التكليــف بالحضــورالإدار  ق.إ.م. إ.) أمــا فــي المــواد 407، 406

أي  -اعتقادنــا مــرده إعمــال فكــرة الإحالــة علــى النصــوص الســارية علــى الخصــومة المدنيــة فــي القضــاء العــادي لــوروده
ات الإجــراء ضــمن سلســلة الأحكــام المشــتركة لجميــع الجهــات القضــائية ( الكتــاب الأول مــن قــانون -التكليــف بالحضــور
) يرتـب بطـلان التكليـف دون أن يـؤثر ق.إ.م.إ 18تكليـف بالحضـور (م ن تخلـف بيانـات الإوللإشارة فـ المدنية والإدارية)،

  ) إلى عدم قبولها شكلا.   ق.إ.م.إ 15ذلك على العريضة بينما يؤدي تخلف بيانات العريضة (م 
ضــابط : "بأنــه2006فبرايــر  20المــؤرخ فــي  03-06مــن القــانون رقــم  4 المــادةيعــرف المحضــر القضــائي حســب نــص  -2

  .  قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته..."عمومي مفوض من 
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لية المفروضـــة عليـــه قانونـــا لا ســــيما الشـــك بـــالإجراءاتعـــدم قيـــام المـــدعي  إنالمبـــدأ: «

التبليــغ الرســمي لعريضــة افتتــاح الــدعوى للخصــوم عــن طريــق المحضــر القضــائي المنصــوص 

التصـحيح  إلىرغم دعوته  والإداريةات المدنية الإجراء من قانون 2فقرة  838عليه في المادة 

مـن نفـس  216 من طرف الجهة القضائية المخطـرة يترتـب عليـه شـطب القضـية عمـلا بالمـادة

  القانون.

 بإيــداعدفــاع المســتأنفة، قــام  أن(...) حيــث تبــين مــن خــلال الوثــائق المرفقــة بملــف القضــية، 

  عريضة الاستئناف لدى كتابة ضبط مجلس الدولة، ولكن لم يقم بتبليغها للمستأنف عليهما.

ن فــــإ، والإداريــــةات المدنيــــة الإجــــراء مــــن قــــانون 848، 838، 915نــــه طبقــــا للمــــواد: أحيــــث 

ات الإجـــراء لـــدفاع المســـتأنفة، لتصـــحيح واعـــذراالمستشـــار المقـــرر فـــي القضـــية، قـــام بمراســـلة 

تبليــغ عريضــة الاســتئناف تبليغــا رســميا بواســطة محضــر قضــائي للمســتأنف  بــإجراءاتوالقيــام 

  عليهما.

التبليــغ عــن طريــق  إجــراءاتن فــإالمــذكور،  الإجــراء الممنــوح لتصــحيح الأجــلنــه ورغــم أحيــث 

  ضر القضائي لم تتم.المح

المــادة  لأحكــامبشــطب القضــية مــن الجــدول طبقــا  الأمــرنــه وللمعطيــات الســابقة يتعــين أحيــث 

  .  1»والإداريةات المدنية الإجراء من قانون 216

ـــــرار رقـــــم و  ـــــة بموجـــــب الق ـــــس الدول ـــــرر عـــــن مجل ـــــدأ تق ـــــي  069831ذات المب المـــــؤرخ ف

  مما ورد فيه:و  17/01/2013

الإداريــــة المســــتأنف بتبليــــغ المســــتأنف عليــــه و  الإجــــراءات المدنيــــةالمبــــدأ: يلــــزم قــــانون «

  بعريضة الاستئناف.

  .2»الرسمي لعريضة الاستئناف شطب القضيةيترتب على عدم تقديم محضر التبليغ 

                                                           

  . 109، ص2012، لسنة 10قرار منشور بمجلة مجلس الدولة، عدد  -1
  . 107، ص2015، لسنة 13للاطلاع على حيثيات القرار، راجع مجلة مجلس الدولة، عدد  -2
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، أي قبـل مباشـرة التحقيـق 1ويتخلل هـذه المرحلـة إجـراء جـوهري يتمثـل فـي عمليـة الصـلح

 "الصـلح"يـة. والإدار  الطرق ونعني بذلك الصلح فـي المـادةفي النزاع عسى أن يتم حله بأيسر 

هو إجراء ودي بدوره ينصب ويربط بـين طرفـي الخصـومة يحـاول مـن خلالـه القاضـي التوفيـق 

ـــازعين ـــين الطـــرفين المتن ـــى تراضـــي  ،2ب ـــاء عل ـــة تمكـــن مـــن حـــل النـــزاع بســـرعة بن بصـــورة مرن

ات الإجــــراء د مــــن صــــرامةالأطــــراف الأمــــر الــــذي يخفــــف مــــن أعبــــاء الجهــــات القضــــائية ويحــــ

  الاعتيادية وطول آجالها. 

، ق.إ.م.إمـــن  974 إلـــى 970القـــانوني للصـــلح مشـــمول بتحديـــد المـــواد مـــن  الإطـــار إن

الصـــلح فـــي مـــادة  إجـــراءيـــة الإدار  يجـــوز للجهـــات القضـــائية«نـــه: أعلـــى  970حيـــث تـــنص م 

الصـلح بسـعي مـن الخصـوم  إجـراءيـتم «: بأنـه ق.إ.م.إمـن  972وتضـيف م  »القضاء الكامل

  .  »بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم أو

، وهو ما تدل عليه كلمـة "يجـوز" التـي تفيـد 3إجباريةعملية الصلح ليست  أننفهم هكذا، 

يقتصــر علــى نــوع واحــد فقــط  الإجــراء هــذا أننلاحــظ  أخــرىالجــواز هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

                                                           

إجراء الصلح ضمن أحكـام البـاب الخـامس بعنـوان الصـلح والتحكـيم، وينـدرج هـذا  ات المدنية والإداريةالإجراء نظم قانون -1
يــة، وهــي بمثابــة الطــرق الإدار  التقســيم ضــمن أحكــام الكتــاب الرابــع المتعلــق بــالإجراءات المتبعــة أمــام الجهــات القضــائية

يــة تضــمنها الإدار  ضــايا غيــريــة. وهنــاك طــرق أخــرى لحــل النزاعــات لكــن فــي القالإدار  البديلــة لحــل النزاعــات فــي المــادة
  الكتاب الخامس من نفس القانون تنحصر في كل من الصلح، الوساطة والتحكيم. 

ة والماليـة، جامعـة الجزائـر، كليــة الإدار  يـة، مـذكرة ماجسـتير فـي القــانون فـرعالإدار  العـيش فضـيل، الصـلح فـي المنازعــات -2
  وما بعدها. 55ص، 2003-2002ية، الجزائر، الإدار  الحقوق والعلوم

أو هو عقد يرفع النزاع ويقطع  ويعرف فقهاء الشريعة الإسلامية "الصلح" بأنه: "عقد وضع لرفع النزاع بين المتخاصمين 
: الأنصاري حسن النيداني، الصلح القضائي، د.ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، في هذا الصدد الخصومة". أنظر

  .59ص، 2001
ات الإجـــراء المعـــدل والمـــتمم لقـــانون 18/08/1990المـــؤرخ فـــي  90/23الســـابق فـــي القـــانون رقـــم هـــذا خلافـــا للوضـــع و  -3

مكـرر عمليـة الصـلح، هـذه الأخيـرة التـي تعـد إجباريـة، وقـد رتـب مجلـس الدولـة  169المدنية، الذي نظم من خلال مادته 
، قــراره الصــادر الإجــراء اتــه بخصـوص هــذاحــد قرار ء القــرار المســتأنف، وممـا ورد فــي أإلغــا الإجـراء علـى عــدم القيــام بهــذا

نـه تبـين لمجلـس الدولـة بعـد الاطـلاع علـى القـرار المسـتأنف الـذي قضـى مـن خلالـه بـأن:" حيـث أ 22/05/2000بتاريخ 
يـة)، وملــف الدرجـة الأولــى، ودونمـا حاجــة الإدار  ، الصـادر عــن مجلـس قضــاء وهـران (الغرفــة18/01/1997المـؤرخ فــي 

يـة الإدار  ات المتعلقـة بالصـلح فـي المـوادالإجـراء الأطـراف، خـرق الأشـكال والقواعـد الجوهريـة فـيللتعرض لدفوع وطلبات 
 =التـي توجـب إجـراء الصـلح بـين الأطـراف خـلال ثلاثـة أشـهر كمـدة قصـوى 3مكـرر/ 169المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
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(دعـوى  الأخـرىي الإدار  في دعوى القضاء الكامـل، دون الـدعاوىية يتمثل الإدار  من الدعاوى

  ، التفسير، تقدير الشرعية).الإلغاء

التمهيديــة التــي تســري  الأحكــامالــواردة ضــمن سلســلة  ق.إ.م.إمــن  4م  إلــىلكـن بــالرجوع 

 أنيـة، نجــد الإدار  وكـذا الخصـومة فـي المـادة -فـي القضـاء العـادي –علـى الخصـومة المدنيـة 

، الــذي أعــلاه 970جعــل للصــلح مجــالا واســعا، يفــوق المجــال المحــدد فــي نــص م  المشــرع قــد

 إجـــراءيمكـــن للقاضـــي «علـــى:  4يقتصـــر علـــى دعـــاوى القضـــاء الكامـــل فقـــط، حيـــث تـــنص م 

  .  »سير الخصومة في أية مادة كانت أثناء الأطرافالصلح بين 

في نفـس الوقـت قـد  أنها إلاللقاضي  الإيجابيتدعم الدور  أعلاه 4م  أنعلى الرغم من 

 عبارة "في أية مادة كانت".  إلىحول مجال مباشرة الصلح، خاصة بالنظر  إشكالاتطرح 

الصـــلح كـــان عبـــارة عـــن  أن، حيـــث الآنالوضـــع ســـابقا يختلـــف عمـــا هـــو عليــه  أنغيــر 

ي المســبق، هــذا مــا صــرح بــه قضــاة الإدار  جــوهري لا بــد منــه، فهــو ينــوب عــن الطعــن إجــراء

  ، ومما جاء فيه:01/12/1996بالمحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ ية الإدار  الغرفة

بيانـات القـرار المطعـون فيــه  أنالملـف  أوراق، يتضـح مـن أخـرىنـه مـن جهـة أ(...) و «

  المستشار المقرر قام بمحاولة صلح. أن

فـي  تـم والإلزامـيي المسـبق الإدار  الجوهري والذي ينوب عن الطعـن الإجراء ن هذافإن لهذا وأ

  .  1»القانونية الآجال

   

  

                                                                                                                                                                                     

نصــا وعمــلا، ممــا يتعــين معــه تلقائيــا كخطــوة إجرائيــة ســابقة للتحقيــق والمرافعــات، وهــو الأمــر المنعــدم فــي قضــية الحــال =
قانون". نقـلا عـن: لحسـين إلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للفصل في القضية طبقا لل

  . 338صالمرجع السابق، ، 1جث ملويا، بن شيخ آ
  . 84ص، 1998، لسنة 53نشرة القضاة، عدد  -1
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 هــذا ويتحقــق الصـــلح فــي ثــلاث وضـــعيات ؛ حيــث يمكــن للجهـــات القضــائية فــي المـــادة

 أن، كمــا يمكــن 1بالنســبة للنزاعــات التــي تــدخل فــي اختصاصــها الإجــراء يــة مباشــرة هــذاالإدار 

 أيبســـعي مـــن القاضــي بعـــد موافقــة الخصـــوم، فـــي  أوالخصــومة،  أطـــرافيكــون بمبـــادرة مــن 

 إجـراءيجـوز «التي تـنص:  ق.إ.م.إمن  971م  أكدتهمرحلة كانت عليها الخصومة حسب ما 

  .»مرحلة تكون عليها الخصومة أيالصلح في 

الكيفيــات المبينــة أعــلاه، حــدا للخصــومة؟  بإحــدىالصــلح الثابــت  إجــراءلكــن هــل يضــع 

وهل يمكن الطعن في الحكم الصادر عن الجهة القضائية المتضـمن تسـوية النـزاع عـن طريـق 

  الصلح؟ 

 إذا«التـي جـاء فيهـا:  ق.إ.م.إمـن  973نـص م  إلـىنحـتكم  الإشـكاليةعلى هـذه  للإجابة

تفـــاق عليـــه، ويـــأمر حصـــل صـــلح، يحـــرر رئـــيس تشـــكيلة الحكـــم محضـــرا، يبـــين فيـــه مـــا تـــم الا

  .»طعن لأيغير قابل  الأمربتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا 

وقـــائي يخـــدم مصـــلحة المتقاضـــي؛ ســـواء  إجـــراءيـــة الإدار  ن الصـــلح فـــي المـــادةفـــإوعليـــه 

يسـمح للمتقاضـي (المـواطن)  إذمدعى عليه من خـلال تفـادي النزاعـات القضـائية،  أوكمدعي 

طــرق الطعــن، هــذا  إلــىمــن الحصــول علــى حقوقــه مباشــرة وفــي مــدة قصــيرة جــراء عــدم الولــوج 

ستســتفيد لا  الأخيــرةن هــذه فــإة، الإدار  نــه نظــرا لتشــعب نشــاطفإ، آخــرمــن جانــب، ومــن جانــب 

  بطريقة مستمرة ودائمة. أعمالهامحالة من تسيير 

 الأخيـرضع حد للنزاع المعروض على القاضي، هـذا بموجبه تنتهي الخصومة ويتم و  إذ

طريـــق مـــن طـــرق  لأييحـــوز قـــوة الشـــيء المقضـــي فيـــه، وهـــو غيـــر قابـــل  أمـــراالـــذي يصـــدر 

مــا الفائــدة مــن محضــر الصــلح الــذي  وإلا -الباحثــة رأيحســب  –طبيعــي  أمــرالطعــن، وهــذا 

ـــات والمســـائل المتفـــق عوأيحـــرره القاضـــي، خاصـــة  ـــين ن هـــذا المحضـــر يتضـــمن الطلب ليهـــا ب

  الخصوم. 
                                                           

يـة أن تباشـر الصـلح إلا فـي النزاعـات التـي الإدار  لا يجـوز للجهـة القضـائية« ن:علـى أ ق.إ.م.إمـن  974حيث تنص م  -1
  ». تدخل في اختصاصها
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  الفرع الثاني: مرحلة التحقيق في موضوع عريضة الطعن

بجملـة مـن المظـاهر التـي يبـرز فيهـا  التحقيق في موضوع عريضة الطعن،تتميز مرحلة 

 ، هــذا الأخيــر الــذي يجــوز لــه التــدخل فــي ســير الــدعوىمجلــس الدولــةلقاضــي  الإيجــابيالــدور 

 -أطــراف الخصــومة كمــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقا بمجــرد تســجيل العريضــة مــن قبــل-1يــةالإدار 

يــة، وإعطائــه الوصــف القــانوني الصــحيح الإدار  وذلــك مــن خــلال الاطــلاع علــى ملــف الــدعوى

مجلــس بصــفته مســيرا لمختلــف مصــالح  مجلــس الدولــةي لــرئيس الإدار  لهــا، فضــلا عــن الــدور

والصـادرة  المجلـسالعمـل فـي ، كما يسهر على احترام القواعد الإجرائية المتعلقـة بتنظـيم الدولة

  . 2مراقبته لأعمال القضاة وأمناء الضبط وهذا مراعاة لحسن سير العدالةو  عنه،

القضــائية،  للإجــراءاتكمــا تشــهد هــذه المرحلــة مظــاهر لبــروز مبــدأ الوجاهيــة كخاصــية 

التـي تسـتوجب مـن رئـيس تشـكيلة الحكـم  ق.إ.م.إمـن  843ويتبين ذلك من خـلال نـص المـادة 

يعلـم  أنيكـون القـرار القضـائي فيهـا مؤسسـا علـى وجـه مثـار تلقائيـا،  أنفي الحالة التي يمكـن 

الـذي يمكـن فيـه تقـديم ملاحظـاتهم علـى  الأجـلالخصوم قبـل جلسـة الحكـم بهـذا الوجـه، ويحـدد 

  اختتام التحقيق. آجالالوجه المثار، وذلك دون خرق 

مجلـس الدولـة تبـرز طيلـة  أمـامالخصـومة المنعقـدة  إجـراءاتظـل خصـائص وعلى ذلـك ت

سير الخصومة، بل وحتى فـي الحالـة التـي سيفصـل فيهـا فـي الخصـومة اسـتنادا علـى وجـه قـد 

بــه ليتمكنــوا مــن تقــديم ملاحظــاتهم حولــه، وهــذا مــا يعــرف  الأطــرافيعلــم  أنيثــار تلقائيــا، لابــد 

  بمبدأ الوجاهية. 

، العديــد 2008لسـنة  الإجرائيـةفضـلا عـن ذلـك فقــد اسـتحدث المشـرع بموجـب المنظومــة 

ــــةمــــن المقتضــــيات  ــــق بمســــألة التحقيــــق فــــي  الإثبــــاتفــــي مــــادة  الإجرائي خصوصــــا فيمــــا يتعل

الخصومة نذكر على سبيل المثال نظام التبليغ الرسمي لعريضة الدعوى الـذي يـتم عـن طريـق 

الضـــبط علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة  أمانـــةتتـــولى فيـــه  المحضـــر القضـــائي، فـــي الوقـــت الـــذي
                                                           

  .                     278ص، المرجع السابق، 1ية، جالإدار  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات -1
  .174، 173ص، المرجع السابق ية،الإدار  اتالإجراء لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون -2
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القاضي المقـرر تبليـغ المـذكرات ومـذكرات الـرد مـع الوثـائق والمسـتندات المرفقـة  إشرافوتحت 

  ممثلي الخصوم. إلى الإجرائية الأعمالبها، كما يجوز تبليغ تلك 

- خاصــة فــي مجــال التحقيــق والإداريــةات المدنيــة الإجــراء كمــا توصــف نصــوص قــانون

بســيطة وبعيــدة عــن كــل تعقيــد وشــرعت لمصــلحة المــدعي  أنهــاعلــى  -مــن وجهــة نظــر الباحثــة

ة المـــدعى عليهـــا، ويظهـــر ذلـــك الإدار  باعتبـــاره الطـــرف الضـــعيف فـــي الخصـــومة فـــي مواجهـــة

ي ليتدخل القاضي لما لـه مـن الإدار  ة عن تقديم القرارالإدار  خاصة في الحالة التي تحجم فيها

نــه فإمراعــاة لظــروف المتقاضــي  أخــرىســلطة ويجبرهــا علــى تقديمــه هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

ملاحظـات، يجـوز لـرئيس  أوالممنوح له قانونيا لتقديم مذكرات  الأجل الأخيرلم يحترم هذا  إذا

 الإعـذاركـون هـذا بالاسـتلام، وي الإشـعاربرسالة مضـمنة مـع  إعذارايوجه له  أنتشكيلة الحكم 

فـي حالـة  أي الأخيـربمثابة تنبيه للمتقاضي المخل بالتزامه، كما يجـوز مـنح أجـل جديـد ولكنـه 

  . 1الحادث الفجائي أوالقوة القاهرة 

نـه فـي حالـة عـدم مراعـاة أ إلـىيشار فـي تبليـغ العـرائض والمـذكرات  أنوتبعا لذلك، لابد 

المحــدد مــن طــرف القاضــي الموجــود علــى مســتوى مجلــس الدولــة فيمــا يخــص مــذكرات  الأجــل

  مسبق.  إشعاراختتام التحقيق دون  إلىيؤدي  أنأنه شن ذلك من فإالرد، 

  الفرع الثالث: مرحلة اختتام التحقيق

ن مرحلة اختتام التحقيق هي المرحلـة التـي يبـرز فيهـا دور فإخلافا للمرحلتين السابقتين، 

التــي فرضــت علــى القاضــي  ق.إ.م.إمــن  897الدولــة حســب مــا نصــت عليــه المــادة  محــافظ

محـافظ الدولـة، لتقـديم  إلىملف الخصومة مصحوبا بالتقرير والوثائق المرفقة به  إحالةالمقرر 

  تقريره المكتوب في أجل شهر واحد من تاريخ استلامه الملف. 

يحــدد رئــيس  إذ ،فيهــا عنــدما تكــون القضــية مهيــأة للفصــل هــذا، ويعتبــر التحقيــق منتهيــا

تشكيلة الحكم تاريخ اختتـام التحقيـق بموجـب أمـر غيـر قابـل لأي طعـن. ويبلـغ هـذا الأمـر إلـى 

                                                           

  .                     ق.إ.م.إمن  849راجع م  -1
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جميع الخصوم بموجب رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول أو بأي وسيلة أخـرى فـي أجـل لا 

مـــن  852مـــر، طبقـــا لـــنص المـــادة يـــوم قبـــل تـــاريخ الاختتـــام المحـــدد فـــي ذات الأ15يقـــل عـــن 

  .  ق.إ.م.إ

ونظرا لأهمية هذه المرحلة فقد راعى المشرع الجزائري الحالة التي لـم يصـدر فيهـا رئـيس 

) أيــام 3منتهيــا ثــلاث ( –أي التحقيــق–تشــكيلة الحكــم الأمــر المتعلــق باختتــام التحقيــق، واعتبــره 

ـــاريخ الجلســـة المحـــددة، عمـــلا بـــنص المـــادة  ـــل ت . فضـــلا عـــن مـــا أجـــازه .م.إق.إ مـــن 853قب

القــانون لهيئــة الحكــم بإعــادة الســير فــي التحقيــق عنــد الضــرورة، وبــذلك يصــدر رئــيس تشــكيلة 

الحكــم أمــر غيــر مســبب يقضــي بإعــادة الســير فــي التحقيــق وهــو غيــر قابــل لأي طعــن حســب 

، ويبلـــــغ هـــــذا الأمـــــر للخصـــــوم برســـــالة مضـــــمنة مـــــع إشـــــعار ق.إ.م.إ مـــــن 855نـــــص المـــــادة 

  ى.أو أي وسيلة أخر  بالاستلام

ويترتب عن إتمام إجراء التحقيق وإقفال باب المرافعة عدم قبول المذكرات وكذا الطلبـات 

الجديدة وأوجه الـدفاع مـا لـم تـأمر تشـكيلة الحكـم بتمديـد التحقيـق، وفـي هـذه الحالـة تؤخـذ بعـين 

 854ة الاعتبــار ولا يصــرف النظــر عنهــا مــن طــرف تشــكيلة الحكــم هــذا مــا نصــت عليــه المــاد

  .  ق.إ.م.إمن 

اقتضـت الضـرورة ذلـك بنـاء علـى  إذاتسـتأنف عمليـة السـير فـي التحقيـق  أنكما يمكـن 

الخصـوم؛  إلـىبتحقيق تكميلي، ويتعين خلال هـذه المرحلـة تبليـغ المـذكرات المقدمـة  يأمرحكم 

  السير فيه. وإعادةخلال المرحلة الفاصلة بين اختتام التحقيق  أي

  التحقيق في الخصومة المطلب الثاني: وسائل

، 1ات المدنيـــة والإداريـــة وســـائل الإثبـــاتالإجـــراء لقـــد وحـــد المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون

يــة والخصــومة المدنيــة. الإدار  مــوادوجعــل منهــا أحكامــا مشــتركة بــين كــل مــن الخصــومة فــي ال

                                                           

) 149إلــى  146) الخاصــة بســماع الشــهود، المــواد (162إلــى  150) حــول الخبــرة، المــواد (145إلــى  125المــواد مــن ( -1
  ) بالنسبة لمضاهاة الخطوط.  174إلى  164المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماكن، المواد (
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قعـة والإثبات حسب ما عرفه الفقه الفرنسي هو إقامة الدليل أمـام مرفـق القضـاء علـى حقيقـة وا

  .1معينة، يؤكدها أحد الأطراف في خصومة وينكرها الطرف الآخر

 الأولالنـوع تمثـل ي الإثبـاتنـوعين مـن طـرق  والإداريةات المدنية الإجراء قد نظم قانونو 

الخبـرة، سـماع الشـهود، المعاينـة والانتقـال إلـى الأمـاكن، مضـاهاة في الطرق العامـة، وتشـمل: 

 يـأمر أنيـة الإدار  للتحقيق. والتي يجوز للقاضي الفاصل فـي المـادة الأخرى، التدابير الخطوط

  ، كما قد تكون مطلوبة كذلك من قبل الخصوم في حدود استجابة القاضي لهم. بإجرائها

، والتـي يمكـن اسـتنتاجها مـن خـلال للإثبـاتالنوع الثـاني فيتمثـل فـي الطـرق الخاصـة  أما

، الإثبـاتللقاضـي فـي مـادة  الإيجـابيفيهـا الـدور استقراء بعض النصوص القانونية التي يبـرز 

لا يجـوز للخصـوم القيـام بهـا نظـرا للطـابع  إذوحـده تباشر هذه الوسائل من قبل القاضـي حيث 

، من بينهـا الإثباتالتحقيقي للخصومة الذي يقتضي تدخل القاضي مباشرة للبحث عن وسائل 

حسـب ي حـل النـزاع المعـروض عليـه وثيقة تفيـد فـ أية أوالقاضي في طلب كل مستند  إمكانية

يعــين رئــيس تشــكيلة الحكــم، « التــي تــنص علــى أن: ق.إ.م.إمــن  2/ف844ت علــيهم نصــمــا 

القاضــي المقــرر الــذي يحــدد بنــاء علــى ظــروف القضــية، الأجــل الممنــوح للخصــوم مــن أجـــل 

تقــــديم المــــذكرات الإضــــافية والملاحظــــات وأوجــــه الــــدفاع والــــردود، ويجــــوز لــــه أن يطلــــب مــــن 

  .  »الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع

والتـــدخلي للعضـــو  الإيجـــابينســـتنتج عـــدة مظـــاهر لبـــروز الـــدور مـــن خـــلال هـــذه الفقـــرة 

التحقيـــق فـــي  المقـــرر علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة، الـــذي لـــه دور أساســـي وفعـــال فـــي مجـــال

  القضية المعين فيها وبالتالي جعلها مهيأة للفصل فيها وبناء على ذلك فهو يقوم بما يلي: 

يحدد بناء على ظروف كل قضية الأجل الممنوح للخصوم لتقديم المذكرات الإضـافية وأوجـه -

 الدفاع والردود. 

  .  يجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو وثيقة تفيد في فض النزاع -

                                                           

1-Voir, Vincent J Et Guichard S, Procédure Civil. Dalloz. 21 Ed, 1987. P 910.   
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  أي وثيقة تفيد في فض النزاع.  أوي الإدار  ة بتقديم القرارالإدار  يأمر أنيجوز له  -

الوسائل المتعلقة بالتسجيلات الصوتية والبصرية المنصـوص عليهـا فـي م  إلى بالإضافة

عنــدما يــؤمر بأحــد تــدابير التحقيــق. يجــوز لتشــكيلة «: أنالتــي تــنص علــى  ق.إ.م.إمــن  864

لجـــزء  أوســـمعي بصـــري لكـــل العمليـــات  أوبصـــري  أوتســـجيل صـــوتي  إجـــراءتقـــرر  أنالحكـــم 

 .  »منها

مجلـــس إذن بعـــد انقضـــاء الأجـــل الممنـــوح للخصـــوم لتقـــديم ردودهـــم، تقـــوم أمانـــة ضـــبط 

بإحالــة مســتندات الملــف إلــى القاضــي المقــرر وعنــدها تبــدأ مرحلــة التحقيــق فــي القضــية  الدولــة

 ق (الطـرق العامـة)ومن ثمة تهيئتهـا للمرافعـة. وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن عـرض وسـائل التحقيـ

  المتمثلة فيما يلي:

 1: الاعتماد على الخبرةالأولالفرع 

لإشـارة إلـى هـدفها حسـب نـص المـادة لم يورد المشرع الجزائري تعريـف للخبـرة، واكتفـى با

تهـــدف الخبـــرة إلـــى توضـــيح واقعـــة ماديـــة تقنيـــة أو علميـــة «: . التـــي تقضـــيق.إ.م.إ مـــن 125

 إيجابيـة ي يتمتـع بسـلطات واسـعة اسـتيفائيةالإدار  ن القاضـيإفـ. وتبعـا لـذلك »محضة للقاضـي

  .  -وفق ما تمت دراسته-ية الإدار  مستمدة من الصفة التحقيقية للإجراءات

يـة بصـفة عامــة، وفـي مجـال الإثبــات الإدار  فـي الــدعوى إيجـابيوبالتـالي فهـو يقـوم بــدور 

الإثبــات يــتم اللجــوء إليهــا إذا اقتضــى الأمــر  ق. وتعتبــر الخبــرة طريــق مــن طــر 2بصــفة خاصــة

وهــــي استشــــارة فنيــــة يطلبهــــا القاضــــي مــــن تلقــــاء نفســــه  ،3لكشــــف دليــــل أو تعزيــــز أدلــــة قائمــــة
                                                           

يـة هــي الخبـرة المتعلقــة الإدار  مجـال المنازعــاتفـي فرنســا أكـدت دراســات وأبحـاث باســتورال أن الخبـرة الأكثــر انتشـارا فــي  -1
أمـا فـي الجزائـر فالوضـع غيـر دقيـق ذلـك أن القاضـي بالأشغال العمومية ثم تليهـا الخبـرة الطبيـة وبعـدها الخبـرة الجبائيـة. 

ية يملك الحرية الكاملة في اختيار وسائل الإثبات عكس القاضي المدني فهو ملـزم بـاحترام القـوة الإدار  الفاصل في المادة
  أنظر:     -التدرجية لوسائل الإثبات 

- Jean- Paul Pastoral; L’expertise Dans Le Contentieux Administratif, Ed L. G.J.D.J, Par, 1994, P 8.   
، 2008ية، د.ط، الإسكندرية، دار الفكـر الجـامعي، الإدار  وف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤوليةؤ عبد الر  -2

  .                                                                                     7ص
  .7ص، 2002علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجبائية، د.ط، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  -3
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الفنيــــة التــــي لا يســــتطيع الفصــــل فــــي الخصــــومة دون البــــت فــــي لاستيضــــاح بعــــض المســــائل 

 .Répertoireتعـــرف الخبـــرة حســـب مـــا ورد فـــي الفهـــرس التطبيقـــي دالـــوز ، كمـــا1حقيقتهـــا

Pastique Dalloz 

العملية المسندة من طرف القاضي إما تلقائيا وإما بناء على اختيار الأطـراف إلـى أنـاس 

هم مفـاهيم عـن بعـض الوقـائع وحـول بعـض المسـائل ذوي خبرة في حرفـة أو فـن أو علـم أو لـدي

ليتوصـــل بواســـطتهم إلـــى اســـتخلاص معلومـــات يراهـــا ضـــرورية لحســـم النـــزاع والتـــي لا يمكنـــه 

  .  2الإثبات بها بنفسه

بطلـب مـن أحـد الخصـوم، هـذا  أون الخبرة قد تكون مطلوبـة مـن القاضـي نفسـه فإوعليه 

مـن نفـس القـانون،  126بموجـب م  والإداريةات المدنية الإجراء ما صرح به المشرع في قانون

عـدة  أوبطلب أحـد الخصـوم، تعيـين خبيـر  أويجوز للقاضي من تلقاء نفسه «ومما جاء فيها: 

  .  »من تخصصات مختلفة أوخبراء من نفس التخصص 

ومـن تطبيقــات مجلــس الدولــة حــول فكــرة الطـابع الاختيــاري للخبــرة، قــراره الصــادر بتــاريخ 

الخبــرة القضــائية لهــا طــابع اختيــاري ويمكــن لجهــة  أنحيــث «الــذي جــاء فيــه:  15/04/2003

طلـب منهـا ذلـك  إذا، مثلما يمكنها رفضها الأطرافتأمر بها تلقائيا دون طلب من  أنقضائية 

مبــــدأ حريــــة القــــرار الــــذي لا يتمتــــع بــــه ســــوى  أكثــــرالطــــابع النســــبي للخبــــرة يؤكــــد عليــــه  أن إذ

  .  3»القاضي

القضــائية، تبــرز كــذلك فــي مرحلــة التحقيــق، وبالضــبط  للإجــراءاتوجاهيــة خاصــية ال إن

التي تـنص علـى:  ق.إ.م.إمن  135الخبرة، هذا ما نستنتجه من مضمون م  بإجراءعند القيام 

                                                           

، الإســكندرية، المكتــب الجــامعي 1يــة، طالإدار  عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، أصــول الإثبــات وإجراءاتــه فــي الخصــومة -1
  .157ص، 2013الحديث، 

، الجزائـر، 2يـة، طالإدار  وني، نعيمـة تراعـي، الخبـرة القضـائية فـي مـادة المنازعـاتراجع في هذا الصدد: نصـر الـدين هنـ -2
  وما بعدها.  25ص، 2009دار هومه، 

  .  171ص، 2006، لسنة 08مجلة مجلس الدولة، عدد  -3
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فيمــا عــدا الحــالات التــي يســتحيل فيهــا حضــور الخصــوم بســبب طبيعــة الخبــرة، يجــب علــى «

  .  »عن طريق محضر قضائي إجرائهاالخصوم بيوم وساعة ومكان  إخطارالخبير 

وجـوبي  إجـراءالخصوم مـن قبـل الخبيـر  إخطار أنمن خلال نص المادة أعلاه، نلاحظ 

واجــب  الإخطــار إجــراءن بــألتعلقــه بحقــوق الــدفاع، هــذا مــا نفهمــه مــن كلمــة "يجــب"، التــي تفيــد 

مقصــد تحقيــق المســاواة بــين طرفــي الخصــومة، ك إلــىيقــع علــى عــاتق الخبيــر، وهــو مــا يهــدف 

لا يجـوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا، لتعلقهـا بالنظـام العـام، الوضـع  إذمن مقاصد مبدأ الوجاهية، 

الــذي أســس عليــه مجلــس الدولــة قــراراه فــي قضــية "مديريــة الضــرائب لولايــة ميلــة ضــد شــركة 

  البلاط"، والذي قضى من خلاله: لإنتاجالتضامن 

  الخبرة. بإجراءالمستأنف  غإبلاوالمتعلق بعدم  الأولن الدفع شأ(...) في «

  في غياب ممثل عنه. أنجزتن الخبرة بأالمستأنف يزعم  أنحيث 

يخطـر  أنيجـب علـى الخبيـر " ات المدنيـة تـنص علـى:الإجـراء مـن قـانون 53المادة  أنحيث 

  ."الخبرة أعمال بإجراءوالساعات التي سيقوم فيها  بالأيامالخصوم 

  استدعاء طرفي النزاع.جبر الخبير على أالمشرع  أنحيث 

الــذي هــو وجــوبي، يعــرض خبرتــه للـــبطلان،  الإجــراء الخبيــر الــذي يســهى عــن هــذا أنحيــث 

فيــه. وبعــد  المســتأنفالقــرار  إلغــاء إذن، ينبغــي الأخــرىالــدفوع  إلــىوبالتــالي وبــدون الالتفــات 

  تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط المجلس (...). إبطالالتصدي للدعوى من جديد 

  الأسبابلهذه 

  يقضي مجلس الدولة (...) في الموضوع:

  .  1»القرار المستأنف فيه (...) إلغاء

                                                           

  .  372صالمرجع السابق، ، 1جث ملويا، ار (غير المنشور): لحسين بن شيخ آأشار إلى هذا القر  -1
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إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق، يعهـــد بـــه القاضـــي إلـــى شـــخص  ن الخبـــرة هـــيفـــإهكـــذا  

لقاضــي أن يؤســس حكمــه علــى نتــائج الخبــرة ولكنــه غيــر ل ويمكــن، 1متخصــص يســمى الخبيــر

 إلاالخبرة لدى جانـب مـن الفقـه، مـا هـي  أنعلى اعتبار ، 2هينملزم برأي الخبير الذي قام بتعي

تشـكل هـدفا فـي ذاتهـا، لكنهـا وضـعت  أنهـافرعي، فهي بحق خصومة " ملحقة"؛ بمعنـى  إجراء

يـأمر بهـا لكـن قبـل الفصـل  أنيتعين على القاضي  إذ، الأصليةلخدمة التحقيق في الخصومة 

خصـومة  أيـةنـه يمكـن طلبهـا خـارج أيـر ، غالأصـل، وهـذا هـو الأصليةفي موضوع الخصومة 

  .3كما هو الحال بالنسبة لمادة الاستعجال أصلية

 .4اختيارية، تبعية، فنية، وذات طابع نسبي أنهاهذا وتتميز الخبرة القضائية على 

  : سماع الشهود الفرع الثاني

 مجلــس الدولــة. علــى إمكانيــة ســماع الشــهود مــن طــرف ق.إ.م.إ مــن 859المــادة نصــت 

 162-150من أجل التحقيق في النزاع المعروض أمامه وذلك مـن خـلال إحالتهـا عـن المـواد 

 . المتعلقة بسماع الشهود. ق.إ.م.إ من

"إخبــار الإنســان فــي  وتعتمــد الشــهادة علــى شخصــية الشــاهد وأحاسيســه ومعتقداتــه، وهــي

بعــض البيانــات ي لتوضــيح الإدار  . ويلجــأ إليهــا القاضـي5مجلـس الحكــم بحــق علــى غيـره لغيــره"

أو الأوراق، أو حتـــى لتكملـــة بعـــض عناصـــر الملـــف، أو لإثبـــات وقـــائع لـــيس مـــن طبيعتهـــا أن 

يــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لإثبــات الوقــائع التــي يســتخلص الإدار  تــدون فــي الملفــات والســجلات

منها الانحراف في استعمال السلطة مثل استعمال واستغلال السـلطة لغـرض الانتقـام وتصـريح 
                                                           

  ط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وحقوقهم وواجباتهم.و شر  10/10/1995المؤرخ في  95/310م رقم نظم المرسو  -1
  يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة. «التي جاء فيها: ق.إ.م.إمن  144هذا ما نصت عليه م  -2

  .»الخبرةنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج قاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أال
  .217ص، 2002ية، د.ط، الجزائر، دار هومه، الإدار  ث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعاتآ لحسين بن شيخ -3
ية، المرجع السابق، الإدار  نصر الدين هنوني، نعيمة تراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعات -للتفصيل أكثر انظر: -4

  وما بعدها. 39ص
ـــة، د.ط، الإســـكندرية، المكتـــب الجـــامعي الحـــديث، الإدار  خصوصـــية الإثبـــات فـــي الخصـــومةعايـــدة الشـــامي،  -5 ، 2008ي

  .180ص
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علنا بذلك أمام الغير الذين يمكن الاستعانة بهـم فيمـا بعـد كشـهود  –يالإدار  الرئيس–بها صاح

، كمــــا يحــــق للخصــــم الاســــتعانة بالشــــهود فــــي الأحــــوال التــــي يجيزهــــا 1يالإدار  أمــــام القاضــــي

والإدلاء  مجلـــــس الدولـــــةالقـــــانون، وهـــــذا الحـــــق يقابلـــــه واجـــــب علـــــى الشـــــاهد بالحضـــــور أمـــــام 

اع أحــد الأشــخاص علــى ســبيل الاستشــهاد وكانــت تــك الشــهادة تفيــد ، فمتــى كــان ســم2بشــهادته

في حل النزاع أو من شأنها المساعدة علـى ذلـك، جـاز سـماع هـذا الشـخص مـن قبـل القاضـي 

  .  ق.إ.م.إ من 150المادةحسب نص 

دون نـــص  إليهـــاتعتبـــر الشـــهادة مـــن وســـائل التحقيـــق التـــي يمكـــن للقاضـــي اللجـــوء  إذن

صـريح، حيــث يسـتهدف منهــا اسـتكمال معلوماتــه بشـأن وقــائع معينـة عــن طريـق الشــهود الــذين 

ـــه دون  ـــائع المتنـــازع عليهـــا فـــي الخصـــومة المعروضـــة علي ـــى حقيقـــة الوق يســـلطون الضـــوء عل

 .3الخبرة لأعمالاستهداف تقديم معلومات فنية للقاضي كما هو الحال بالنسبة 

ليـف بالحضـور، ويعـين مـن قبـل الخصـم الراغـب فـي ذلـك ويتم سماع الشهود بموجـب تك

  .)ق.إ.م 151(م وعلى نفقته

الخبيــر يؤسســه علــى وقــائع معينــة  رأي أنهكــذا نســتنتج ؛ تميــز الخبــرة عــن الشــهادة فــي 

المســـائل التقنيـــة دون القانونيـــة) مســـتندا فـــي ذلـــك علـــى مهاراتـــه الفنيـــة، فـــي حـــين تتمثـــل  أي(

 أنالشهادة في روايـة تلـك الوقـائع التـي أدركهـا الشـاهد بنفسـه معتمـدا علـى حواسـه؛ هـذا معنـاه 

  الشهادة هي دليل مباشر بينما الخبرة دليل غير مباشر.  

  

  

  

                                                           

  .100-99ص، 2009، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ي، طالإدار  القاضي جهاد صفا، أبحاث في القانون -1
لثقافــة، ا، عمـان، دار 1ر المطعـون بــه، طمصـطفى عبـد العزيــز الطراونـة، القــرائن القضـائية لإثبــات عـدم مشـروعية القــرا -2

  .60ص، 2011
  .167صية، المرجع السابق، الإدار  نقلا عن: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أصول الإثبات وإجراءاته في الخصومة -3
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  الأماكن : المعاينة والانتقال إلىالفرع الثالث

تعتبــر المعاينــة وســيلة للإثبــات يلجــأ إليهــا القاضــي مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب  

ندبـه لـذلك يإلـى عـين المكـان ويمكـن أن ينتقـل مـن  المجلـسنتقـل يأحد الخصـوم، ومـن خلالهـا 

  .1من أعضائه لمشاهدة النزاع على الطبيعة

، ليست محتكرة على القاضي فقـط بـل الأماكن إلىالمعاينة والانتقال  إجراءن فإوبالتالي 

يجـــوز «بقولهـــا:  ق.إ.م.إمـــن  1/ف146م  أكدتـــهيمكـــن طلبهـــا مـــن طـــرف الخصـــوم هـــذا مـــا 

تقـديرات  أوتقييمـات  أومعاينات  بإجراءبطلب من الخصوم، القيام  أوللقاضي من تلقاء نفسه 

 الأمــراقتضــى  إذاعــين المكــان  إلــىتمثيــل الوقــائع التــي يراهــا ضــرورية مــع الانتقــال  إعــادة أو

  .  »ذلك

 إذ الإجــراء وتضـيف الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة توضـيح بخصــوص مكــان وزمــان هــذا

 إلـىيحدد القاضي خلال الجلسـة مكـان ويـوم وسـاعة الانتقـال، ويـدعو الخصـوم «تنص على: 

  .  »حضور العمليات

تـدل علـى  إنمـاحضور العمليات" الواردة في الفقـرة أعـلاه،  إلىعبارة "يدعو الخصوم  إن

القضــائية التــي تتميــز بهــا الخصــومة خاصــة فــي  للإجــراءاتتكــريس مبــدأ الوجاهيــة كخاصــية 

  مرحلة التحقيق فيها. 

 الإيجـــابيمظهـــرا مـــن مظـــاهر الـــدور  الإجـــراء نلمـــس خـــلال هـــذا فإننـــافضـــلا عـــن ذلـــك، 

ى بنــاء علــ أوســماع كــل شــخص مــن تلقــاء نفســه  الأخيــرللقاضـي، المتمثــل فــي اســتطاعة هــذا 

يــأمر فــي نفــس الحكــم بتعيــين مــن  أنطلــب الخصــوم فــي حــدود اســتجابته لطلبــاتهم، كمــا لــه 

  .  2يختاره من التقنيين لمساعدته

                                                           

ـــدعاوى -1 ـــات فـــي ال ـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، الإثب ـــة، .ن، د.م1يـــة، طالإدار  عبـــد العزي ، المركـــز القـــومي للإصـــدارات القانوني
  .  63ص، 2010

  . ق.إ.م.إمن  148و 147راجع المادتين:  -2
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن المعاينــة تطبــق أكثــر فــي مجــال إثبــات منازعــات القضــاء الكامــل 

كمـا هـو الحــال لتعلـق النـزاع فيهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان بوقـائع ومسـائل ماديـة محـل الإثبـات، 

ية، ويقل اللجوء إلى المعاينة بالنسـبة لـدعاوى الإلغـاء الإدار  مثلا في دعاوى المسؤولية والعقود

  . 1القضاء شرعيةالمتعلقة برقابة 

نــه يتعـين علــى الجهـة التــي تقـع فــي فإولنجـاح عمليــة المعاينـة فــي تحقيـق الغــرض منهـا، 

لوقـائع محـل المعاينـة تقـديم كافـة أوجـه يقـع فـي نطـاق اختصاصـها ا أوتحـت يـدها،  أوحوزتها 

ـــة تســـهيلا لمأموريتـــه،  ـــإذاالعـــون للقـــائم بالمعاين نكلـــت عـــن ذلـــك يـــذكر نكولهـــا فـــي محضـــر  ف

  .2المعاينة

 وأمـينتوقيـع كـل مـن القاضـي  الأمـاكن إلـىيتضمن محضر المعاينة والانتقال  أنولا بد 

 ق.إ.م.إمـــن  149الضـــبط، هـــذا مـــا صـــرحت بـــه م  بأمانـــة الأصـــولالضـــبط، ويـــودع ضـــمن 

الضـــبط، ويـــودع  وأمـــين، يوقعـــه القاضـــي الأمـــاكن إلـــىيحـــرر محضـــر عـــن الانتقـــال «بقولهـــا: 

  بأمانة الضبط. الأصولضمن 

  .  »يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر

  : مضاهاة الخطوط الفرع الرابع

عريــف أمــام تهــدف أساســا إلــى التدعــوى مضــاهاة الخطــوط  أن، 3يــرى جانــب مــن الفقــه

بالكتابــــة أو الإمضــــاء الــــذي تتضــــمنه الأوراق العرفيــــة، علــــى خــــلاف عمليــــة الطعــــن القضــــاء 

  بالتزوير فهي تتعلق بالمحررات ذات الطابع الرسمي. 

  

                                                           

  . 179صالمرجع السابق، ية، الإدار  خصوصية الإثبات في الخصومةعايدة الشامي،  -1
  .166و 165صية، المرجع السابق، الإدار  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، أصول الإثبات وإجراءاته في الخصومة -2
  .273، 259ص، 2009، الجزائر، دار هومه، 6ية، طالإدار  لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات -3
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كـان النـزاع ينطـوي علــى صـحة مسـتند خطـي أبــرز فـي التحقيـق، كـأن ينكــر  إذابالتـالي و 

ذه الحالة يلجأ القاضـي المقـرر إلـى تدقيقـه بواسـطة خبيـر أو أحد الخصوم صدوره منه، ففي ه

  .  1أكثر

بمعاينــة الخطــوط إلا فــي حالــة وجــود تنــازع حقيقــي لا يقــوم القاضــي  نبــأهنــاك مــن يقــر و 

بشأن المحرر العرفي هذا من جهة، وبالمقابل لا بد أن تكون هذه الوسيلة من شـأنها أن تعـود 

  . 2لقضاءبالفائدة على النزاع القائم أمام ا

 164مضـاهاة الخطـوط انطلاقـا مـن م  والإداريـةات المدنية الإجراء هذا، وقد نظم قانون

تهـــدف دعـــوى «: أنمـــن نفـــس القـــانون، التـــي تـــنص علـــى  862بموجـــب م  إليهـــامنـــه المحـــال 

  التوقيع على المحرر العرفي. أونفي صحة الخط  أو إثبات إلىمضاهاة الخطوط 

بالفصـل فـي الطلـب الفرعـي لمضـاهاة  الأصـليةيختص القاضي الذي ينظر في الـدعوى 

  الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي.

الجهــــة  أمــــام، أصــــليةيمكــــن تقــــديم دعــــوى مضــــاهاة الخطــــوط للمحــــرر العرفــــي كــــدعوى 

  .»القضائية المختصة

اكتفـى المشرع لـم يعـرف دعـوى مضـاهاة الخطـوط و  أنمن خلال المادة أعلاه، يتبين لنا 

ـــى بالإشـــارة ـــة  إل ـــة، ومـــن زاوي دعـــوى مضـــاهاة  أن، نلاحـــظ أخـــرىالهـــدف منهـــا هـــذا مـــن زاوي

التوقيــع علــى المحــرر العرفــي، فــي  أونفــي صــحة الخــط  أو إثبــاتالخطــوط تقتصــر فقــط علــى 

ولا  والإداريـةات المدنيـة الإجراء حين لم تتضمن هذه المادة الواردة ضمن الشق المدني لقانون

 إمكانيـة إلـى إشـارة أيـةيـة مـن نفـس القـانون الإدار  السـارية فـي المـواد الإجرائيةحتى النصوص 

يــة التــي تــدخل ضــمن الإدار  العقــود أويــة الإدار  رفــع دعــوى مضــاهاة الخطــوط بالنســبة للقــرارات

  ة.الإدار  أعمال

                                                           

  .110صالقاضي جهاد صفا، المرجع السابق،  -1
  .274صية، المرجع السابق، الإدار  اتالإجراء لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون -2



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  209 

هـي  لـلإدارةالقانونيـة  الأعمـال أنأعـلاه،  164وهل يصح القول تماشيا مع نـص المـادة 

  فية تدخل ضمن مدلول "المحرر العرفي"؟عر  أعمال

يــنظم أحكــام  أن، فكــان أولــى بالمشــرع أكثــرتفصــيل  إلــىالمســألة جــد معقــدة وتحتــاج  إن

 الأخــــرىالقانونيــــة  والأعمــــاليــــة الإدار  خاصــــة برفــــع دعــــوى مضــــاهاة الخطــــوط ضــــد القــــرارات

 إلـىأسلوب غير لائـق فـي هـذا المجـال خاصـة بـالنظر  الإحالةن فكرة ة، وأالإدار  الصادرة عن

على النصـوص  الإحالةتغطيه مجرد فكرة  أنالذي لا يمكن  للإدارةي الإدار  خصوصية النزاع

  السارية أمام القضاء العادي. 

الـواردة  ق.إ.م.إمـن  865 إلـى 863للتحقيق مشـمولة بتحديـد المـواد  أخرىوهناك تدابير 

  للتحقيق" وتتمثل هذه التدابير في ما يلي: خرىالأتحت عنوان "التدابير 

 864صــوتي بصــري حســب مــا نصــت عليــه م  أوبصــري  أوتســجيل صــوتي  بــإجراءالقيــام  -

 المذكورة أعلاه.

 ق.إ.م.إمــن  124 إلــى 108نابــات القضــائية، المنصــوص عليهــا فــي المــواد الإفــي مجــال  -

 أن بإمكانــهالقاضــي  أنالقضــائية  بالإنابــة، ويقصــد ق.إ.م.إمــن  865بموجــب م  إليهــاالمحــال 

تعـذر عليـه القيـام  إذا آخـرقاضـي  إلـىيعهد القيام بتدبير تحقيـق يقـع خـارج مجـال اختصاصـه 

معقولـــة،  آجـــالبـــذلك، مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى الســـير الحســـن للخصـــومة والفصـــل فيهـــا فـــي 

ضـي الانتقـال خـارج تعذر علـى القا إذا«التي تنص على:  ق.إ.م.إمن 108عددتها م  لأسباب

قضــائية  إنابــة إصــداربســبب المصــاريف، جــاز لــه  أودائــرة اختصاصــه بســبب بعــد المســافة، 

 .  »المأمور بها بالإجراءات، للقيام أدنىدرجة  أوللجهة القضائية المختصة من نفس الدرجة، 

غير تلك المحددة في المواد أعلاه، والتي من شـأنها المسـاهمة فـي  أخرىتدابير تحقيق  أي -

حل النزاع المعروض علـى القاضـي، وهـذه التـدابير غيـر منصـوص عليهـا بصـريح العبـارة فـي 

يمكن استخلاصها من روح النصـوص القانونيـة، نـذكر علـى سـبيل  وإنما. ق.إ.م.إمن  863م 

 ). إليها ةالإشار .(سبق ق.إ.م.إمن  2/ ف 844المثال م 
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ـــة التحقيـــق مـــن خـــلال جمـــع وســـائل الإثبـــات الضـــرورية وفـــق  نتهـــاءبعـــد اهكـــذا، و  مرحل

الــذي يكــون قــد أشــرف علــى ســير التحقيــق فــي  1الشــكل الســابق يجــب علــى القاضــي المقــرر

مــن  846المــادة حســب نــص  2الــدعوى وتوجيههــا، أن يحيــل ملــف القضــية إلــى محــافظ الدولــة

عنـدما تكـون القضـية مهيـأة للجلسـة، أو عنـدما تقتضـي القيـام « . التي تنص على أنه:ق.إ.م.إ

ات، يرسـل الملـف إلـى محـافظ الإجـراء بالتحقيق عن طريق خبرة أو سماع شهود أو غيرها من

 .»الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرر

مهمتــه إلا بعــد مــن هنــا تبــدأ مهمــة محــافظ الدولــة، هــذا الأخيــر الــذي لا يمكنــه مباشــرة 

إلـى  علـى مسـتوى مجلـس الدولـة استلامه الملـف الخـاص بـالتقرير الـذي أعـده القاضـي المقـرر

بالوثائق والمذكرات الخاصة بـالأطراف، عندئـذ يقـدم محـافظ الدولـة  -أي الملف–جانب إرفاقه 

التماســاته فــي شــكل تقريــر مكتــوب فــي أجــل شــهر مــن اســتلام الملــف وهــذا مــا جســدته المــادة 

أي إحالــة الملــف -هــذه المــادة يتضــح لنــا أن عمليــة الإحالــة وبــالرجوع إلــى .ق.إ.م.إ مــن 897

إجبارية ولا يجوز مخالفتها خاصة وأن محـافظ الدولـة  –من القاضي المقرر إلى محافظ الدولة

  ملزم بإعادة الملف إلى القاضي المقرر بعد انقضاء الأجل المذكور. 

كتـــوب علـــى تشـــكيلة الحكـــم، يتضـــمن هـــذا التقريـــر ثـــم يعـــرض محـــافظ الدولـــة التقريـــر الم

عرضـــا عـــن الوقـــائع والقـــانون والأوجـــه المثـــارة كمـــا يتضـــمن رأيـــه حـــول كـــل مســـألة مطروحـــة 

كمـا يقـدم محـافظ  )ق.إ.م.إ 898والحلول المقترحة للفصل في النزاع ويختتم بطلبات محددة (م

يم الخصــوم ملاحظــاتهم الشــفوية ي المقــرر وتقــدـالدولــة طلباتــه بعــد الاســتماع إلــى تــلاوة القاضــ

ـــــة (م ـــــدعيما لطلبـــــاتهم الكتابي ـــــدم أيضـــــا ق.إ.م.إ885ت ـــــذلك فـــــإن محـــــافظ الدولـــــة يق )، وتبعـــــا ل

 ).  ق.إ.م.إ 899ملاحظاته الشفوية خلال الجلسة حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات (م

                                                           

  من نفس القانون). 248(م  "المستشار المقررـ"ات  المدنية السابق بالإجراء في قانون "القاضي المقرر"يسمى  -1
 القانونمن  5 المادةالمتعلق بمجلس الدولة و  01-98العضوي رقم القانون من  15 المادةنص على دور محافظ الدولة  -2

  ية.الإدار  المتعلق بالمحاكم
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داد لكــن مــن غيــر المعقــول أن يعتمــد محــافظ الدولــة علــى تقريــر القاضــي المقــرر فــي إعــ

فــي إيجــاد الحــل  مجلــس الدولــة قضــاة طلباتــه بــل لا بــد مــن إثــارة أوجــه جديــدة قصــد مســاعدة

ة الإدار  ، خاصــة وأن محــافظ الدولــة مســتقل عــنهمالنــاجع والصــحيح للقضــية المطروحــة أمــام

 .  1وهو ليس بمدافع عنها

يعـود ي الفرنسـي الإدار  ي مـن طـرف القضـاءالإدار  إن الفضل في صياغة قواعد القـانون

فــي حـــالات كثيـــرة إلـــى الــدور الفعـــال الـــذي يلعبـــه محـــافظ الدولــة فـــي مســـاعدة وتنـــوير تشـــكيلة 

وهـذا مـا أكـده أخيـرا ، 2الحكم، هذه الأخيرة التي لطالما تبنت آراءه وأفكاره نظرا لقوتها وسدادها

ــــة الفرنســــي فــــي قــــراره المــــؤرخ فــــي  ــــس الدول ــــذي ناقشــــه رئــــيس القســــم  29/07/1998مجل وال

 J. Massotر المستشا

وجــاء فيــه صــراحة بــأن محــافظ الحكومــة يســاهم فــي مهمــة الحكــم المنــوط بالهيئــة التــي 

إننــا لا نــرى لمــاذا لا يقــدم أو لا يعــرض أحــد " المستشــار فــي هــذا الصــدد: لينتمــي إليهــا ويقــو 

ينحـاز إلـى رأي  لا فعـلا فهـو ،أعضاء الهيئة، وهو محافظ الحكومة، الملف بموضوعية وحيـاد

اء في القضية لكن أليس هذا هو دور كل قاض؟ فالقاضـي مطالـب بالفصـل بـين عـدة من الآر 

محافظ الدولة يعبر عن رأيه في القضية مثل جميـع القضـاة لكـن ي حين نجد ف ،آراء متضاربة

لا يتــداول فيهــا فقــط. ولعــل الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى مبــدأ ســرية المــداولات الــذي لا يســمح 

  . 3"نية، وفي نفس الوقت التداول في السريةبالتعبير عن الرأي في العل

بإيجــاز إلــى طلــب محــافظ الدولــة  قــرارات مجلــس الدولــةنــه يتعــين الإشــارة فــي إفوأخيــرا 

 ).  ق.إ.م.إ 900وملاحظاته والرد عليها (م

                                                           

  .178ية، المرجع السابق، صالإدار  اتالإجراء لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون -1
  .                  288صالمرجع السابق،  ،1ج  ية،الإدار  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات -2
، 2003ســـنة 4يــة، مجلــة مجلــس الدولــة عــددالإدار  بوصــوف موســى، نظــام محــافظ الدولــة فــي مجلــس الدولــة والمحــاكم -3

  .43ص
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نخلـــص إلـــى القـــول بـــأن تشـــكيلة الحكـــم غيـــر ملزمـــة بالأخـــذ بـــالتقرير المعـــد مـــن طـــرف 

محــافظ الدولــة علــى أســاس أن محــافظ الدولــة فــي الجزائــر لــه دور استئناســي فقــط مــن خــلال 

تقديم المساعدة للوصول إلى أحسن الحلول، لكن كان أولى بالمشرع الجزائري أن يجسـد، دور 

هيئــة الحكـــم بالاســتفادة ولــو بنســبة ضـــئيلة مــن تقريــر محـــافظ  محــافظ الدولــة مــن خـــلال إلــزام

الدولة هذا الأخير الذي يعمل جاهدا على تقـديم الطلبـات والالتماسـات الضـرورية التـي تسـاعد 

فــي الوصــول إلــى حــل القضــية والتــي لطالمــا قوبلــت بعــدم الأخــذ بهــا وضــربها عــرض الحــائط، 

 دواجيـة الأمـر الـذي يقتضـي إبـراز دور القضـاءوعلى اعتبار أن الجزائـر تبنـت خـط الاز  ،هكذا

ي هــــو قضــــاء إنشــــائي الإدار  ي فــــي إرســــاء الاجتهــــادات القضــــائية خاصــــة وأن القضــــاءالإدار 

ـــه دور الق ـــدور محـــافظ الإدار  اضـــيويبـــرز في ـــر ل ـــاك تحفيـــز وتشـــجيع أكث ي، فلمـــا لا يكـــون هن

  الدولة؟ 

 عوارض التحقيق في الخصومة  :مطلب الثالثال

ـــةأثنـــاء ســـير الخصـــومة أمـــام تطـــرأ قـــد  تطـــرأ علـــى  راتيـــ، تعـــديلات أو تغيمجلـــس الدول

والتـي مـن شـأنها تعطيـل سـير الـدعوى إلـى غايـة التحقيـق  ،تعرف بعوارض التحقيـق الخصومة

  .فيها

وتشــمل عــوارض التحقيــق الطلبــات المقابلــة والتــدخل، والتــي يحقــق فيهــا حســب الأشــكال 

. هـذه ق.إ.م.إمـن  866المـادة وقد حـددت  –مت دراستهكما ت–المقررة لعريضة افتتاح الدعوى

حســـب  هـــاالطلبـــات العارضـــة هـــي الطلبـــات المقابلـــة والتـــدخل. ويحقـــق في« العـــوارض بقولهـــا:

  .  »دعوىال الأشكال المقررة لعريضة افتتاح

يــة ســواء تلــك الإدار  تلــك العــوارض تســري علــى الخصــومة فــي المــادة أن إلــىكمــا نشــير 

 915المنعقــدة أمــام مجلــس الدولــة، هــذا مــا أكدتــه المــادة  أويــة، الإدار  المحكمــةالمرفوعــة أمــام 

أعــــلاه،  873 إلــــى 838الــــواردة فــــي المــــواد مــــن  الأحكــــامتطبــــق «التــــي تــــنص:  ق.إ.م.إمــــن 

  .»المتعلقة بالتحقيق أمام مجلس الدولة
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المتعلـق  الإجرائـي؛ المشرع قد وحـد النظـام أنأعلاه نستنتج  915من خلال نص المادة 

يــة وعلــى وجــه الإدار  يــة، ليشــمل جهــات القضــاء الفاصــل فــي المــادةالإدار  فــي المــادة بالإثبــات

الخصــوص مجلــس الدولــة، لكنــه لــم يفصــل أكثــر بشــأن تلــك العــوارض فيمــا يتعلــق بالخصــومة 

 إشـكالاتتلـك العـوارض قـد لا تطـرح  أنوغيرهـا، علـى اعتبـار  الإلغاءخصومة  أوالاستئنافية 

هــا أمــام الجهــة القضــائية الابتدائيــة فــي القضــاء العــادي، علــى غــرار مجلــس الدولــة حــول قبول

تقـــديم  إمكانيــةخاصــة عنــدما يكـــون قــاض درجـــة أولــى وأخيـــرة. هــذا مــا يجعلنـــا نتســاءل حـــول 

المســتأنف عليــه لطلــب مقابــل فــي الخصــومة الاســتئنافية فــي مواجهــة المســتأنف؛ بمعنــى هــل 

  بات مقابلة في مرحلة الاستئناف؟ المستأنف عليه تقديم طل بإمكان

خاصـــة فــــي الشــــق  الإشــــكالاتعـــن تلــــك  الإجابــــةالمشـــرع الجزائــــري لــــم يوضـــح لنــــا  إن

الشــق المــنظم للخصــومة  إلــىيــة، لكــن بــالرجوع الإدار  المتعلــق بالخصــومة فــي المــادة الإجرائــي

قابـــل فـــي قبـــول الطلـــب الم إمكانيـــةمـــرة فكـــرة  ولأولالمدنيـــة فـــي القضـــاء العـــادي نجـــده تنـــاول 

 التــي جــاء فيهــا: ق.إ.م.إمــن  345جانــب الاســتئناف الفرعــي بموجــب المــادة  إلــىالاســتئناف 

  .»يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف«

أعــلاه، فيمــا  345نــص المــادة   إلــىالاســتناد  إمكانيــةقائمــا بشــأن مــدى  الإشــكالويبقــى 

مـــا مصـــير  أخـــرىيتعلــق بالخصـــومة المنعقـــدة أمـــام مجلــس الدولـــة هـــذا مـــن جهـــة، ومــن جهـــة 

 قـدمت مـن طـرف إذاخاصـة  الأخـرىوغيرهـا مـن الـدعاوى  الإلغـاءالطلبات المقابلة في دعوى 

 ة المدعى عليها؟ الإدار 

  لعوارض من خلال الفرعين التاليين:تلك اوسنتولى دراسة 

  : الطلبات المقابلة.الأولالفرع  

 لتدخل.: االفرع الثاني 
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  : الطلبات المقابلةالأولالفرع 

يـــة مشـــمول بتحديـــد الطلبـــات المقدمـــة أمـــام هيئـــة الإدار  مجـــال الخصـــومة فـــي المـــادة إن

 القضاء. 

عبــارة عــن إجــراء تبــدأ بــه الخصــومة ســيرها،  نــهأعلــى الطلــب 1ويعــرف فريــق مــن الفقــه

 ات القضائية، فهو يجسد حق الدعوى على أرض الواقع. الإجراء بمعنى أنه أول

وهناك من يرى أن الطلب يتكون من عنصرين موضوعي وشكلي، أما العنصـر الشـكلي 

ــــدعوى، وأمــــا العنصــــر  ــــاح ال ــــي عريضــــة افتت ــــه ف ــــي يكــــون عليهــــا ممثل ــــة الت ــــي الحال فهــــو يعن

  .2الموضوعي فيتمثل في محل الطلب أي الادعاء

لبات تنقل ادعاءات العارض أمام القاضي، وتلد أساسـا مـن رحـم عريضـة ن الطفإوعليه 

مـا  الأخيـرةمن بين البيانات (الشروط) التي تتـوفر عليهـا هـذه  أنافتتاح الدعوى؛ على اعتبار 

ـــات، التـــي يـــتم مـــن خلالهـــا  ق.إ.م.إمـــن  15عبـــرت عنـــه م   إخطـــاربخصـــوص عـــرض الطلب

القاضي مـن طـرف العـارض وجعلـه يلـم بمجـال الخصـومة المعروضـة عليـه وفـي المقابـل لابـد 

تكون هذه الطلبـات واضـحة ومفصـلة حتـى يـتمكن الخصـم مـن الـرد عليهـا لتنتهـي بالفصـل  أن

   .فيها بموجب قرار قضائي

طلبــات  إلــىتصــنف  أنيــة يمكــن الإدار  المقدمــة فــي المــادة الطلبــات أنوهنــاك مــن يــرى 

ئــة أي تفتــتح بهــا الخصــومة والتــي يطلــق عليهــا بالطلبــات الأصــلية وقــد يــتم إبــداء لطلبــات مبتد

  .3جديدة متصلة وتابعة للدعوى الأصلية وتسمى بالطلبات العارضة

الفنيــــة التــــي يمكــــن بواســــطتها  الأدوات، تلــــك 4يقصــــد بالطلبــــات العارضــــة لــــدى الــــبعض

للخصــومة، ممــا يضــفي المزيــد مــن المرونــة علــى مبــدأ  الأصــليتفــاعلات علــى الطلــب  إدخــال

                                                           

1- Vincent. J Et Guichard. S: Procédure Civile, Paris,  Dalloz, 26 Ed, 2001, P 73. 
2 - Couché. C: Procédure Civile. Paris, Sirey, 7 Ed, 1992,P161. 

  .              188صشادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق،  -3
  .  50ص، 1999، لسنة 01عمر زودة، الطلبات العارضة، المجلة القضائية، عدد  -4
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والطلــب العــارض؛  الأصــلييكــون هنــاك ارتبــاط بــين الطلــب  أنثبــات الطلــب القضــائي، ولابــد 

ـــتم تقـــديمها مـــن طـــرف المـــدعي بالطلبـــات  ، أمـــا الإضـــافيةوتســـمى الطلبـــات العارضـــة التـــي ي

مقابلـــة، فـــي حـــين تســـمى الطلبـــات العارضـــة المقدمـــة مـــن المـــدعى عليـــه فتســـمى بالطلبـــات ال

الطلبات العارضة التي تقدم من الغير بطلبات التدخل، كما تسمى الطلبـات العارضـة المقدمـة 

  .  الإدخالمن قبل الخصوم في مواجهة الغير بطلبات 

 868و 867و 866وبالضــبط المــواد  والإداريــةات المدنيــة الإجــراء قــانون إلــىوبــالرجوع 

وطلبـات عارضــة  أصـليةطلبــات  إلـىيــة تصـنف الإدار  مـادةالطلبــات فـي ال أنمنـه، يتضـح لنـا 

مــن نفــس  805تــدخل، كمــا تضــيف م  أوالتــي قــد تكــون فــي شــكل طلبــات مقابلــة  الأخيــرةهــذه 

  . 1الإضافيةوهو الطلبات  ألامن الطلبات العارضة  آخرالقانون نوع 

يـتم مـن خلالهـا  إذهـي كمـا يـدل عليهـا اسـمها تبتـدئ بهـا الخصـومة،  الأصـليةوالطلبـات 

تحديــد موضــوع النــزاع فــي شــكل ادعــاءات يقــدمها الخصــوم فــي عريضــة افتتــاح الــدعوى كمــا 

كـان مـن الصـعب علـى  فـإذاوأوجه دفاعه. وفي هذا الصدد،  الآخرتشمل مذكرات رد الخصم 

نــــه يمكــــن تعــــديلها بنــــاء علــــى تقــــديم طلبــــات فإ الأصــــليةأطــــراف الخصــــومة تغييــــر الطلبــــات 

، وتنقســم الطلبــات العارضــة الأصــليةمرتبطــة بالطلبــات  الأخيــرةتكــون هــذه  أنعارضــة، علــى 

تعـــديل الطلبـــات  إلـــىالمقدمـــة مـــن طـــرف المـــدعي التـــي تهـــدف بـــدورها  إضـــافيةطلبـــات  إلـــى

 ردا علــــى طلــــب المــــدعي المــــدعى عليــــه ايقــــدمه فهــــي التــــي ةالمقابلــــ اتالطلبــــ. أمــــا الأصــــلية

، والطلبـات المقابلـة هـي وسـيلة 2م خصـمهللحصول على منفعة، فضلا على طلبه رفض مـزاع

تتضــمن وقـائع دعـوى جديــدة مرفوعـة مــن  لأنهـادفـاع وهجـوم، وتســمى بـدعاوى المـدعى عليــه، 

 الأصـــلين مركـــز المـــدعى عليـــه فـــإالمـــدعى عليـــه، فـــي مواجهـــة المـــدعي، وتماشـــيا مـــع ذلـــك 

                                                           

  للاستزادة حول موضوع الطلبات طالع: -1
، الجزائـر، دار 3يـة الجزائـري، طوالإدار  ات المدنيـةالإجـراء الدعاوى الفرعية في قـانونو  حدادي رشيدة، الطلبات العارضة

  .   2013هومه، 
  .              ق.إ.م.إمن  25انظر م -2
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المقابــل غيــر أنــه لا يكــون الطلــب . 1مــدعى عليــه إلــى الأصــليمــدعي، والمــدعي  إلــىيتحــول 

  .)ق.إ.م.إ867مقبولا إلا إذا كان مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى(م

يترتــب علــى عــدم قبــول الطلــب الأصــلي عــدم « . بــالقول:ق.إ.م.إ 868وتضــيف المــادة 

 .»قبول الطلب المقابل

مــأخوذ مــن قـــرار مجلــس الدولــة الفرنســـي الصــادر بتـــاريخ  أعـــلاه، 868إن نــص المــادة 

 " الـــذي جـــاء فيـــه:Wolff etRebrionيـــر البنـــاء ضـــد شـــركة "قضـــية" وز  1965يوليـــو 07

، فالطلـب المقابـل هـو 2الطلبـات العارضـة" "يترتب على عدم قبول الطلبات الرئيسية عدم قبول

وسيلة هجوم ودفاع في آن واحد، وبهذا تختلف الطلبات المقابلة عـن الـدفع الموضـوعي والتـي 

لمــدعى عليــه إلــى تفــادي الحكــم عليــه بمــا هــي مجــرد وســائل دفــاع ســلبية يهــدف مــن ورائهــا ا

  .34يطلبه المدعي، وهذا هو الجانب السلبي الذي تتسم به الدفوع

  

  
                                                           

  .  54صعمر زودة، الطلبات العارضة، المرجع السابق،  -1
  .303، 302صية، المرجع السابق، الإدار  اتالإجراء سين بن شيخ آث ملويا، قانونلح -2
، 101ص، 2001، عمـان، دار الثقافـة، 1آدم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الـدعوى، ط -3

102               
ات المدنيــة والإداريــة فكــرة الــدفوع فــي البــاب الثالــث تحــت عنــوان "فــي وســائل الــدفاع". وهنــاك الإجــراء وقــد تضــمن قــانون -4

  دفوع شكلية، دفوع موضوعية، والدفع بعدم القبول. 
هــي وســائل دفــاع مرتبطــة بــالإجراءات دون أن تمــس أصــل الحــق، ومــن ثمــة مــن المتعــين إبــداؤها، قبــل  :الــدفوع الشــكلية -

  إلا سقط الحق في التمسك بها .  التعرض لموضوع النزاع و 
وهي التي تنصب على موضوع الدعوى، تهدف إلى رفض ادعـاءات الخصـم، ويمكـن تقـديمها فـي أي  :الدفوع الموضوعية-

  مرحلة كانت عليها الدعوى.     
ب المـدعي : هـو وسـيلة قانونيـة يمكـن للخصـم إثارتـه قبـل مناقشـة الموضـوع ويهـدف إلـى عـدم قبـول طلـالدفع بعدم القبـول –

خطـاب، نظريـة الـدفوع أمـام القضـاء،  تضـياء شـي: يل أكثر أنظـرصللتف ،لسبب قانوني كانعدام الصفة وانعدام المصلحة
  .   20ص، 1962سنة  2مجلة ديوان التدوين القانوني، عدد

  .      11ص، 1985، الإسكندرية، 5أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، ط –
دار الفكــر مصـر، يـة والتأديبيــة والمسـتعجلة، د.ط، الإســكندرية، الإدار  خليفـة، الــدفوع فـي الــدعاوىعبـد العزيــز عبـد المــنعم  -

  وما بعدها.             13ص، 2007الجامعي، 
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  أمام مجلس الدولة : التدخلالفرع الثاني

هـم الأطـراف الــذين  الخصـومة المنعقـدة أمــام مجلـس الدولـةالأطـراف الأصـليين فـي  إن

(الخصـم،  عليـه والمـدعى (العـارض، الطـاعن) تفتتح بهم وعن طريقهم الخصومة وهم المدعي

والـــذين قـــد يكتســـبوا أثنـــاء نظـــر الـــدعوى صـــفة  ، وهنـــاك أطـــراف غيـــر أصـــليينالطـــاعن ضـــده)

، أي دخـول شـخص مـن خـارج الخصـومة فيمـا بعـد بـدئها وهـذا مـا يعـرف 1الطرف في الـدعوى

، وهــــو مــــن الطلبــــات العارضــــة ويــــتم بمعرفــــة شــــخص غريــــب عــــن 2بالتــــدخل فــــي الخصــــومة

فهــو يقلــل مــن المنازعــات، « بصــدد محاســن التــدخل: "أدورد عيــد" ، ويقــول الــدكتور3الخصــومة

ويتلافــى تنــاقض الأحكــام، إذ يمكــن أشخاصــا غربــاء عــن الــدعوى فــي الــدخول فيهــا للمحافظــة 

ـــدعاوى  ـــدلا مـــن رفـــع ال ـــذي لهـــم مصـــلحة فيـــه بقضـــية واحـــدة ب علـــى حقـــوقهم وإنهـــاء النـــزاع ال

  .  4»بالحكم الذي يصدر في الدعوى الأصلية بطريق اعتراض الغيرالمتعددة أو الطعن 

منــــه التــــي  869، وبالضــــبط م والإداريــــةات المدنيــــة الإجــــراء قــــانون إلــــىهــــذا وبــــالرجوع 

 194المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها في المواد مـن  الأحكامتطبق «تنص: 

أمـــام مجلـــس  الأحكـــام، كمـــا تطبـــق هـــذه »يـــةالإدار  مـــن هـــذا القـــانون أمـــام المحـــاكم 206 إلـــى

  الدولة. 

 الإحالـــةعـــارض التــدخل لــم يســلم بــدوره مــن  أنأعــلاه، نلاحــظ  869مــن خــلال المــادة 

على النصوص السارية أمام الخصومة المدنية في القضاء العادي، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

  ن المشرع لم يعرف من خلال هذه المواد المحال عليها "التدخل". فإ أخرى

، تجعلنــا نرصــد الشــروط الإجرائيــةلهــذه النصــوص  الأوليــةن القــراءة فضــلا عــن ذلــك، فــإ

  العامة لقبول التدخل المتمثلة أساسا فيما يلي:
                                                           

  . 170صشادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق،  -1
  .01صة، المرجع السابق، شحمدي ياسين عكا -2
يـة  الإدار  ي، المجلـد الخـامس، (قـانون النيابـةالإدار  علي الدين زيدان، محمـد السـيد، الموسـوعة الشـاملة فـي شـرح القضـاء -3

  .328ص، .نية)، القاهرة، المكتب الفني للإصدارات القانونية، د.تالإدار  والدفوع
  .171صآدم وهيب النداوي، المرجع السابق، : نقلا عن -4



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  218 

  يكون المتدخل طرف أجني (خارجي) عن الخصومة.  أنيشترط * 

 في الخصومة مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم.يكون التدخل  أنلابد * 

 يتوفر الغير على صفة ومصلحة للتدخل. أنيجب * 

المقــررة لرفـع الــدعوى (المنصـوص عليهــا فـي المــادتين  للإجـراءاتيــتم التـدخل وفقــا  أنلابـد * 

 ).ق.إ.م.إمن  816و 815

 .ق.إ.م.إن م 870يتم التدخل قبل اختتام التحقيق حسب نص المادة  أنيجب * 

حســب إرادة المتـدخل ورغبتــه إلـى تــدخل  قـد يصـنف التــدخل أن، 1يـرى جانـب مــن الفقـهو 

ات المدنيـة والإداريـة فـإن دخـول الشـخص فـي الإجـراء اختياري وتدخل إجبـاري. أمـا فـي قـانون

  .  2الخصومة، يأخذ صورتين: التدخل والإدخال

ينضـــم بـــه الغيـــر إلـــى دعـــوى مرفوعـــة :"هـــو التصـــرف الإرادي الـــذي دخل (الاختيـــاري)ـالتـــ -1

 أصـــلي وتـــدخل اختيـــاري إلـــى تـــدخل ق.إ.م.إمـــن  196المـــادة  ينقســـم حســـب نـــص. و 3لا"ـأصـــ

 الاختيـــار كـــان يتضـــمن ادعـــاءات لصـــالح المتـــدخل (التـــدخل إذابحســـب مـــا  ؛فرعـــي اختيـــاري

  .فرعي)اختياري الأصلي) أو ادعاءات يدعم بها أحد طرفي الخصومة (تدخل 

كدرجــة اســتئناف، هــذا مــا  أودرجــة  وآخــرتــدخل أمــام مجلــس الدولــة كــأول ويجــوز رفــع ال

التــي تــنص:" يكــون التــدخل فــي الخصــومة فــي أول درجــة  1/ف 194نفهمــه مــن مقتضــيات م 

 وجوبيا".  أوفي مرحلة الاستئناف اختياريا  أو

                                                           

  .    535ص، 2004، عمان، دار الثقافة، 1، ط2ي، جالإدار  موسوعة القضاءعلي خطار شنطاوي،  -1
  .   131صية، المرجع السابق، الإدار  ات القضائيةالإجراء محمد الصغير بعلي، الوجيز في -2
  .131ص، نفسهمحمد الصغير بعلي، المرجع  -3
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خــارج عــن -يقصــد بالإدخــال فــي الخصــومة إقحــام طــرف أجنبــي: فــي الخصــومة الإدخــال-2

ـــدخول فـــي-الخصـــومة ـــب أحـــد 1الخصـــومة وجعلـــه ذا صـــلة بهـــا ، لل ـــى طل ـــاء عل ـــتم إمـــا بن ،وي

  الخصوم أو بأمر من القاضي. 

  الإدخال بناء على طلب أحد الخصوم -أ

الهدف من إجراء الإدخال في الخصومة هو أن يكون الغير ملزما بمقتضيات الحكـم إن 

الأحكــام، وبالتــالي لا يمكنــه الاحتجــاج علــى الصــادر فيهــا لقاعــدة نســبية الأثــر المترتــب عــن 

الحكم الصادر ضده الذي يصبح حجة عليه فلا يمكنه الطعن فيه عـن طريـق اعتـراض الغيـر 

بقولهـا:  ق.إ.م.إمـن  199، ونصت على هذا النوع من الإدخال المادة 2الخارج عن الخصومة

الغيـــر الـــذي يمكـــن مخاصــمته كطـــرف أصـــلي فـــي الـــدعوى للحكـــم  إدخـــالخصـــم  لأييجــوز «

  ضده. 

  .  »يكون الغير ملزما بالحكم الصادر أنخصم القيام بذلك من أجل  لأيكما يجوز 

أعـلاه قـد تكـون مـن طـرف العـارض كمـا  199 هذه، حسب نـص المـادة الإدخالوعملية 

عليــه فــي كلتــا الحــالتين الغيــر يترتــب  إدخــال أنتكــون كــذلك مــن طــرف الخصــم، علــى اعتبــار 

  الالتزام بالحكم الصادر. 

 الإدخال بناء على أمر من القاضي  -ب

يمكـن للقاضـي «ومما جـاء فيهـا:  الإجراء . القيام بهذاق.إ.م.إ من 201 المادةسمحت 

 بإدخـاليأمر أحد الخصوم عند الاقتضاء تحـت طائلـة غرامـة تهديديـة  أنمن تلقاء نفسه،  وول

  .»الحقيقة لإظهار أومفيد لحسن سير العدالة  إدخاله أنمن يرى 

                                                           

ات المدنيــة والإداريــة الجديــد، ترجمــة للمحاكمــة العادلــة، د، ط، الجزائــر، مــوفم للنشــر، الإجــراء عبــد الســلام ذيــب، قــانون -1
  .94ص، 2009

  .    -بحول االله-وهو من طرق الطعن الغير عادية وسنوضح أكثر بخصوص هذه المسألة في الفصل الثاني  -2
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إدخـــال القاضـــي للغيـــر فـــي  أنأعـــلاه، نســـتنتج  201مـــن خـــلال اســـتقراء نـــص المـــادة  

الأول يتمثـــل فـــي حســـن ســـير العدالـــة، أمـــا الهـــدف الثـــاني مـــن  ،الخصــومة مبنـــي علـــى هـــدفين

  جود بحوزته. اختصام الغير هو إظهار الحقيقة كإلزام الغير بتقديم وثيقة أو مستند مو 

يـة، الإدار  فـي المـادة (الفـرد) قد سن لمواجهة الطـرف المـدعي الإجراء بالرغم من أن هذا

ة (المــدعى الإدار  يـة خاصـة فـي الوضـع الـذي تـرفض فيـهالإدار  اتالإجـراء إلا أنـه يتناسـب مـع

عليها) تقديم مستند موجود تحت يـدها، الأمـر الـذي يتوقـف عليـه الفصـل فـي النـزاع، إذ يمكـن 

فــــي هــــذه الحالــــة أن تســــتعمل فــــي مواجهتهــــا الوســــائل القانونيــــة المتمثلــــة حســــب نــــص المــــادة 

  .1في الغرامة التهديديةأعلاه201

 2فــــي الضــــمان" الإدخــــال؛ المعبــــر عنهــــا ب"الإدخــــالمــــن صــــور  أخــــرىوهنــــاك صــــورة 

 الإدخــالفــي الضــمان هــو  الإدخــال«التــي تــنص:  ق.إ.م.إمــن  203المنصــوص عليــه فــي م 

  .  »الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن

في الضمان وجوبية كما قد تمارس مـن  الإدخالعملية  أننفهم من خلال المادة أعلاه، 

الـــذي لا  الأخيـــرن الهـــدف منهـــا هـــو الحكـــم علـــى الغيـــر لوحـــده، هـــذا أالخصـــم، و  أوالعـــارض 

 لـــلإدارة الإجـــراء يمكنـــه الاحتجـــاج برفـــع دعـــوى مســـتقلة فـــي نفـــس الموضـــوع، كمـــا يـــوفر هـــذا

يســاهم فــي حســن ســير  أنالمحكــوم عليهــا رفــع دعــوى رجــوع علــى الغيــر. كــل هــذا مــن شــأنه 

  على القضاء.  العبءن يخفف بأالعدالة، 

مفتـوح  الأجـلوهذا ، 3الضامن لإدخالوللقاضي السلطة التقديرية في منح أجل للخصوم 

يمــنح أجــلا للضــامن  أن بإمكانــهالــذي  الأخيــرغيــر مقيــد بــزمن وخاضــع لســلطة القاضــي، هــذا 

                                                           

    .               -بعون االله تعالى-سنوضح هذه المسألة في الفصل الثاني  -1
يعرف الضمان بأنه:" سلطة رجوع طالب الضمان أو المضمون علـى شـخص آخـر هـو الضـامن بسـبب مطالبـة شـخص  -2

  . 59ثالث له، أو منازعته في دعوى وجهت إليه". للتفصيل أكثر راجع: عمر زودة، المرجع السابق، ص 
  . ق.إ.م.إمن  204انظر م -3
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نـــه يـــدل علـــى ضـــمان حقـــوق الــــدفاع فإ شــــيءدل علـــى  إنمـــن أجـــل تحضـــير دفاعـــه، وهـــذا 

  المكفول دستوريا. 

عــــدم  إثــــارةن القــــانون لا يجيــــز لــــه فــــإولمــــا كــــان الغيــــر طــــرف أجنبــــي عــــن الخصــــومة، 

مــن  202للجهــة القضــائية المكلــف بالحضــور أمامهــا، هــذا مــا أكدتــه م  الإقليمــيالاختصــاص 

ــــــي الخصــــــام «حــــــين صــــــرحت:  ق.إ.م.إ يثيــــــر الــــــدفع بعــــــدم  أنلا يجــــــوز للغيــــــر المــــــدخل ف

للجهة القضائية المكلف بالحضـور أمامهـا، حتـى ولـو اسـتند علـى شـرط  الإقليميالاختصاص 

  .  »محدد للاختصاص

يــتم قبــل  أنالغيــر فــي الخصــومة لا بــد  إدخــالالمتعلــق بقبــول  الأجــل أنتج نســتن هكــذا

)، فـــي حـــين يكـــون التـــدخل قبـــل اختتـــام التحقيـــق؛ ق.إ.م.إمـــن  200بـــاب المرافعـــات (م  إقفـــال

  ).  ق.إ.م.إمن  870بمعنى لا يقبل التدخل الوارد بعد اختتام التحقيق (م 

موضـوع وسـائل التحقيـق ب ما يمكن قولـه بخصـوص هـذا الفصـل، خصوصـا مـا تعلـق إن

ـــة مـــن  وكـــذا موضـــوع عـــوارض التحقيـــق، أن هـــذه المواضـــيع لا يمكـــن أن تغطيهـــا مجـــرد إحال

، علــى النصــوص العامــة المشــتركة بــين جميــع الجهــات مجلــس الدولــةالنصــوص الســارية أمــام 

لهـا خصوصـيتها، ضـف إلـى ذلـك المعوقـات  ةمجلـس الدولـالقضائية، ذلك أن الخصومة أمـام 

ي دعوى الإلغـاء خاصـة وأن هـذه فات الخاصة بعوارض التحقيق الإجراء التي تعترض إعمال

الدعوى تقترن بشرطي الميعاد والقرار السابق هذا كله من شأنه أن يفرض على المشـرع وبـدلا 

ائل الإثبـــات مـــن الاقتصـــار علـــى النصـــوص العامـــة المشـــتركة، تنظـــيم نصـــوص خاصـــة بوســـ

يــة منفصــلة عــن نظيرتهــا الإدار  فــي المــادة والإتيــان بمقتضــيات جديــدة حــول عــوارض التحقيــق

  في القضاء العادي.

فهـــي مثلهـــا مثـــل  والإدخـــالوبخصـــوص موضـــوع  الطلبـــات العارضـــة المتعلقـــة بالتـــدخل 

بواسـطة عريضـة افتتـاح  أيات المعتـادة لرفـع الـدعوى؛ الإجراء الخصومة المدنية، تقدم حسب

المقابلة بواسـطة  أو الإضافية، في حين تقدم الطلبات ق.إ.م.إمن  15الدعوى، حسب نص م 
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تقـدم فـي حضـور الخصـوم  أنلا بـد  أنهـا إلاتقدم شـفاهة بالجلسـة،  أنمذكرة كتابية كما يمكن 

بعكــس ذلـــك  الخصــم الــذي كــان غائبــا، والقــول إلــىتحقيقــا لمبــدأ الوجاهيــة، كمــا يلــزم تبليغهــا 

  المساس بحقوق الدفاع المكفول دستوريا. إلىسيؤدي 

، انتهــاء الخصــومة المنعقــدة أمــام مجلــس الأصــليهــذا ويترتــب علــى الفصــل فــي الطلــب 

انقضـاء خصــومة الطلـب العـارض، باعتبارهـا فرعـا مـن الطلــب  إلـىالدولـة، ممـا سـيؤدي حتمـا 

  .الأصلي

    



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  223 

  الفصل الثاني: تهيئة الخصومة للفصل فيها وطرق الطعن 

النهاية الطبيعية للخصـومة المعروضـة أمـام مجلـس الدولـة هـي صـدور قـرار قضـائي  إن

الذي قد يكون محلا للطعن فيـه فـي حالـة عـدم رضـا الخصـم المعنـي  الأخيرفاصل فيها، هذا 

  ية. الإدار  نقصد بذلك طرق الطعن في المادةو  به،

سنســـعى جاهـــدين مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل لدراســـة مقتضـــيات القـــرار القضـــائي وعليـــه 

  ضمن مبحثين مستقلين: الصادر في الخصومة أمام مجلس الدولة

  المبحث الأول: القرار الصادر في الخصومة أمام مجلس الدولة.

  رق الطعن.وط القضائي القرار المبحث الثاني: تنفيذ 
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ـــة الطبيعيـــة  المبحـــث الأول: ـــة (النهاي ـــام مجلـــس الدول ـــرار الصـــادر فـــي الخصـــومة أم الق

  للخصومة) 

مـن طـرف رئـيس تشـكيلة الحكـم  بعد أن تصبح القضـية مهيـأة للفصـل فيهـا يـتم جـدولتها،

  ويبلغ إلى محافظ الدولة.  ،مجلس الدولةالذي يحدد جدول كل جلسة أمام 

وتـتم  ليتم بعد ذلك إخطار جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية، 

) أيام قبل تاريخ الجلسة، ويقلـص هـذا 10( عملية الإخطار من قبل أمانة الضبط خلال عشرة

  .1بأمر من رئيس تشكيلة الحكم الاستعجالالأجل إلى يومين في حالة 

أن يقـرر فـي أي وقـت  مجلـس الدولـةأو لـرئيس  كما نشـير إلـى أنـه يمكـن لتشـكيلة الحكـم

لفصــل فيهــا بإحــدى تشــكيلاتها حســب نــص ا ثــم وفــي حالــة الضــرورة جدولــة أيــة قضــية للجلســة

  .  ق.إ.م.إمن  875 المادة

  وفق ثلاث مطالب كما يلي:  المبحث اوستتم دراسة هذ

  جلسة الحكم في الخصومة.  المطلب الأول:

  القضائي.  القراربيان مشتملات المطلب الثاني: 

  .  المطلب الثالث: العوارض المنهية للخصومة

    

                                                           

الة حتى بالنسبة لنظام القرار القضـائي الصـادر فـي الخصـومة أمـام مجلـس نشير إلى أن المشرع لا زال يطبق فكرة الإح -1
تطبـق أحكـام :« التي تنص  ق.إ.م.إمن  916ية،  هذا ما أكدته المادة الإدار  الدولة على ذلك المعمول به أمام المحكمة

  ».أعلاه، المتعلقة بالفصل في القضية أمام مجلس الدولة 900الى 874المواد من 
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  المطلب الأول: جلسة الحكم في الخصومة 

وتتضــمن  تســمح جلســة الحكــم للقضــاء الفاصــل فــي النــزاع بــالتعمق فــي المعرفــة والحكــم.

 بإيــداع، هــذا بطبيعــة الحــال بعــد الانتهــاء مــن المرحلــة الختاميــة للتحقيــق 1قســما علنيــا وشــفهيا

  انتهاء الميعاد المحدد لذلك بتحديد تاريخ جلسة الحكم. أوالعضو المقرر لتقريره الكتابي 

نخصص لكـل منهمـا فرعـا مسـتقلا وسنتناول في هذا المطلب مرحلتين في غاية الأهمية 

  كما يلي بيانه: 

  ضبط وسير الجلسة.  الفرع الأول:

  ولات. مرحلة المدا الفرع الثاني:

  ضبط وسير الجلسة  الفرع الأول:

فيمـا و  تسير الجلسات وفق نظـام مضـبوط، يضـمن السـير الحسـن لمرفـق العدالـة أنلابد 

  يلي توضيح لهذه المعايير. 

  ضبط الجلسة  -أولا

حرص المشرع الجزائري على ضرورة سيرورة جلسة الحكـم بهـدوء ولطـف لضـمان حسـن 

مـن  262 المـادةوهـذا مـا عززتـه  وهو ما يجب تحقيقه من طرف رئـيس الجلسـة، سير العدالة؛

لضــمان الهــدوء والرصــانة والوقــار الواجــب  ضــبط الجلســة منــوط برئيســها،« بقولهــا: .ق.إ.م.إ

  .2»لهيئة المحكمة

عـــن إدارتهـــا وضـــبطها  المســـئولمـــن خـــلال هـــذه المـــادة نســـتنتج أن رئـــيس الجلســـة هـــو 

  تقدم لدولة القانون. لضمان السير الحسن لمرفق القضاء وهي قفزة نوعية توحي بنوع من ال

                                                           

، لبنـان، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات، 1، ترجمـة منصـور القاضـي، ط2ي، جالإدار  ، القـانونقولقيـهقودال، بيار دجورج  -1
  . 149ص، 2001

يـة الإدار  أعلاه، تسري على الخصومة المدنية في القضاء العادي كمـا تسـري علـى الخصـومة فـي المـادة 262إن المادة  -2
  . لمتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائيةعلى السواء لورودها ضمن الكتاب الأول ا
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 إداريوهـو ذو طــابع  كمـا أعتقــد أن هـذه المــادة تجسـد واجــب مـن واجبــات رئـيس الجلســة

  والمتمثل في ضبطها وتنظيمها. 

هو الذي يسير الجلسة بدء بإعلانه عن فتح الجلسـة  -أي رئيس الجلسة-فضلا عن أنه

لمستشارون فيبرز دورهـم فـي أما القضاة ا وصولا إلى نهايتها وذلك بإعلانه عن غلق الجلسة.

  مرحلة المداولة. 

 مـــن القـــانون 20المـــادةجـــاءت بـــه  -مستشـــار ةالقاضـــي برتبـــ-وهـــذا النـــوع مـــن القضـــاة 

ختصاصـــات مجلـــس الدولـــة تنظيمـــه وعملـــه المتعلـــق با المعـــدل والمـــتمم 98/01 رقـــم العضـــوي

  .»ذكرهم: (...) مستشاري الدولة الآتييتشكل مجلس الدولة من القضاة « التي تنص على:

  سير الجلسة  -ثانيا

ويتخلــل هــذه المرحلــة إجــراء جــوهري يتمثــل فــي تــلاوة التقريــر الخــاص بالقضــية مــن قبــل 

بعــد تــلاوة القاضــي «: التــي تقضــي .ق.إ.م.إ مــن 884 المــادةالقاضــي المقــرر وهــو مــا كرســته 

ملاحظاتهم الشفوية تـدعيما لطلبـاتهم يجوز للخصوم تقديم  المقرر للتقرير المعد حول القضية،

إذ يسمح للخصـوم بمعرفـة كـل جوانـب القضـية ضـف إلـى ذلـك  إجراء إيجابي، هذاو . »الكتابية

وهـذا الوضـع إن  م ملاحظـاتهم الشـفوية؛يفتح مجال الحـوار والمواجهـة للخصـوم مـن خـلال تقـد

لبــاب بيانــه فــي ا الســابق-دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى تفعيــل وتجســيد أكثــر لمبــدأ المواجهــة

عليـــه  ىونشـــير فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن القاعـــدة تقضـــي بـــأن المـــدع -مـــن هـــذا البحـــث الأول

(حســب  يتنــاول الكلمــة أثنــاء الجلســة بعــد المــدعي هــذا الأخيــر الــذي يقــدم ملاحظاتــه الشــفوية

  ).  ق.إ.م.إ 887المادة نص 

ـــة لهـــذه الملاحظـــات الشـــفوي بعبـــارة أدق هـــل ، ةوقـــد يثـــور إشـــكال حـــول الطبيعـــة القانوني

  ملزم بالرد على هذه الملاحظات الشفوية؟ قضاء مجلس الدولة

وللإجابــة على هذا الطرح نستهل بـالقول: لا اجتهـاد مـع صـراحة النــص علـى أسـاس أن 

يــة غيــر ملزمــة الإدار  المحكمــة«: فصــلت فــي الموضــوع بقولهــاقــد  .ق.إ.م.إمــن  886المــادة 
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ومـــا ينطبـــق علـــى  »مـــا لـــم تؤكـــد بمـــذكرة كتابيـــة بالجلســـة. بـــالرد علـــى الأوجـــه المقدمـــة شـــفويا

لــــورود هــــذه المــــادة ضــــمن نصــــوص -يــــة ينطبــــق حتمــــا علــــى مجلــــس الدولــــة الإدار  المحكمــــة

ومن ثمة فإننا نقول أنه ما تم الإدلاء به شفاهة أثناء الجلسـة هـو مجـرد توضـيحات ، -الإحالة

ــــارة فــــي عــــرائض ومــــذكرات و  بالطلبــــات مرتبطــــةلا أكثــــر حــــول مســــائل  الــــدفوع المقدمــــة والمث

الخصـوم التـي مـن شـأنها مســاعدة الجهـة القضـائية علـى الفصــل فـي موضـوع النـزاع المطــروح 

  أمامها. 

لـــرئيس تشـــكيلة الحكـــم الاســـتماع إلـــى  الغيـــر حيـــث يجـــوز إلـــىيمتـــد ذلـــك  أن كمـــا يمكـــن

مـــــن  2/ف884ادة المـــــة المعنيـــــة أو دعـــــوتهم لتقـــــديم توضـــــيحات حســـــب نـــــص الإدار  أعـــــوان

يطلب توضيحات من أي شخص حاضر يرغب أحد الخصـوم  استثناء أنويمكن له  ،ق.إ.م.إ

. وهــذه عبــارة عــن ســلطات تدخليــة يتميــز ق.إ.م.إمــن  3/ف884المــادة ســماعه إســنادا لــنص 

  ية. الإدار  بها القاضي الفاصل في المادة

مــن  885 المــادةحيــث تشــير  ات يقــدم محــافظ الدولــة طلباتــه،الإجــراء بعــد اســتنفاذ هــذه

ات المنصــوص عليهــا فــي الإجــراء يقــدم محــافظ الدولــة طلباتــه بعــد إتمــام«إلــى أنــه: . ق.إ.م.إ

  .  »أعلاه 884المادة 

أي بعــد تـلاوة القاضـي المقـرر تقريـره وســماع  ؛ات المـذكورة أعـلاهالإجـراء إذن بعـد إتمـام

عـــد تقـــديم محـــافظ بو  تهم الشـــفوية،الخصـــوم وتقـــديم مـــذكراتهم وطلبـــاتهم الكتابيـــة وكـــذا ملاحظـــا

هـذه  خـلال تصبح القضية جاهزة للفصـل فيهـا، الدولة تقريره المكتوب وكذا التماساته وطلباته،

"اســتحالة تقــديم  لنصــبح أمــام قاعــدة عامــة هــي الفتــرة يعلــن القاضــي عــن إقفــال بــاب المرافقــة،

مـن  267 المادة"حسب نص  الخصوم طلباتهم أو الإدلاء بملاحظاتهم بعد إقفال باب المرافقة

  .ق.إ.م.إمن  268 المادةوتعرف هذه القاعدة عدة استثناءات نصت عليها  ،ق.إ.م.إ

فـــيمكن بـــذلك للجهـــة القضـــائية المطـــروح أمامهـــا النـــزاع، أن تعيـــد القضـــية إلـــى الجـــدول، 

  حتى ولو تم إقفال باب المرافعات، وذلك في الحالات التالية:
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  / إذا دعت الضرورة لذلك. 1

  / بناء على طلب أحد الخصوم. 2

  / إذا حدث تغيير في تشكيلة الحكم.3

  / بناء على أمر شفوي من رئيس تشكيلة الحكم المعني. 4

المتعلقة بنظـام سـير الجلسـة  .ق.إ.م.إمن  262،267،268نخلص بالقول إلى أن المواد

فــي  علــى الخصــومة كمــا تطبــق أيضــا هــي نصــوص مشــتركة تســري علــى الخصــومة المدنيــة،

يــــة لورودهــــا ضــــمن الكتــــاب الأول المتعلــــق بالأحكــــام المشــــتركة لجميــــع الجهــــات الإدار  المــــادة

    القضائية. 

كمـا تجــدر الإشــارة إلــى أن القضــية يمكــن أن يفصــل فيهــا علــى جنــاح الســرعة وذلــك مــن 

لكـن فـي الحالـة التـي يتعـذر فيهـا علـى أحـد  خلال انعقاد جلسة واحدة والمحدد تاريخهـا مسـبقا،

إذا رأى أن  وم حضــور الجلســة فإنــه يجــوز للقاضــي تأجيــل القضــية إلــى جلســة لاحقــة،الخصــ

  .ق.إ.م.إمن  264 المادةالتخلف عن الحضور مبرر حسب نص 

 وقـــد كـــرس المشـــرع الجزائـــري مبـــدأ العلانيـــة فـــي قـــانون وتـــدار الجلســـات بصـــفة علنيـــة،

  .1منه7ات المدنية والإدارية من خلال نص المادة الإجراء

عتــراف بعلانيــة الجلســات مــن قبــل الجهــات القضــائية فقــد كــان مجلــس الدولــة للاونظــرا 

نظـرا لعــدم  الصــادرة، قـراراتين فـي العنالطريقـة المسـتنتجة مــن قبـل الطــا هــاولفتـرة طويلـة يعتبر 

  .2الهيئات التأديبيةعلانية الجلسات كمبدأ مطبق خاصة أمام 

                                                           

"الجلســـات علنيـــة، مـــا لـــم تمـــس العلنيـــة بالنظـــام العـــام أو الآداب العامـــة أو حرمـــة  :. علـــىق.إ.م.إمـــن  7تـــنص المـــادة  -1
  الأسرة".

  .166صلسابق، المرجع ا ية، الإدار  ية للطعن في الأحكام القضائيةالإدار  اتالإجراء جيهان محمد إبراهيم جادو، -2
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ذا المبــدأ فــي طياتــه مــن خــلال هــ 2016نة ســلوقــد تضــمن دســتور الجمهوريــة الجزائريــة 

. وينطـــق بهـــا جلســـات علانيـــة تعلـــل الأحكـــام القضـــائية،«: منـــه التـــي تقضـــي162المـــادةنـــص 

  .»القضائية معللة الأوامرتكون 

بموجــب هــذه  إضــافةالمشــرع قــد حمــل  أنأعــلاه، نســتنتج  162مــن خــلال نــص المــادة 

 الإجرائيـةالقضائية، ليساير بذلك التطور الحاصل في المنظومـة  الأوامرالمادة مفادها تسبيب 

 أنيجـــب «بقولهـــا:  11التـــي كرســت بـــدورها هــذا المبـــدأ مـــن خــلال نـــص المــادة  2008لســنة 

  .  1»والقرارات مسببة والأحكام الأوامرتكون 

ويعــد مبــدأ الوضــوح فــي العمــل القضــائي (مبــدأ تعليــل وتســبيب القــرارات القضــائية) إلــى 

مبــدأ علانيــة الجلســات مــن أهــم المبــادئ التــي تعكــس نزاهــة القضــاء ومــن ثمــة تحقيــق  جانــب

  وضمان محاكمة عادلة بين أطراف الخصومة. 

وحســـن فعـــل المشـــرع عنــدما جمــع هــذين المبــدأين فــي نــص واحــد ســويا، كونهمــا يهــدفان 

، إلـى جانـب إلى تحقيق غاية واحة وهي توضـيح العمـل القضـائي وتجسـيد وتفعيـل آليـة الرقابـة

  دعم الثقة والاطمئنان بين المتقاضين وتشكيلة الحكم. 

يترتب على الإخلال بهذين المبدأين، الطعن بالنقض لانعدام وقصـور التسـبيب كـوجهين 

  .ق.إ.م.إمن  358لنقض الحكم القضائي المشوب بهذا العيب حسب ما نصت عليه المادة 

القضــاء وخارجهــا، فقــد حــرص المشــرع علــى ونظــرا لأهميــة هــذين المبــدأين داخــل ســاحة 

  منه.  277و 07ات المدنية والإدارية، من خلال المادتين الإجراء تنظيمهما إجرائيا في قانون

ات المدنيـة الإجـراء مـن قـانون 7مـن الدسـتور مـع المـادة  162المـادةلكن بمقارنتنا لنص 

تصـر فقـط علـى النطـق بالأحكـام جاء ضـيقا فـي الدسـتور ليق مبدأ العلانية والإدارية نستنتج أن

ات المدنيـــة والإداريـــة مـــن الإجـــراء بينمـــا يطبـــق هـــذا المبـــدأ بشـــكل أوســـع فـــي قـــانون القضـــائية،

                                                           

الاتفـاق علـى  أعلاه بكلمة " يجب" التي تفيد الإلزام؛ بمعنى أن هذه المادة آمـرة ولا يجـوز 11استهل المشرع نص المادة  -1
  . ن مبدأ التسبيب من النظام العاممخالفتها ومن ثمة فإ
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منه ليشمل سير الجلسات بصورة علانيـة حتـى ولـو لـم تتـوج هـذه الجلسـة  7 المادةخلال نص 

  جلسات ينطق فيها بالأحكام.  إلىوصولا  بالنطق بالأحكام،

و مــن المشــرع الجزائــري اســتدراك هــذا التفــاوت الفــاحش، وإعــادة النظــر وفــي الأخيــر نرجــ

مــن الدســتور وإعطــاء هــذا المبــدأ القيمــة الدســتورية علــى الوجــه الأكمــل  162المــادةفــي نــص 

  .لضمان حقوق وحريات المتقاضي

  1مرحلة المداولات الفرع الثاني:

المواليــة وهــي مرحلـــة  المرحلــة تــأتي عــة وإتمــام إجــراءات التحقيــق،بعــد إقفــال بــاب المراف

  المداولات. 

أن يكــون عليــه وجــه  مكــنتبــادل الـرأي بــين قضــاة التشــكيلة فيمـا ي "المداولــةكلمــة " وتعنـي

. وهي أيضـا المشـاورة 2المعروضة أمامهم ومن ثمة الفصل في النزاع القائمى الحكم في الدعو 

 لقــرارفــاق علــى منطــوق االقضــية، ولــيس الاتفــي لإجــلاء غمــوض مجلــس الدولــة بــين أعضــاء 

أكثـر  قـرار.ومما لاشك فيه أن صعوبة المداولة تظهر بشكل جلي عندما يشترك في ال3وأسبابه

مـــن قـــاض، الوضـــع الـــذي يفـــرض علـــيهم جميعـــا القيـــام بالتحليـــل والتـــدبير والاســـتنتاج ومـــا قـــد 

ئع يســـتتبع ذلـــك مـــن اخـــتلاف وتضـــارب فــــي الآراء حـــول تطبيـــق المـــواد القانونيـــة علـــى الوقــــا

مؤلــف مــن قــاض واحــد كمــا  جلــسبينمــا لا توجــد صــعوبة فــي المداولــة إذا كــان الم المطروحــة،

  .  4هو الحال في محاكم الصلح مثلا

أي فــي حالــة تعــدد قضــاة الحكــم -كمــا أن الوضــع يصــبح أكثــر تعقيــدا فــي الحالــة الأولــى

خاصة فـي حالـة غيـاب الـنص الصـريح حيـث يسـتوجب فـي هـذا الوضـع إعمـال  -في المداولة

                                                           

  في القانون اللبناني "المذاكرة". "المداولة "تسمى -1
، بيــروت، لبنــان، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات، 1ات المدنيــة، طالإجــراء فــي قــانونعبــده جميــل غصــوب، الــوجيز  -2

  .345، ص 2010
  .21ص، 2006، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، ط -3
  . 303ص ،.ن، عمان، دار قنديل، د.ت1شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، طم المصري، اشمحمد وليد ه -4
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ي هــو قضــاء إنشــائي أي أن القاضــي هنــا يصــنع الحلــول الإدار  القاعــدة التــي تقــول أن القضــاء

  م من أجل فض النزاع القائم. ويجتهد للوصول إلى الحكم السلي

وفي جميع الحالات فإن هذه الإشكالات لا تطرح ولا تعرف لها مثيل بالنسـبة للخصـومة 

 حســـب مـــا أورده المشـــرع فـــيعلـــى اعتبـــار أن الفصـــل فـــي الـــدعوى يـــتم بقـــاض فـــرد،  المدنيـــة،

صـدر ت«: أن التـي تـنص علـى 255 من خلال نص المـادةات المدنية والإدارية الإجراء قانون

  .  »ما لم ينص القانون على خلاف ذلكأحكام المحاكم بقاض 

علــــى وجــــه الخصــــوص فالوضــــع  مجلــــس الدولــــةوبالنســــبة ل يــــة،الإدار  بينمــــا فــــي المــــادة

تصــدر بصــفة جماعيــة لا فرديــة وفــي جميــع الــدعاوى وهــي علامــة  قــراراتذلــك أن ال ،يختلــف

مـن  30المـادة الحكـم، فقـد اسـتوجبت وتعزيـزا لهـذا  ية عن الدعوى المدنيـة،الإدار  تميز الدعوى

المعــدل والمــتمم المتعلــق باختصاصــات مجلــس الدولــة تنظيمــه  98/01 رقــم العضــوي القــانون

ـــه العنصـــر الجمـــاعي بقولهـــا:" يعقـــد مجلـــس الدولـــة جلســـاته فـــي شـــكل غـــرف مجتمعـــة  ،وعمل

أي لا يمكــن أيــة غرفــة أو «نــه: أعلــى نفــس القــانون مــن  34المــادة " وتضــيف وأقســاموغــرف 

 .») مــن أعضــاء كــل منهــا علــى الأقــل (...)03قســم الفصــل فــي قضــية إلا بحضــور ثلاثــة (

  وبالفعل فهي تشكيلة جماعية. 

تــــتم «: بقولهــــا .ق.إ.م.إمــــن  269المــــادة ا عــــن أطــــراف المداولــــة فقــــد أشــــارت إليــــه ـأمــــ

النيابـة دون حضـور ممثـل  وتكـون وجوبـا بحضـور كـل قضـاة التشـكيلة، المداولات فـي السـرية،

  .  »ومحاميهم وأمين الضبط1العامة

يتضــح مـــن هـــذا الـــنص أنـــه لا تصـــح المداولـــة إلا باشـــتراك تشـــكيلة الحكـــم التـــي ســـمعت 

  المرافعة دون غيرها وإلا وقعت باطلة. 

                                                           

  ، وهو طرف خارج عن المداولة."محافظ الدولةـ"ية بالإدار  في المادة "النيابة العامة"تسمى  -1
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أصـبح يـدري وعلـى علـم بكافـة  ولعل الهدف من هذه القاعدة هو كون من سـمع المرافعـة

كما أن هـذه  يكون قناعته القضائية للفصل في النزاع،وبإمكانه إذن أن  جوانب ملف الدعوى،

  القاعدة تسمح باستفادة تشكيلة الحكم من تعدد الآراء في مجلس المشورة. 

فـي حسـن سـير المداولـة  وتكمن العبرة في عـدم السـماح لغيـرهم بالحضـور إلـى المداولـة،

ـــأثير علـــى الآراء المتب ـــز بعيـــد عـــن الفوضـــى والت ـــة بـــين قضـــاة فـــي جـــو يضـــمن دقـــة التركي ادل

  التشكيلة. 

إن المشـــرع الجزائـــري لـــم يتـــرك مـــدة المداولـــة تحـــت تصـــرف قضـــاة الحكـــم، وســـعى إلـــى 

ات المدنيــة والإداريــة التــي تــنص الإجــراء مــن قــانون3/ف271تكــريس هــذه المســألة فــي المــادة 

علــــى ألا تتجــــاوز  لا يجــــوز تمديــــد المداولــــة إلا إذا اقتضــــت الضــــرورة الملحــــة ذلــــك،« :علــــى

  .»جلستين متتاليتين

وســيلة لتحقيــق هــدف  إلاالمداولــة القضــائية مــا هــي  أن إلــىو فــي خلاصــة القــول نشــير 

ــــرار القضــــائي،  لاأمعــــين  ــــة علــــى مــــا يتضــــمنه الق ــــس الدول ــــدة قضــــاة مجل وهــــو اســــتقرار عقي

  ، قبل النطق به.وأسبابهومنطوقه، 

ظــام القضــائي فضــلا عــن ذلــك فقــد حرصــت أنظمــة القضــاء المختلفــة بصــفة عامــة والن

المداولـــة القضـــائية بتنظـــيم قـــانوني يكفـــل بمـــا يتضـــمنه مـــن  إحاطـــةالجزائـــري خصوصـــا علـــى 

 ينتضـــــمانتـــــدعيم  -التـــــي تشـــــكل فـــــي مجملهـــــا شـــــروط صـــــحة المداولـــــة –وأحكـــــام  إجـــــراءات

في ضمانة استقلال القضاة أما الثانية فـتخص  الأولىأساسيتين من ضمانات التقاضي تتمثل 

  . ضمانة حرية الدفاع

  ضمانة استقلال القضاة -أولا

يصــدر قــراره طبقــا للقــانون والعدالــة بعيــدا  أنوهــي الضــمانة التــي تســتوجب مــن القاضــي 

 أوبأيــــة عوامــــل نفســــية،  -أي مرحلــــة المداولــــة -الــــرأيعــــن شــــبهة التــــأثر فــــي مرحلــــة تكــــوين 

  حتى الغير. أواعتبارات خارجية، وسواء كان مصدرها الخصوم 
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  الدفاعضمانة حرية  -ثانيا

باعتبارهــا ضــمانة أساســية مــن ضــمانات التقاضــي، والتــي تعــد مــن مفترضــات كــل مــن 

ن حرية الـدفاع حـق مكفـول لكـل خصـم فـي مواجهـة فإمبدأي المساواة وحياد القاضي، من هنا 

  .  1آخرخصمه من جانب، وفي مواجهة القاضي من جانب 

  القضائي  لقرارا بيان مشتملاتالمطلب الثاني: 

الطبيعيـــة لكـــل دعـــوى معروضـــة أمـــام القضـــاء وبغـــض النظـــر عـــن موضـــوع  إن النهايـــة

  النزاع هي صدور حكم بشأنها فاصل فيها.

والأصل أنه متى أصدر مجلس الدولـة قـراره فـي القضـية يعتبـر ذلـك القـرار حاسـم للنـزاع 

يتمتع كغيره من الأحكـام والقـرارات القضـائية القطعيـة الصـادرة عـن الجهـات القضـائية الأخـرى 

بحجيـــة الشـــيء المقضـــي فيـــه؛ أي أن مـــا جـــاء بـــه القـــرار مـــن قضـــاء يعتبـــر صـــحيحا وعنوانـــا 

  للحقيقة لأنه يعتبر بمثابة قرينة لا تقبل إثبات العكس.

مــن رحــم المداولــة التـي يــتم خلالهــا ذكــر مــا حصــل فيهــا ويــدون  يلــد القضــائي قــرارال هـذا

  . قرارعلى ورقة تدعى مسودة ال

مل علــى توهــي لا تشــ التــي تكتــب لأول مــرة، قــرارعــن نســخة العبــارة  قــرارإن مســودة ال

بل تسـتحوذ علـى جـزء منهـا فقـط كمنطوقـه وأسـبابه  ،قرار القضائيجميع البيانات الواردة في ال

  .2ويجب أن توقع من طرف رئيس الجلسة وجميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة

  

  

  

                                                           

  .29ص، 1990آمال الفزايري، المداولة القضائية ( دراسة تأصيلية مقارنة)، د.ط، الإسكندرية، منشاة المعارف،  -1
  .357صالمرجع السابق،  ات المدنية، الإجراء الوجيز في قانون عبده جميل غصوب، -2
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فهــي بــذلك ورقــة ضــرورية يلــزم وجودهــا، ولا يســتغنى عنهــا، ولا يمكــن الاستعاضــة عنهــا 

ولـو  أخرى أوراق، كمحضر الجلسة، كما لا يجوز تكملة بيانات المسودة من واقع أخرىبورقة 

  .  1المسودات وغيرها إيداعدفتر  أورسمية؛ كمحضر الجلسة،  أوراقاكانت 

في جلسة علانيـة لـذلك لا يشـترط  قرارالنطق بال ويجب إيداع المسودة ملف القضية قبل

اشـتمالها علـى كافـة بيانــات النسـخة الأصـلية مــا دام أنهـا عبـارة عــن مسـودة لا غيـر أي مجــرد 

  . 2تمهيد للحكم أو القرار القضائي

القضـائي والمسـودة والمتمثلـة أساسـا فـي  قـرارز بـين اليـمن هذه الزاوية نسـجل نقطـة التمي

القضـــائي فإننـــا نعنـــي بـــذلك  قـــرارذا تحـــدثنا عـــن الإ. وبالتـــالي ر القضـــائيقـــراأركـــان وشـــروط ال

 وأسـبابه، قـرارال لـه كمنطـوقالمكتمل أي المتوفر على جميع الأركـان والشـروط المكونـة  قرارال

. فــي حــين تكــون مســودة القــرار غيــر مســتوفية علــى إلــى جانــب افتــراض صــحة هــذه البيانــات

  والشروط. الأركانكامل 

ساســـي القضـــائي فـــي الخصـــومة باعتبـــاره المنهـــي لهـــا والعامـــل الأ قـــرارلأهميـــة الونظـــرا 

الفـــروع  فإننـــا ارتأينـــا تناولـــه بشـــيء مـــن التفصـــيل وذلـــك مـــن خـــلال المصـــالح الذاتيـــةلاســـتقرار 

  التالية:

  .وبيان مشتملاته القرار القضائي يفتعر الفرع الأول: 

  القرار القضائي. تقسيمات الفرع الثاني:

  القرار القضائي. آثارثالث: الفرع ال

  

  

                                                           

ــــدعوى -1 ــــي ال ــــدوي، الحكــــم القضــــائي ف ــــراهيم الب ــــة، طالإدار  إســــماعيل إب ، 2012، الإســــكندرية، دار الفكــــر الجــــامعي، 1ي
 .269ص

  .25صنبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق،  -2
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  القضائي وبيان مشتملاته  القرارتعريف  الفرع الأول:

، ي هــو النهايـــة الطبيعيــة للخصـــومة المنعقــدة أمـــام مجلــس الدولـــةالإدار  القــرار القضـــائي

المـادة حسـب نـص  الأصـواتمؤشر الحقيقة في النـزاع والـذي يصـدر بأغلبيـة يمثل بذلك  هوو

لـــنفس الشـــروط والبيانـــات  يـــةالإدار  القـــرار فـــي الـــدعوىالحكـــم أو  ويخضـــع .ق.إ.م.إمـــن  270

  وقد حرص المشرع  ،فهي تصدر في جلسة علنية،1التي تخضع لها الأحكام المدنية

جانــــب علانيــــة المناقشــــات  إلــــىالجزائــــري علــــى تكــــريس مبــــدأ علانيــــة النطــــق بالأحكــــام 

،وأضــفى علــى هــذا المبــدأ 2يــةالإدار المدنيــة و  اتالإجــراء والمرافعــات فــي عــرض أســباب قــانون

منــه التــي 272مــن خــلال نــص المــادة  الإداريــةالمدنيــة و  اتالإجــراء فــي قــانون الإلزاميــةقاعــدة 

  "يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علينا".  : جاء فيها

هذا وقد عرف جانـب مـن الفقـه النطـق بـالقرار القضـائي بمعنـى قراءتـه بصـوت عـال فـي 

لـى المنطـوق وحـده، علـى ، وقـد تقتصـر عوالأسـبابجلسة الحكـم، وقـد تشـمل القـراءة المنطـوق 

نه قبل النطق بالقرار القضائي، لا يكـون لـه وجـودا قانونيـا، حتـى ولـو كتبـت مسـودته، اعتبار أ

فـتح بـاب  إعـادةحتـى  أوتعدلـه  أوتغيـره  أننـه يجـوز لتشـكيلة الحكـم بـه فإمادام لم ينطـق  لأنه

  .3المرافعة من جديد

  

  

                                                           

. على ما يلي: "تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصـوص عليهـا فـي ق.إ.م.إمن  888فقد نصت المادة  -1
  القضائية.  ئاتية". وهي أحكام مشتركة بين جميع الهيالإدار  من هذا القانون أمام المحاكم 298إلى  270المواد من 

ق فــي محاكمــة علنيــة وغيــر ســرية ضــمانة ات المدنيــة والإداريــة مــا يلــي: "إن الحــالإجــراء جــاء فــي عــرض أســباب قــانون -2
لعدالــة منصــفة. وتشــمل العلانيــة المناقشــات والمرافعــات والنطــق بالأحكــام الفاصــلة فــي المنازعــات. وكــل اســتثناء لمبــدأ 
العلانية يجب أن يكون منصوصـا عليـه فـي القـانون، ويقـرر لمصـلحة المتقاضـي أو للمحافظـة علـى النظـام العـام". (هـذا 

  ).265ص، 1، ج64للمحاكمة العادلة منشور في نشرة القضاة العدد المقطع ترجمة 
محمــود الســيد التحيــوي، النظريــة العامــة لأحكــام القضــاء وفقــا لآراء الفقــه وأحكــام المحــاكم، د.ط، الإســكندرية، دار الفكــر  -3

  .21ص، 2006الجامعي، 
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  القضائي القرارتعريف  -أولا

فهـــو فـــي معنـــاه  عـــدة معـــان، غالبـــا إلـــىالقضـــائي  قـــد ينصـــرف مفهـــوم الحكـــم أو القـــرار 

ومــن  الــدقيق مــا يصــدر مــن المحــاكم للفصــل فــي موضــوع النــزاع بغيــة جعــل حــد للخصــومة.

الــذي يصــدر عــن المحــاكم  رارليقتصــر علــى القــ الناحيــة العمليــة يعطــى للحكــم مفهــوم أضــيق،

فــي حــين تطلــق  ســواء صــدر عــن قاضــي فــرد أو عــن تشــكيلة جماعيــة، الابتدائيــة دون ســواها،

  تسمية القرار على ما يقض به من طرف المجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة. 

أو في بعض المواد التـي تـتم  ار عن قاضي فرد وفي مادة الاستعجال،صدر القر  إذاأما 

ـــانون، فيســـمى فـــي هـــذه الحـــالات أمـــرا، بالاســـتعجال، ـــأمر مـــن الق ـــابينمـــا تصـــدر الهي أو ب ت ئ

، هـذه الأخيـرة التـي لا خـلاف فيهـا حـول اختصـاص مجلـس الدولـة 1التحكيمية قرارات تحكيمية

وذلــــك قبــــل بــــدء الخصــــومة التحكيميــــة وتشــــكل هيئــــة ، 2بالمنازعــــات المتعلقــــة باتفــــاق التحكــــيم

التحكــيم، علــى اعتبــار أن القــول بغيــر ذلــك ســيؤدي حتمــا إلــى فــراغ فــي الاختصــاص وبالتــالي 

  .34مخالفة لحق اللجوء إلى القضاء

                                                           

  .    182صعبد السلام ذيب، المرجع السابق،  -1
التحكـيم باعتبــاره إجــراء لتســوية النـزاع القــائم بــين أطــراف الخصـومة فهــو مشــروع تبنــاه النظـام الإســلامي مــن خــلال نــص  -2

القران الكريم لقوله تعالى: "وإن خفتم شـقاق بينهمـا، فـابعثوا حكمـا مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا إن يريـدا إصـلاحا يوفـق االله 
  من سورة النساء.  35 بينهما، إن االله كان عليما خبيرا". الآية

  .    79ص، 2010مجلة التحكيم، العدد الثامن، أكتوبر  -3
ات المدنيـة الإجـراء الخصومة التحكيمية هـي عبـارة جديـدة فـي المنظومـة التشـريعية جـاء بهـا المشـرع الجزائـري فـي قـانون -4

حكيمية الآجال والأوضاع المقررة بقولها: "تطبق على الخصومة الت 1019، من خلال نص المادة 09-08والإدارية رقم 
أمام الجهات القضائية مـا لـم يتفـق الأطـراف علـى خـلاف ذلـك". كمـا أن بعـض  التشـريعات التـي لا تخـول هيئـة التحكـيم 
سلطة الفصـل فـي المنازعـات المتعلقـة بوجـود أو صـحة التحكـيم، قـد اضـطرت لتقريـر عـدم جـواز رفـع هـذه الـدعاوى أمـام 

) 3مكـرر( 819ات التحكيم إلى غاية إيراد نص خاص بذلك، ونذكر في هـذا الصـدد نـص المـادة المحاكم بعد بدء إجراء
"لا يجــوز أثنــاء قيــام  ) التــي تــنص علــى:2006ســنة  40ات الإيطــالي (مضــافة بلائحــة بقــانون رقــم الإجــراء مــن قــانون

فـاق التحكـيم" ونحـن بـدورنا نـثمن إجراءات التحكيم رفع دعوى أمام المحكمة ترمي إلـى الحكـم بعـدم صـحة أو عـدم نفـاذ ات
  على اعتبار انه يقلل من حجم النزاعات أمام القضاء ويقلص تكاليف وأعباء اللجوء إلى القضاء.  الإجراء هذا
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نه القرار الـذي يصـدر مـن السـلطة القضـائية، حسـما أهذا ويعرف القرار القضائي على  

صــدار قــرار يتفــق مــع حقيقــة مراكــز الخصــوم فيهــا، ويبــين لــدعوى قضــائية أقيمــت بهــدف است

  .1حقوق كل منهم، ويضع حدا للنزاع بينهم

 جهــــاتال إحــــدىعمــــل إجرائــــي صــــادر عــــن «: القضــــائي علــــى أنــــه القــــراريعــــرف كمــــا 

معــين يــتم مــن خــلال الكشــف عــن الأثــر  إجرائــيالقضــائية المكونــة لمرفــق القضــاء وفــق شــكل 

  .  2»حكم القانون على الوقائع الموجودة بملف الدعوى إنزالالقانوني المترتب على 

 -صــنفها ضــمن الشــروط نوالتــي -مميــزات القــرار القضــائي  إلــى3وتبعــا لــذلك، فقــد أشــار الفقــه

  المتمثلة في:

القضــــائي، بأنهــــا  قــــرارلل عنــــد إصــــدارها (مجلــــس الدولــــة) ذكــــر الجهــــة القضــــائيةضــــرورة  -1

وضــع حــد لموضــوع النــزاع القــائم أمامهــا المحــدد مــن حيــث الأطــراف والموضــوع  إلــىتوصــلت 

  والوقائع ورقم ملف القضية.

القضـائي فـي شـكل مكتـوب ويحتـوي علـى العناصـر والبيانـات التـي  لقـراريجب أن يصـدر ا-2

فإذا كـان الاحتكـاك بالسـلطة القضـائية ورفـع دعـوى معينـة لا يـتم إلا بعريضـة  فرضها القانون،

القضـائي كـذلك وجـب أن يصـدر فـي شـكل وثيقـة  لقـرارفإن ا مكتوبة تتضمن البيانات اللازمة،

  يستوجب وجود سند قضائي مكتوب.  الحكمخاصة وأن الطعن في  مكتوبة.

القضـــائية  الأحكــام والقــراراتالفاصــل فــي النـــزاع لأن  قـــرارلا بــد مــن احتــرام مـــا جــاء بــه ال-3

مــن  159المــادة مبــدأ بقيمــة دســتورية مــن خــلال نــص هــذا ال يوقــد حظــ تصــدر باســم الشــعب،

  سم الشعب". با"يصدر القضاء أحكامه  :التي تقضي 2016دستور 

  

                                                           

 .     150الإدارية، المرجع السابق، ص د. إسماعيل إبراهيم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى -1

  .  928صي، المرجع السابق، الإدار  ات التقاضي أمام القضاءبطلان إجراء مصطفى محمود الشربيني، -2
  .352صالمرجع السابق،  ،1ق  ية،الإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -3
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  القضائي  لقراربيان مشتملات ا -ثانيا

فــي جلســة قــرار القضــائي الصــادر فــي الخصـومة أمــام مجلــس الدولــة إن تـلاوة منطــوق ال

فـي القضـية  اقضـاة التشـكيلة الـذين تـداولو علنية إجراء وجوبي منوط بـرئيس الجلسـة وبحضـور 

  . ق.إ.م.إمن  273المادة وهذا ما أشارت إليه 

مـــع ضـــرورة تبليـــغ الخصـــوم بهـــذا  فـــي الحـــال أو فـــي تـــاريخ لاحـــق، قرارويـــتم النطـــق بـــال

  التاريخ خلال الجلسة. 

فـــي الجلســـة  قرار القضـــائييجـــب تحديـــد تـــاريخ النطـــق بـــال وفـــي حالـــة تأجيـــل القضـــية،

  .  ق.إ.م.إمن  271المادة حسب نص الموالية 

  هو التاريخ الذي ينطق به في جلسة علنية. قرارأن تاريخ ال274المادة وتضيف 

فإنـــه يجــــب أن يشــــتمل القـــرار أو الحكــــم القضـــائي تحــــت طائلــــة  عـــلاوة علــــى مـــا تقــــدم،

  البطلان العبارات التالية: 

  "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" 

  باسم الشعب الجزائري 

  كما يجب أن يتضمن البيانات التالية: 

 يـــةالإدار  ممثلـــة فـــي كـــل مـــن مجلـــس الدولـــة أو المحكمـــة الجهـــة القضـــائية التـــي أصـــدرته؛-1

  .يةالإدار  بالنسبة للخصومة في المادة

  في القضية. اأسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولو -2

  تاريخ النطق بالحكم. -3

  محافظ الدولة أو مساعده. اسم ولقب-4

  اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم.-5



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  239 

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم وتسمية الشخص المعنوي وذكر مقـره الاجتمـاعي -6

  وممثلة القانون أو الاتفاقي. 

  أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم. -7

  .عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية إلىشارة الإ-8

  .  ق.إ.م.إمن  890 المادةحسب نص  بكلمة "يقرر" قراريستهل منطوق ال

بجملـة مـن الضـمانات الواسـعة مقارنـة  مجلس الدولةالقضائي الصادر عن  قراروينفرد ال

الوثــائق والنصــوص  إلــى الإشــارةبــالحكم الفاصــل فــي الخصــومة المدنيــة والمتمثلــة فــي ضــرورة 

كمــا تجــدر  لــى محــافظ الدولــة،إ القاضــي المقــرر و  إلــىأنــه تــم الاســتماع  إلــىويشــار  المطبقــة،

كــل شــخص تــم اســتماعه بــأمر مــن  إلــىوكــذا  الخصــوم وممثلــيهم، إلــىعنــد الاقتضــاء  الإشــارة

  .  ق.إ.م.إمن  889المادة الرئيس، وهذا استنادا لنص 

هــــو النتيجــــة التــــي يستخلصــــها القاضــــي  قــــرارق الكــــان منطــــو  إذاهكــــذا فإننــــا نقــــول أنــــه 

وعلامــة جهــده فيــه يــة وعلــى وجــه الخصــوص قضــاء مجلــس الدولــة، الإدار  الفاصــل فــي المــادة

عنوان وواجهـة  ذلك القرارفإن تسبيب  ها للنصوص القانونية،تمن خلال تحليل الوقائع ومطابق

ـــدون تســـبيبها  صـــحتها وســـلامتها،ل ـــم توالتـــي ب المـــادة ذا مـــا عبـــرت عنـــه هـــ كـــن،تعتبـــر كـــأن ل

ويجـب أن يسـبب الحكـم مـن حيـث  بعد تسبيبه، إلالا يجوز النطق بالحكم « :بالقول1/ف277

  .»النصوص المطبقة إلىالوقائع والقانون وأن يشير 

يحـــدد القـــرار القضـــائي الوقـــائع ومـــواد القـــانون ووجـــه الـــرأي  أنفالمقصـــود بالتســـبيب هـــو 

منطـــوق القـــرار منطقـــا  إلـــىالـــذي تبنتـــه الجهـــة القضـــائية مصـــدرة القـــرار بوضـــوح كـــاف يـــؤدي 

  .1وعقلا

                                                           

يــة، د.ط، الإسـكندرية، المكتـب الجــامعي الإدار  عبـد العزيـز عبـد المــنعم خليفـة، الأصـول الإجرائيــة فـي الـدعاوى والأحكـام -1
 . 304ص، 2012الحديث، 
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مــــارس مهمتــــه علــــى أكمــــل وجــــه مــــن خــــلال عمليــــة الفحــــص  هكــــذا يكــــون القاضــــي قــــد

الطلبات والدفوع المقدمة مـن قبـل  وكذا اطلاعه على جميع والدراسة الشاملة لوثائق الأطراف،

تمكــن مـــن الفهـــم الصـــحيح للقضــية ومـــن ثمـــة قيامـــه  يكـــون قـــدفـــإذا تحقـــق كــل هـــذا  الخصــوم،

أمـام المجلـس الأعلـى للقضـاء عـن كيفيـة قيامـه  مسـئوللأن القاضـي ، بمهامه على أكمل وجه

دســـتور مـــن  167 المـــادة، ومبـــدأ مســـؤولية القضـــاة مكـــرس دســـتوريا مـــن خـــلال نـــص 1بمهمتـــه

للقضـاء  الأعلىالقاضي مسؤول أمام المجلس « التي تنص: 2016لسنة  الجمهورية الجزائرية

  .  »المنصوص عليها في القانون الأشكالعن كيفية قيامه بمهمته، حسب 

مــن قبــل  قــرارلا بــد مــن التوقيــع علــى أصــل ال لقــراروفــي الأخيــر فإنــه ولاســتكمال ورقــة ا

 مجلـس الدولـةوالقاضي المقرر ويحفظ الأصل فـي أرشـيف رئيس تشكيلة الحكم وأمين الضبط 

  .  ق.إ.م.إمن  278فصل في موضوع النزاع عملا بنص المادة  ذيال

أعلاه،تجـد لهـا 278المـادة فـي نـص  ةفـإن القاعـدة المـذكور  اتالإجـراء ومن زاويـة تبسـيط

مـن  قـرارالذا تعذر التوقيع علـى أصـل مفادها أنه إ .ق.إ.م.إمن  279 المادةاستثناء في نص 

قاضــيا  يــة،نيعــين رئــيس الجهــة القضــائية المع أو أمــين الضــبط، طــرف القاضــي الــذي أصــدره،

  .  ، ويتم ذلك بموجب أمرآخر أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله

قــرار لصــحة ال ةأنــه فــي حالــة إغفــال أو عــدم صــحة أحــد البيانــات المقــرر  إلــىكمــا نشــير 

يترتــب عليــه بطــلان القــرار إلا إذا ثبــت مــن وثــائق  لا-ق.إ.م.إ 283عمــلا بالمــادة -القضــائي

  ملف القضية أو من سجل الجلسات أنه لم يتم مراعاة واحترام القواعد القانونية اللازمة. 

مجلــس تحفظ أصــول الأحكــام والقــرارات والأوامــر بأمانــة ضــبط أنــجانــب ذلــك، لابــد  إلــى

  .  )ق.إ.م.إ893قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق (حسب نص م للك الدولة

                                                           

  للاستزادة راجع: -1
  عبد القادر خضير، المجلس الأعلى للقضاء ( النظام التأديبي للقاضي الجزائري)، المرجع السابق. 
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هــو ســهولة  مجلــس الدولــةأعتقــد أن الهــدف مــن حفــظ ملــف الــدعوى لــدى أمانــة ضــبط 

ملـف القضـية مـع الوثـائق المرفقـة  إرسـال إمكانيـةمعرفة وقائع القضية في وقـت قصـير بحجـة 

  جهة الاستئناف. إلىبه 

  القضائية  اتلقرار تقسيمات ا الفرع الثاني:

هـــذه  ،إن المنازعـــات المعروضـــة أمـــام القضـــاء تصـــدر بشـــأنها أحكـــام وقـــرارات قضـــائية

الأحكــام والقــرارات ليســت جميعهــا علــى درجــة واحــدة مــن القــوة والثبــات بــل تختلــف مــن طائفــة 

 قـــرارات إلــىفتقســم مـــن حيــث حجيتهـــا  ،إليهـــاوهـــي تنقســم حســـب الزاويــة التـــي ينظــر  لأخــرى،

قابلـة للطعـن وأخـرى  قـرارات إلـىومن حيث قابليتهـا للطعـن تقسـم  غير قطعية، تاقرار قطعية و 

 قـرارات إلىومن حيث مضمونها يمكن تقسيمها  الباتة، القراراتغير قابلة للطعن ونعني بذلك 

تمهيديــة وأخــرى  قــرارات إلــىكمــا تقســم مــن حيــث دلالتهــا  فرعيــة، وقــرارات موضــوعية (أصــلية)

  .دائمة وأخرى وقتية قرارات إلىمن حيث استمراريتها  القراراتوفي الأخير تقسم  تحضيرية،

وهنــاك التقســيم التشــريعي ، علــى هــذا النحــو هــو التقســيم الشــائع فقهــا قــراراتإن تقســيم ال

والمتمثـــل فـــي التقســـيم  والإداريـــة المدنيـــة اتالإجـــراء الـــذي تبنـــاه المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون

 قــرارات إلــىالقــرارات القضــائية والمتمثــل فــي تقســيمها مــن حيــث الوجاهيــة الثلاثــي للأحكــام أو 

 قــرارات إلــىوتقســم مــن حيــث القطعيــة  المعتبــرة حضــوريا، القــراراتغيابيــة و  أخــرىحضــورية و 

صادرة قبل الفصل في الموضوع ومن حيث القابلية للطعـن تقسـم  خرىفاصلة في الموضوع وأ

  .الباتة)قرارات غير قابلة للطعن (ال خرىللطعن وأ قابلة قرارات إلىالقضائية  قراراتال

القضائية والتقسيم التشريعي الـذي تبنـاه  قراراتونظرا للتداخل القائم بين التقسيم الفقهي لل

 المشــرع فـــي المشــرع الجزائــري فــإن دراســتنا لهــذا الفــرع ستقتصـــر علــى التقســيم الــذي جــاء بــه

  .2008لسنة الإداريةالمدنية و  اتالإجراء قانون

 تنـــــاول المشـــــرع الجزائـــــري فكـــــرة تقســـــيم الأحكـــــام أو القـــــرارات القضـــــائية فـــــي قـــــانون إن

تقســـيمات مشــتركة تســـري علــى جميـــع أصــناف الـــدعاوى  الإداريـــة، تعتبــرالمدنيــة و  اتالإجــراء
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علــى اعتبــار أنهــا واردة ضــمن  العامــة، ةالإدار  ءالمرفوعــة أمــام جهتــي القضــاء العــادي وقضــا

الكتـــاب الأول الخـــاص بالأحكـــام المشـــتركة لجميـــع الجهـــات القضـــائية وهـــي نفســـها تقســـيمات 

  القرار القضائي. 

  من حيث الوجاهية قراراتتقسيم ال -أولا

غيابية وأخرى  قراراتحضورية و  قرارات إلىمن حيث الوجاهية  القرارات القضائيةتنقسم 

ات المدنيـة الإجـراء مـن قـانون 291إلـى  288فـي المـواد مـن رع المشـ مهـانظ ،معتبرة حضوريا

  .  والإدارية

ـــاء الخصـــومة أو  إذاحضـــوريا قـــرار يعـــد ال حضـــر الخصـــوم شخصـــيا أو مـــن يمـــثلهم أثن

ـــو  ـــديم مـــذكرات حتـــى ول ـــم بتق ـــداعيـــتم ل ســـبق الحـــديث عـــن قيمـــة هـــذه –ملاحظـــات شـــفوية  إي

  .  -الملاحظات الشفوية

 شــخص المــدعي فــإذا لــم يحضــر المــدعي لســبب مشــروع، ويقتصــر هــذا الحضــور علــى

 إذالكـن  الجلسة الموالية حتـى يـتمكن المـدعي مـن الحضـور، إلىجاز للقاضي تأجيل القضية 

كـــان الســـبب غيـــر مبـــرر تبريـــرا مشـــروعا فـــي هـــذه الحالـــة يطلـــب المـــدعى عليـــه مـــن القاضـــي 

  في هذه الحالة حضوريا.  قرارويكون ال الفصل في القضية،

 اتالإجـــراء مـــن بـــإجراءحجامــه عـــن القيـــام إ الـــة امتنـــاع أحـــد الخصـــوم الحاضـــر و وفــي ح

وثـائق وعناصـر  إلـىحضـوري اسـتنادا  قـراريفصل القاضي ب المأمور بها في الآجال المحددة،

  الملف.

فــإذا لــم  عليــه، ىالغيــابي فهــو يقتصــر ويتوقــف علــى حضــور شــخص المــدع قــرارأمــا ال

فـــي هـــذه الحالـــة يفصـــل  صـــحة التكليـــف بالحضـــور،رغـــم  يحضـــر المـــدعى عليـــه أو ممثلـــة،

  القاضي في الدعوى غيابيا. 
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فـإذا  هنا تتوقف على كيفية التبليغ الرسـمي للتكليـف بالحضـور، قرارإن تأسيس طبيعة ال

ولـم يحضـر لا هـو  .ق.إ.م.إمـن  292المـادة كان التبليغ صحيحا للمدعى عليـه بمفهـوم نـص 

  ويجوز الطعن في هذا الأخير بالمعارضة.  ،غيابي قرارولا ممثله يفصل القاضي ب

.ولــم يحضــر المــدعى عليــه أو ق.إ.م.إ293كــان التبليــغ شخصــيا بمعنــى المــادة  إذاأمــا 

وهـــو لا يقبـــل  اعتبـــاري حضـــوري. قـــرارفـــي هـــذه الحالـــة يفصـــل القاضـــي ب وكيلـــه أو محاميـــه،

  الطعن فيه بالمعارضة. 

المعتبــرة حضــوريا  قــراراتالغيابيــة وال قــراراتالحضــورية وال تاقــرار تعــد فكــرة التمييــز بــين ال

بحيـث يبـدأ ميعـاد الطعـن ضـد  ذات أهمية بالغة تتمثل في تحديد بدء سريان مدة الطعن فيهـا،

  . -الحضوري قرارأي ابتداء من تاريخ صدور ال–ضورية من تاريخ صدورها حال قراراتال

مـن تـاريخ تبليـغ  إلاحضـوريا  الغيابية والمعتبرة تاالقرار في حين لا تبدأ مدة الطعن ضد 

  أو ممثله.  عليه المدعى

  من حيث القطعية  القراراتتقسيم  -ثانيا

فاصـــلة فـــي الموضـــوع وهـــو مـــا كرســـته  قـــرارات إلـــىمـــن حيـــث القطعيـــة  القـــراراتتنقســـم 

وأخرى صادرة قبل الفصل في الموضـوع جـاءت بهـا المـادة  .ق.إ.م.إمن  297و296المادتان 

  بعدها.  وما .ق.إ.م.إمن  298

أو  ،1هالفاصـلة فـي الموضـوع تلـك التـي تبـت فـي موضـوع النـزاع بكاملـ تابـالقرار ويقصد 

للجهــة التــي بحيــث يضــحى قطعيــا أي لــم تعــد  الــذي يحســم المســألة التــي صــدر بشــأنها، لقــرارا

وهذا هو حـال  القـرار الصـادر بشـأن دفـع مـا أثيـر أثنـاء سـير  ،إليهأي سلطة بالعودة  أصدرته

  .  2يقبله أو يرده حكمب لجهة القضائيةكالدفع بعدم الاختصاص الذي تجيب عليه االخصومة 

                                                           

  . 415ص، 2006أصول المحاكمات المدنية، د.ط، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، حمد خليل، أ -1
  . 300صمحمد وليد هاشم المصري، المرجع السابق،  -2
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الحكـم فـي الموضـوع هـو الحكـم الفاصـل كليـا « :بـالقول 296المـادة وهو ما عبـرت عنـه 

أو جزئيـــا فـــي موضـــوع النـــزاع أو فـــي دفـــع شـــكلي أو فـــي دفـــع بعـــدم القبـــول أو فـــي أي طلـــب 

  .  »عارض

هـــو الفاصـــل فـــي أصـــل الحـــق المـــدعى بـــه أمـــام الجهـــة الصـــادر فـــي الموضـــوع  القـــرارو 

قــد يكــون صــادرا فــي كــل الطلبــات أو فــي  القضــائية ســواء فــي شــكل طلــب أو دفــع موضــوعي،

  .1جزء منها فقط

إذ لا 2/ف296بالمـــادة  فيمـــا فصـــلت فيـــه عمـــلاحـــوز الحجيـــة القطعيـــة ت القـــراراتوهـــذه 

 نهـا بمثابـةالنظـر فيهـا مجـددا لأ دةإعـا القـراراتالتي صـدرت عنهـا هـذه  جهة القضائيةيجوز لل

  التي أصدرتها.   جهةقرارات قطعية وبالتالي فهي تخرج عن ولاية ال

في الموضـوع تخلـي القاضـي عـن نظـر القضـية  قرار القضائييترتب على صدور الكما 

 وإعــادة قــرارهلكــن هنــاك حــالات يمكــن فيهــا للقاضــي الرجــوع عــن قــرار، بمجــرد النطــق بهــذا ال

النظــر فــي نفــس القضــية وذلــك فــي حالــة الطعــن بالمعارضــة أو اعتــراض الغيــر الخــارج عــن 

  ).ق.إ.م.إ297النظر (حسب نص م إعادةالخصومة أو التماس 

عبارة عـن  إسهامهافهي كما يدل عليها  ،الصادرة قبل الفصل في الموضوع القراراتأما 

أو نــــدب خبيــــر لتوضــــيح مســــألة تحقيــــق  إجــــراءبغيــــة  مجلــــس الدولــــةصــــدرها يالتــــي  القــــرارات

الهـدف  إلىفاصلة في الموضوع بعد التحقيق والتوصل  قرارات إلى،لتتحول بعد ذلك 2غامضة

 وإجـــراءاتاتخـــاذ تـــدابير  إلـــىوهـــي تهـــدف  بـــالأوامر الوقتيـــة، القـــراراتوتســـمى هـــذه  المرجـــو.

حـل النـزاع عـن طريـق  إلـىتحفظية وقتية من أجل حماية مصلحة الخصوم حتى يـتم التوصـل 

الخصــومة  إجــراءاتالفصــل فيــه قطعيــا والهــدف منهــا هــو تفــادي الأضــرار الناجمــة عــن طــول 

  .3القضائية

                                                           

  .131صيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، نب -1
  .123ص، 2004، الجزائر، دار ريحانة، 3ات المدنية، طالإجراء طاهري حسين، الوسيط في قانون -2
  .113صفريجة حسين، المرجع السابق،  -3
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أثناء سـير  الذي يصدر قرارغير الفاصل في الموضوع (غير القطعي)هو ذلك ال قرارفال

مســألة ولا يحســم النــزاع بشــكل نهــائي كمــا لا يحســم ال ،ةالخصــومة أي قبــل قفــل بــاب المرافعــ

 القــرارات.وتعــرف هــذه 1ســير الــدعوى إجــراءاتيقتصــر علــى تنظــيم  وإنمــا ،شــأنهاالتــي صــدر ب

  .  3أو التحضيرية 2أو التمهيدية الإعدادية بالقرارات

فيـه الأمـر  يالصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تحـوز حجيـة الشـيء المقضـ والقرارات

ي فينظـــر الـــدعوى المطروحـــة أمامـــه اســـتمرار القاضـــ إمكانيـــةالـــذي لا يـــدع مجـــالا للشـــك فـــي 

 اللفصل فيها على اعتبار أن القاضـي هنـا سـبق لـه وأن حكـم فـي القضـية بصـفة مؤقتة(اسـتناد

  ). 298لنص المادة 

الصـادرة قبـل الفصـل  والقـراراتالفاصلة في الموضـوع  القراراتوتكمن أهمية التفرقة بين 

ــــى تصــــبح منهيــــة  وبالتــــالي يجــــوز الطعــــن فيهــــا فــــور لخصــــومة لفــــي الموضــــوع فــــي أن الأول

  بينما الثانية فهي لا تقبل الطعن مادام أنها فصلت في شق من الموضوع فقط.  صدورها،

  من حيث القابلية للطعن  لقراراتتقسيم ا -ثالثا

القابلــة  القــراراتالصــادرة عــن القضــاء يتمثــل النــوع الأول فــي  القــرارات يوجــد نوعــان مــن

وأمـا  رة ابتدائيا والتي تقبل الطعن أمام الجهـة القضـائية المختصـة،الصاد القراراتللطعن وهي 

غيــر القابلــة للطعــن فهــي كمــا يــدل عليهــا لفظهــا لا تقبــل أي  القــراراتفــي  فيتمثــلالنــوع الثــاني 

  لطعن وذلك لسببين: اطريق من طرق 

                                                           

  . 300صمحمد وليد هاشم المصري، المرجع السابق،  -1
الفاصــل فــي الموضــوع وتعتبــر تمهيــدا لإصــداره،  قــرارالتــي تســبق ال قــراراتالتمهيديــة علــى أنهــا: تلــك ال قــراراتتعــرف ال -2

ورأيـه فـي  جلـسالنهائي بحيث انه يمكـن مـن خلالهـا معرفـة اتجـاه الم قرار (أو الحكم)وتعتبر من أولى خطوات إصدار ال
  موضوع النزاع. 

 قـــراراتاصـــل فـــي موضـــوع النـــزاع وتعتبـــر النهـــائي الف قـــرار (أو الحكـــم)التحضـــيرية هـــي تلـــك التـــي تســـبق ال قـــراراتإن ال -3
–عــن الأولــى  قــراراتالنهــائي الفاصــل فــي الــدعوى، ولكــن مــا يميــز هــذا النــوع مــن ال قــرارتحضــيرية تمهيــدا لإصــدار ال

  بأنها قد تبنت رأي معين. جلسلا تكشف عن موقف ورأي الم قراراتهو أن هذه ال -التمهيدية قراراتال
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بمعنــى أنهــا القــرارات أي أن القــانون لا يجيــز صــراحة الطعــن فــي بعــض  ،الأول ســبب قــانوني

  .)ق.إ.م.إمن  907(انظر على سبيل المثال م .1ابتدائية نهائية قرارات

هــو ســبب تقنــي نــاتج عــن فــوات ميعــاد الطعــن المقــرر للطعــن  ،وأعتقــد أن الســبب الثــاني

  ونعني بذلك انقضاء ميعاد الطعن المحدد قانونا. ، القضائي قرارضد ال

  القضائية  لقراراتآثار ا الفرع الثالث:

فــــي هــــذا المقــــام تكشــــف أن فعاليتــــه  لقــــرارالطبيعــــة الوظيفيــــة للعمــــل القضــــائي، أي اإن 

فـي القـانون  تـهكعمـل قضـائي تبـرز فعالي قـراروال فيـه يتنحصر في توليد حجية الشـيء المقضـ

قـــرار القضـــائي الصـــادر فـــي ويبقـــى الفيـــه،  يبمـــا يرتبـــه مـــن حجيـــة الشـــيء المقضـــالإجرائـــي، 

  .  2أثر كاشف بالنسبة للقانون الموضوعي ذو الخصومة أمام مجلس الدولة

القضــائي فيمــا فصــل فيــه  لقــرارإن كلمــة الحجيــة تعنــي الصــفة أو القرينــة التــي اكتســبها ا

فهـــي إذن قاعـــدة موضـــوعية ؛ 3مـــرة أخـــرى قـــراربحيـــث لا يجـــوز المنازعـــة فيمـــا صـــدر بشـــأنه ال

قد صدر صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من ناحية الموضـوع  لقرار القضائيمؤداها أن ا

  .  4من خلال طرق الطعن إلاالنظر فيما قضى به مرة ثانية  إعادةبحيث يمتنع على القاضي 

رفع دعـوى  إمكانعدم  فيهالقضائي حجية الشيء المقضي  قرارويترتب على اكتساب ال

  .  5اسببو  جديدة متعلقة بالخصوم أنفسهم وبالحق ذاته محلا

للحكــم أو القــرار  والإداريــةالمدنيــة  اتالإجــراء وقــد اعتــرف المشــرع الجزائــري فــي قــانون

القضــائي بقــوة وفعاليــة معينــة يصــبح بمقتضــاها حجــة علــى الخصــوم فــي المســائل التــي فصــل 

                                                           

  .ق.إ.م.إ 901مثال ذلك المادة  -1
  . 323صنبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق،  -2
  . 1043صمصطفى محمود الشربيني، المرجع السابق،  -3
  . 426ص، 2005أصول المحاكمات المدنية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، د.ط، احمد خليل،  -4
التي حازت قوة الشيء المقضـي بـه تكـون حجـة  الأحكاممن القانون المدني التي تنص على: "338هذا ما عززته المادة  -5

بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هـذه الحجيـة إلا فـي 
  نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب".   
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منـه  284 المـادةوجعل هذه الحجية تعـادل حجيـة العقـد الرسـمي، وذلـك مـن خـلال نـص  فيها،

  .  »ون للحكم حجية العقد الرسمييك« :التي جاء فيها

 إلــى أنــه غالبــا مــا يــتم الخلــط بــين حجيــة الشــيء المقضــي وقــوة الشــيء، الإشــارةوتجــدر 

القضــائي القطعــي  قــرارفحجيــة الشــيء المقضــي تثبــت لل بــالرغم مــن أنهمــا فكرتــان مختلفتــان،

وهــــــي لا تحــــــول دون الطعــــــن بــــــه ســــــواء بطــــــرق الطعــــــن العاديــــــة أو غيــــــر  بمجــــــرد صــــــدوره،

إذا أصـبح نهـائي غيــر  قــرار،أمـا قـوة الشــيء المقضـي فهـي المرتبــة التـي يصـل إليهـا ال1العاديـة

وهــي المعارضــة والاســتئناف وإن كــان  ،قابــل للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة

  . 2قابلا للطعن غير العادي

الحجيـة  القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي يحوز في نفس الوقـت قرارن الإفوكنتيجة 

  أي حجية الشيء المحكوم فيه ولكن العكس غير صحيح. 

 أنحيـــث يتفـــق الفقـــه علـــى  ،ئيالقضـــا قـــرارلل أخـــرى آثـــارهنـــاك  الآثـــارإلـــى جانـــب هـــذه 

الحـق المتنـازع عليـه والمعـروض أمـام  لأصـلالموضـوعية  التأكيديـةالصادرة بالحمايـة  القرارات

يتمثل في تقرير الحقـوق الـواردة بهـا بمـا ينطقـه  ،ولالأ، القضاء يترتب عليها في الغالب أثرين

بهـــذه الحقـــوق نتيجـــة النـــزاع القـــائم  أحـــاطموضـــوعي يزيـــل الغمـــوض الـــذي  قـــرارالقاضـــي مـــن 

فيتجسد في تقدير الحقوق وتقويتها وقطع دابر المنازعات بشـأنها فـي  ،الثاني الأثرأما ، حولها

 .  3وجه المحكوم عليه

  طبيعية للخصومة)الية غير هاية للخصومة (النالعوارض المنه المطلب الثالث:

حيــث الأصــل – قــرار القضــائيقبــل صــدور ال أمــام مجلــس الدولــة قــد تنتهــي الخصــومة

إذ أنـــه توجـــد مؤشـــرات فرعيـــة تتعلـــق بســـير الخصـــومة وتشـــكل -تنتهـــي قـــرارالعـــام بصـــدور ال

ذلـــك أن الوضـــع الطبيعـــي  عـــارض لهـــا وتـــؤثر فـــي ســـيرها فتحيـــد بهـــا عـــن وضـــعها الطبيعـــي،
                                                           

  . 371صمرجع السابق، عبده جميل غصوب، ال -1
  . 11ص، 2001، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1، طالأحكامحمد، حجية أإبراهيم سيد  -2
  .383صنبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق،  -3
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وتســـمى هـــذه المؤشـــرات بعـــوارض ، للخصـــومة هـــو اطـــراد ســـيرها نحـــو الحكـــم فـــي موضـــوعها

  الخصومة.

قســم يــؤدي إلــى  :ولقــد تــواتر الفقــه علــى أن هــذه العــوارض يمكــن تقســيمها إلــى قســمين

، وبـذلك 1توقف سير الخصومة، وقسم يؤدي إلى انقضاء الخصـومة قبـل أن يصـدر فيهـا حكـم

لى النوع الأول من العوارض بالعوارض المعطلة للخصومة وتشـمل كـل مـن الانقطـاع أطلق ع

  .3ت النوع الآخر بالعوارض المنهية للخصومةنع،في حين 2والوقف

وبالتنســيق مــع عنــوان هــذا  ،ةالخصــوم نهايــةوتماشــيا مــع عنــوان هــذا الفصــل الموســوم ب

مة، فإننـا سنقتصـر علـى دراسـة المطلب الذي خصصـناه لدراسـة النهايـة الغيـر طبيعيـة للخصـو 

  .4العوارض المنهية للخصومة

. ق.إ.م.إمـــن  220 المـــادةوهنـــاك حـــالات كثيـــرة تـــؤدي إلـــى انقضـــاء الخصـــومة عـــددتها 

تنقضـي الخصـومة تبعـا « وممـا جـاء فـي هـذه المـادة أنـه: الـدعوى أو القبـول بـالحكم، كانقضاء

  بالتنازل عن الدعوى.لانقضاء الدعوى بالصلح أو بالقبول بالحكم أو 

  .  »يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال

                                                           

 .238صعبده جميل غصوب، المرجع السابق،  -1

 فـي الشـق الخـاص بالخصـومة فـي المـادةات المدنيـة والإداريـة وبالضـبط الإجـراء إن المشرع لم يـنص صـراحة فـي قـانون -2
ية على العـوارض المعطلـة للخصـومة؛ وقـد يفسـر هـذا مـن وجهـة نظـر الباحثـة إلـى نيـة المشـرع فـي إعمـال أسـلوب الإدار 

  الإحالة .
حــد مستشــاري مجلــس فــي رد أ مــا فــي الادعــاء بــالتزوير وإمــاام مجلــس الدولــة يكــون فــي حــالتين؛ إإن وقــف الخصــومة أمــ -

  الدولة.
  للتفصيل أكثر حول العوارض المعطلة للخصومة انظر: -

 .2007التجارية، د.ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، و  أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية

، ص 2008جمال مبارك صالح العنيزي، دراسة في وقف الخصومة المدنيـة، د.ط، الإسـكندرية، دار الجامعـة الجديـدة،  -3
01. 

لمشـــرع مصـــطلح "انقضـــاء" بـــدل "انتهـــاء"، ويعتبـــر تقســـيم العـــوارض إلـــى معطلـــة ومنهيـــة تقســـيم فقهـــي ولـــيس يســـتعمل ا -4
 تشريعي.
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بســـبب  ،تنقضـــي الخصـــومة أصـــلا« بـــالقول: ق.إ.م.إ مـــن 1/ف221 المـــادةوتضـــيف 

  .  »سقوطها أو التنازل عنها

ا، فــنظم تين الحــالتين فقــد خــص المشــرع الجزائــري فصــلين لكــل منهمــاونظــرا لأهميــة هــ

ـــانون ـــة ســـقوط الخصـــومة فـــي الفصـــل الخـــامس مـــن الكتـــاب الأول لق ات المدنيـــة الإجـــراء حال

نحـن بـدورنا و  ،حالة التنازل عن الخصومة فرع الخامس من الكتاب الرابعوتضمن ال ،والإدارية

  سنتولى دراسة كل حالة ضمن فرعين كما يلي: 

  الفرع الأول: سقوط الخصومة.

  الفرع الثاني: التنازل عن الخصومة. 

  سقوط الخصومة  الفرع الأول:

زوالهـــا واعتبارهــــا كــــأن لـــم تكــــن بســــبب عـــدم قيــــام الخصــــوم  ،يقصـــد بســــقوط الخصــــومة

  . 1بنشاطهم اللازم لسيرها

 تســقط الخصــومة نتيجــة تخلــف« :بــالقول ق.إ.م.إ مــن 222 المــادةهــذا مــا عبــرت عنــه 

  .  »)...اللازمة (الخصوم عن القيام بالمساعي 

لتجيبنا الفقرة الثانيـة  وقد يثور التساؤل في الوهلة الأولى حول عبارة "المساعي اللازمة"،

ات التــي تتخــذ بهــدف الإجــراء فتتمثــل بــذلك المســاعي فــي كــل .ق.إ.م.إمــن  2232مــن المــادة 

 ام بهـذهأي عنـد القيـقـرار قضـائي؛ مواصلة القضية وتقدمها والتي تتوج بطبيعة الحال بصدور 

  .على أكمل وجه اتالإجراء

                                                           

 .76ص، 2002ات المدنية، د.ط، عنابة، دار العلوم، الإجراء عمارة بلغيث، الوجيز في -1

يـدرج مـدلول المسـاعي اللازمـة كان أولى بالمشـرع أن يراعـي ترتيـب الأفكـار عنـد صـياغة المـواد، فكـان مـن الأفضـل أن  -2
ى سـبيل الإطـلاق، الأمـر الـذي مـن ات وردت علـالإجـراء ن عبارةإف ،ومن جهة أخرى ،. هذا من جهة222ضمن المادة 

ات، الإجــراء نه أن يـنعكس إيجابـا علـى جهـة القضــاء ومنحـه حريـة مطلقـة فـي توجيــه الأوامـر والأحكـام للقيـام بمختلـفأشـ
 خاصة في حالة عدم قدرتهم على القيام بإجراء معين نظرا لصعوبته من الناحية العملية. مما سيؤثر سلبا على الخصوم 



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  250 

 أو أمـــر القاضـــي، قـــرار)، مـــن تـــاريخ صـــدور ال2كمـــا تســـقط الخصـــومة بمـــرور ســـنتين (

  اللازمة لسير الخصومة.  اتالإجراء الذي كلف أحد الخصوم القيام بمختلف

وانعـدام الإجــراء  ومـن تطبيقـات مجلـس الدولـة حـول ســقوط الخصـومة بعـد مـرور سـنتين،

ممــا جــاء و  ،19/04/2012فــي  المــؤرخ 076319القــاطع لســريان أجــل الســقوط، القــرار رقــم 

الملف خاصـة القـرار الصـادر عـن مجلـس الدولـة  أوراق إلى(...) حيث بالفعل بالرجوع «فيه: 

 إجــراءاتالقاضــي بتعيــين الخبيــر(...) لــم تســتمر أي  22773رقــم  2006جــانفي  24بتــاريخ 

تقطعـــي ممـــا يتعـــين  إجـــراءبـــدون أي و  مـــن خمســـة ســـنوات أكثـــرالقـــرار التمهيـــدي وهـــذا  لتنفيـــذ

  .1»تصريح بسقوط الخصومةال

هــو دفــع غيــر متعلــق بالنظــام العــام وإنمــا مقــرر للمصــلحة  إن الــدفع بســقوط الخصــومة،

لا يجـوز للقاضـي إثـارة « بقولهـا: ق.إ.م.إمـن  225المـادة ، هـذا مـا عززتـه 2الخاصة للخصوم

  .  »الخصومة تلقائيا سقوط

إنمـــا يترتـــب عليهـــا انقضـــاء و  انقضـــاء الـــدعوى،إلـــى كمـــا أن ســـقوط الخصـــومة لا يـــؤدي 

الخصومة المنقضـية  إجراءاتمن  إجراءوبذلك يمنع على الخصوم الاحتجاج بأي  الخصومة،

وبالتالي لا مـانع بعدئـذ مـن  .ق.إ.م.إمن  226المادة  إليههذا ما أشارت  أو حتى التمسك به،

  ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى.  الاختصام من جديد؛

يكون عن طريـق دعـوى أو عـن طريـق دفـع يثيـره أحـد  ،الإجراء أما عن كيفية القيام بهذا

  .ق.إ.م)2/ف222الخصوم قبل أية مناقشة في الموضوع(م

  

                                                           

 .  119، ص2013، سنة 11مجلة مجلس الدولة، عدد  -1

 . 112ص، 2002الأنصاري حسن النيداني، النظام القانوني للخصومة، د.ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  -2
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 اتبالإثبــات المتعلقــة الإجــراء ويــرى جانــب مــن الفقــه أن ســقوط الخصــومة لا يــؤثر علــى

هـا تمنـه وتحـتفظ بقو  تكالخبرة التي تمت قبـل تـاريخ السـقوط حيـث تبقـى حجـة علـى مـن صـدر 

  .  1خصومة جديدة ةأي في الإثبات عند

يعـــد جـــزاء علـــى إهمـــال الخصـــم فـــي متابعـــة  أن ســـقوط الخصـــومة، إلـــىنخلـــص بـــالقول 

ويعد هو السبب المباشر (أي الخصم) لانقضاء الخصـومة ولا دخـل لجهـة القضـاء  خصومته،

  في هذا الانقضاء. 

  2التنازل عن الخصومة الفرع الثاني:

المـــواد  إلـــىالتـــي تحيـــل  872"التنـــازل" فـــي م  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء يـــذكر قـــانون

  من نفس القانون. 236 إلى 231

 (...)« أنـه:علـى  ق.إ.م.إمـن  231، انطلاقـا مـن م التنازل وقد عرف المشرع الجزائري

  .  »ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، إمكانية

أن هـــذا التعريـــف يناســـب التنـــازل عـــن الخصـــومة علـــى المســـتوى  إلـــىهنـــاك مـــن يشـــير 

أو الــنقض قــد يــؤثر علــى الحــق الاســتئناف  تــيالابتــدائي لكــن التنــازل عنهــا علــى مســتوى درج

  .  3موضوع النزاع إذا كان الحكم المستأنف أو القرار موضوع الطعن قد فصل فيه

فـي التنـازل عـن الخصـومة  الأولـىأعلاه، تميز بين صورتين للتنـازل؛ تتمثـل  231م  إن

الخصـومة، ممــا يمكـن المـدعي مـن رفــع  إنهـاء وإنمـاالتـي لا يترتـب عنهـا التخلـي عــن الـدعوى 

واه للحصــول علــى حقــه، أمــا الصــورة الثانيــة تتعلــق بالتنــازل عــن الــدعوى التــي ينــتج عنهــا دعــ

تخلــي المــدعي عــن حقــه فــي الــدعوى بمــا فيــه وضــع حــد للخصــومة، ممــا يمنــع علــى المــدعي 

  رفع دعواه مرة أخرى أمام القضاء. 

                                                           

 .  259صمحمد وليد هاشم، المرجع السابق،  -1

 "التنازل". كلمة"ترك" بدل  كلمةيستعمل الفقه  -2

، 2010-2009بشــــير محمــــد، إجــــراءات الخصــــومة أمــــام مجلــــس الدولــــة، أطروحــــة دكتــــوراه، كليــــة الحقــــوق، الجزائــــر،  -3
 .310ص
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وقبــل حضــور المــدعى عليــه أو حتــى  والتنــازل عــن الخصــومة قــد يكــون فــي أول جلســة،

فـي تـرك الخصـام  تـهويبـدي رغب ،جهـة القضـاءأمام  يحيث يتقدم المدع قبل سماعه بالدعوى،

فيكشـف أن مـا  ، كما قـد يكـون سـبب هـذا التنـازل هـو مراجعـة المـدعي لنفسـه،1كتابيا أو شفويا

  .2قام به من ادعاءات ضد المدعى عليه كان خطأ

مــن  232المــادة عليــه هــذا مــا نصــت  علــى قبــول المــدعى عليــه، الإجــراء ويتوقــف هــذا

قــدم هــذا  إذايكــون تنــازل المــدعي معلقــا علــى قبــول المــدعى عليــه « :التــي جــاء فيهــا .ق.إ.م.إ

ـــر، ـــازل، الأخي ـــابلا عنـــد التن أو اســـتئنافا فرعيـــا أو دفوعـــا بعـــدم القبـــول أو دفوعـــا فـــي  طلبـــا مق

  .  »الموضوع

المـــدعى عليـــه الـــذي رفـــض التنـــازل وألزمـــه بتأســـيس رفضـــه علـــى  إرادةوقـــد قيـــد المشـــرع 

  ).  ق.إ.م.إ233أسباب مشروعة (م 

المشـــرع بتطبيـــق ذات الشـــروط المتعلقـــة بالتنـــازل أعـــلاه، كـــذلك فـــي حالـــة رفـــع  ألـــزمكمـــا 

  الطعن بالاستئناف، المعارضة والطعن بالنقض. 

بــــإرادة  إجرائــــيني تصــــرف قــــانو  علــــى الــــرأي الغالــــب، ويعتبــــر التنــــازل عــــن الخصــــومة،

عليــه فهــو تصـــرف قــانوني آخــر يختلــف فـــي  ىأمــا قبـــول المــدع المــدعي، إرادةوهــي  منفــردة،

فــــي  فـــالغرض منـــه لــــيس قبـــول تنـــازل المـــدعي عـــن مركـــزه مضـــمونه عـــن تصـــرف المـــدعي،

وعــن  مضــمونه هــو تنــازل المــدعى عليــه عــن مركــزه الــذاتي فــي الخصــومة، وإنمــا الخصــومة،

  .  3فيها حقه في التمسك بالسير

 إجـراءاتالخصـومة مـع تحمـل المـدعي مصـاريف  إنهـاءالتنـازل  إجراءهذا، ويترتب عن 

الخصــومة وعنــد الاقتضــاء التعويضــات المطلوبــة مــن المــدعى عليــه، وهــو مــا صــرحت بــه م 

 إجـــــراءاتيحمـــــل الحكـــــم القاضـــــي بالتنـــــازل المـــــدعي مصـــــاريف «بقولهـــــا:  ق.إ.م.إمـــــن  234
                                                           

 يحرره رئيس أمناء الضبط. إذا تم التعبير عن التنازل شفويا لابد أن يثبت هذا التصريح بمحضر -1

 .53ص، 1996سائح سنقوقة، الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية، د.ط، الجزائر، دار الهدى،  -2

  .817ص، 2002حمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، د.ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، أ -3
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ويضــــات المطلوبــــة مــــن المــــدعى عليــــه، مــــا لــــم يوجــــد اتفــــاق الخصــــومة، وعنــــد الاقتضــــاء التع

  .  »مخالف

أن هــذه العــوارض ســواء المعطلــة للخصــومة أو المنهيــة لهــا تســري  إلــىنخلــص بــالقول 

  .  1يةالإدار  في المواد ، كما تسري على الخصومةمدنيةعلى الخصومة ال

فــي  يتمتــع بــه كــلا مــن المــدعي والمــدعى عليــه، إجــراءكمــا نســتنتج أن ســقوط الخصــومة 

حـــين يقتصـــر التنـــازل عـــن الخصـــومة علـــى شـــخص المـــدعي دون المـــدعى عليـــه هـــذا الأخيـــر 

لعــــارض القاضــــي بالتنــــازل عــــن ل تحقيقــــا ،الــــذي يترتــــب عليــــه قبولــــه طلــــب المــــدعي بالتنــــازل

  الخصومة. 

  ي الحالة الثانية. والعكس غير صحيح ف وفي الحالة الأولى يجوز الاختصام من جديد،

يضـع حـدا للخصـومة  أنالتنـازل المقـدم مـن طـرف المـدعي، مـن شـأنه  إجـراءن فإوعليه 

بخصــوص التنــازل، وقــد لاقــت هــذه  إشــهاداالــذي يعــد  الأخيــرالمعروضــة علــى القاضــي، هــذا 

الفكـــــــرة تطبيقـــــــا علـــــــى مســـــــتوى قضـــــــاء مجلـــــــس الدولـــــــة، بموجـــــــب القـــــــرار الصـــــــادر بتـــــــاريخ 

  ضد منظمة المحامين لناحية عنابة).  -د -محامي (قضية ال 23/10/2000

  ومما ورد في حيثيات القرار أعلاه ما يلي:

العارض يطعن فـي عـدم نظاميـة الانتخابـات المتعلقـة بتجديـد انتخابـات  أن(...) حيث «

ناســـبا لهـــا عـــدة مخالفـــات  1998-04-23منظمـــة المحـــامين لناحيـــة عنابـــة التـــي جـــرت يـــوم 

ســـيرها، وكــذا العمليـــات  وأثنــاءمســت بعــض العمليـــات المتعلقــة بهـــا فــي المرحلــة التحضـــيرية، 

  المتعلقة بالفرز.

                                                           

ضمن فكرة الإحالة على الشق المدني الخاص بالخصومة المدنية حيـث تـنص علـى: تت 872في هذا المجال نجد المادة  -1
 يـة"الإدار  من هذا القـانون أمـام المحـاكم 236إلى  231"تطبق الأحكام المتعلقة بالتنازل المنصوص عليها في المواد من 

يــة بخصــوص نظــام الإدار  ؛ هــذا معنــاه أن مــا يســري علــى المحــاكم872بــدورها علــى م  ق.إ.م.إمــن  915كمــا تحيلنــا م 
  .التنازل يسري كذلك على الخصومة المنعقدة أمام مجلس الدولة ليشمل حتى الخصومة المدنية في القضاء العادي
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التحقيق فـي طلبـه القضـائي، كمـا هـو  إجراءات أثناءعن خصومته  المستأنف تنازل أنوحيث 

  .1998-09-01واضح من كتابات مجلس الدولة بتاريخ 

 أين المعتــرض عليهــا لــم تعــارض هــذا التنــازل، ولــم تقــدم بشــأنه فــإوحيــث بالمقابــل مــن ذلــك 

  تحفظ.

  .  1»القانونية المترتبة على هذا التنازل الآثاروحيث ترتيبا على ذلك يتعين تقرير 

وفـي هـذا الصـدد  ام التحقيـق،تـفضلا عن أن تقديم طلب التنازل لا بـد أن يكـون قبـل اخت

أن  يــةالإدار  لا يجــوز للمحكمــة« تقضــي بــأن:التــي  .ق.إ.م.إمــن  873 المــادةنــص  نشــير إلــى

  .  »بإعادة السير فيهما لم يؤمر  بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقيق، إشهاداتمنح 

  ونفس الحكم يسري على الخصومة المنعقدة أمام مجلس الدولة. 

  المبحث الثاني: تنفيذ القرار القضائي وطرق الطعن

ســنتعرض مــن خــلال هــذا المبحــث؛ لآخــر مراحــل الخصــومة والتــي بهــا تنتهــي، ونعنــي 

صــولا لطــرق الطعــن المقــررة ضــد هــذا القــرار، و  مرحلــة صــدور القــرار القضــائي وتنفيــذه،بــذلك 

   معتمدين في ذلك على المطلبين التاليين: 

  : تنفيذ القرار القضائي. الأولالمطلب 

  المطلب الثاني: طرق الطعن ضد القرار القضائي. 

  : تنفيذ القرار القضائيالأولالمطلب 

قرار قضائي فاصـل فيهـا أو  إن مصير كل دعوى مرفوعة أمام القضاء هو صدور حكم

،ولمــا -هــذا بطبيعــة الحــال بعــد اســتيفاء كامــل الشــروط الخاصــة برفــع الــدعوى كمــا بينــا ســابقا-

قضـــائي  قـــرارصـــدور  ةتشـــكل دعـــاوى قضـــائية كـــان مـــآل هـــذه الأخيـــر  ةالإدار  كانـــت منازعـــات

                                                           

، 2004، د.ط، الجزائـــر، دار هومـــه، 2ث ملويـــا، المنتقـــى فـــي قضـــاء مجلـــس الدولـــة، جنقـــلا عـــن: لحســـين بـــن شـــيخ آ -1
  .252ص
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ء هـــذا الأخيــر الـــذي يترتـــب علــى النطـــق بــه أن يخـــرج النـــزاع مــن ولايـــة القضـــا ؛بشــأنها إداري

  رض الواقع. أالتنفيذ على  إلى يةالإدار  الفاصل في المادة

مـن بـين أهـم السـندات  التـي يصـدرها مجلـس الدولـة تشـكل القـرارات القضـائيةوتبعا لذلك 

ومـن  التنفيذية على اعتبـار أنهـا تمثـل كلمـة القـانون فـي النـزاع المعـروض علـى هيئـة القضـاء،

ـــذا للقـــانون ومخالفت ثمـــة يعـــد تنفيـــذها، ـــانون بصـــفة عامـــة،تنفي خاصـــة وأن هـــذا  هـــا مخالفـــة للق

مــن دســتور الجمهوريــة الجزائريــة  163المــادة ذ نجــد ، إمكفــول دســتوريا –تنفيــذ الأحكــام-المبــدأ

فـــي كـــل وقـــت وفـــي كـــل  كـــل أجهـــزة الدولـــة المختصـــة أن تقـــوم، علـــى« :تقضـــي 2016 لســـنة

  .»بتنفيذ أحكام القضاء مكان، وفي جميع الظروف،

القضــاء ويســلم  قــراراتفضــلا عــن أن هنــاك مــن يــربط العلاقــة بــين مبــدأ الشــرعية وتنفيــذ 

 ةالإدار  فمبــــدأ الشــــرعية يلقـــى احترامــــا وتطبيقـــا كلمــــا بــــادرت، علـــى أنهــــا علاقـــة دائمــــة وقائمـــة

ونفـذتها علــى أكمــل  قــراراتالقضـاء والتزمــت بمضـمون هــذه ال قــراراتتنفيــذ  إلـىالمـدعى عليهــا 

  .  1وجه

 اتالإجـراء فقـد نظـم المشـرع الجزائـري فـي قـانون القضـائية، قـراراتهمية تنفيـذ النظرا لأو 

 يـــةالإدار  الجهـــات القضـــائيةأوامـــر)  أو(أحكـــام  قـــراراتأحكـــام تتعلـــق بتنفيـــذ  والإداريـــةالمدنيـــة 

  ). 986إلى  978(المواد

المــدعى عليهــا وتطاولــت علــى مضــمون  ةالإدار  لكــن الســؤال المطــروح مــاذا لــو تقاعســت

  القضائي الصادر ضدها؟  قرارال

                                                           

  . 75ص المرجع السابق،،2ية، قالإدار  المنازعاتعمار بوضياف، المرجع في  -1
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 القضاء في المـادة قراراتا التطرق لوسائل تنفيذ نفرض عليتعن هذا السؤال  الإجابةإن 

 القـــــرارات أوالأحكـــــام أو كمـــــا يســـــميها الـــــبعض الوســـــائل القانونيـــــة لضـــــمان تنفيـــــذ يـــــة، الإدار 

  .  1يةالإدار 

المنظومـــة  ع وقـــد تضـــيق، حســـبســـوتختلـــف هـــذه الوســـائل مـــن دولـــة لأخـــرى بـــل قـــد تت

  . 2القضائية التشريعية المقررة لهذه الوسائل

ن وســـائل تـــدعيم ســـلطة القضـــاء تتمثـــل فـــي مـــنح القاضـــي فـــإأمـــا فـــي النظـــام الجزائـــري 

 ن التنفيـذ بغيـة التحايـل،التي تحجم ع للإدارةالموجهة  الأمرسلطة  يةالإدار  الفاصل في المادة

ـــى ـــذ إكـــراهكوســـيلة  يديـــةدالغرامـــة الته جانـــب إل العقوبـــة  إلـــىاللجـــوء  إمكانيـــةمـــع  ،علـــى التنفي

القــرار القضــائي، وحتــى تتضــح المســالة أكثــر ارتأينــا عــن تنفيــذ  ةالإدار  متنــاعلا الجزائيــة كجــزاء

  تقسيم هذه الجزئية إلى فروع ثلاث حسب ما يلي:

  .  الإداريةو  المدنية الإجراءاتفي قانون  الأمر: سلطة الأولالفرع 

  .  (الوسيلة المدنية) الغرامة التهديديةالفرع الثاني: 

  الوسيلة الجزائية. الفرع الثالث: 

   
                                                           

، 2005يـة، د.ط، القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، الإدار  عصمت عبد االله الشيخ، الوسائل القانونية لضـمان تنفيـذ الأحكـام -1
  .25ص

صــلاحية " فــي النظـام الفرنســي، الـذي يملــك  Le Médiateurهنـاك وســائل غيـر قضــائية نـذكر منهــا " سـلطة الوســيط و  -2
ة لتنفيذ الحكم القضائي، حيث يترتب على عدم التنفيذ عقوبة تتمثل في إعداد الوسـيط تقريـرا خاصـا الإدار  توجيه أمر إلى

  ة" الإدار  ودلفولفيه " نوع من التشهير الحديث الذي يفضح أمام الرأي العام خسة هو على حد تعبير كل من فوديل
، ترجمة منصـور القاضـي، د.ط، بيـروت، المؤسسـة 1ي، جالإدار  دلفولفيه، القانونانظر في هذا الصدد: جورج فوديل وبيير 

  .284ص، 2001الجامعية للدراسات، 
خـذ بنظـام الوسـيط لكـن لفتـرة قصـيرة ومحـدودة بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم المشـرع الجزائـري قـد أ وتجدر الإشارة إلى أن -

غشـت  03مـؤرخ فـي  170 -99موجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم الـذي تـم إلغـاؤه ب 1996مـارس  23مؤرخ في  113 -96
ة الإدار  . لكــن صــلاحيات الوســيط فــي النظــام الجزائــري قــد كانــت محــدودة جــدا ومحصــورة فــي مجــالي تقيــيم علاقــة1999

بالمواطنين هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى في مجال حماية المواطنين وحرياتهم، في غياب صلاحياته بخصـوص تنفيـذ 
 ام القضائية مثل ما هو مكرس في النظام الفرنسي.  الأحك
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  والإداريةات المدنية الإجراء في قانون الأمرسلطة الفرع الأول: 

لحملهـــا  لـــلإدارةاء مجلـــس الدولـــة علـــى مبــدأ حظـــر توجيـــه أوامـــر ـــــــــر قضـــــــــــــا استقــــــــبعدم

فــي  -مــن وجهــة نظــر الباحثــة -ولعــل الســبب فــي ذلــك يكمــن 1علــى تنفيــذ القــرارات القضــائية

 الأسـلوبغياب النص الصريح الذي يخول للقاضي على مستوى مجلس الدولـة اسـتعمال هـذا 

  .2ذــــــــــى التنفيــــــــة علالإدار  راهـــــــإكل ــجأمن 

                                                           

، الـذي قضــى 14/01/2002ومـن تطبيقـات مجلــس الدولـة حــول مبـدأ حظــر توجيـه أوامــر لـلإدارة، قــراره الصـادر بتــاريخ  -1
جـل تجسـيد الـزوار بتسـليمها رخصـة البنـاء مـن أمن خلاله بـرفض طلـب المدعيـة الـذي يرمـي إلـى إلـزام رئـيس بلديـة بـاب 

 نــه ثمــة اســتقرار فــي أحكــام الفقــه القضــائيولــة هــذا الــرفض بقولــه:" وباعتبــار أمشــروعها الســكني. وقــد علــل مجلــس الد
ة مــن أجــل القيــام الإدار  و يوجــه أمــرا إلــىأي فــي الحــالات المماثلــة أن يــأمر الإدار  نــه لا يمكــن للقاضــيالإداري مقتضــاه أ

السلطات المكرسـة دسـتوريا". (مجلـس الدولـة، الغرفـة الرابعـة، ملـف رقـم بعمل أو الامتناع عنه تطبيقا لقاعدة الفصل بين 
  ، غير منشور). 14/01/2002، قرار بتاريخ 003812

رفض مجلس الدولة طلب المدعية بإلزام المدعى عليها( بلديـة بريكـة) بالتنـازل  25/05/2002وفي قرار آخر صادر بتاريخ 
نــه يســتخلص مــن ذلــك أن قــرار الــرفض الموجــه للمســتأنفة كــان حيــث أكانــت تشــغله، وممــا جــاء فيــه:" عــن محــل تجــاري 

ليه قضاء على مستوى مجلس الدولة نه من المستقر عنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإمسببا من طرف الجهات المع
لعـدم وجـود ة لتنفيذ أيـة عمليـة تـدخل فـي صـلاحيتها الخاصـة نظـرا الإدار  ي إصدار أوامر إلىالإدار  نه لا يمكن للقاضيأ

، غيــر 25/05/2002، قــرار بتــاريخ 005309نــص قــانون يســمح لــه بــذلك". (مجلــس الدولــة، الغرفــة الأولــى، ملــف رقــم 
  منشور).

، 2010ة العامــــة، د.ط، الجزائــــر، دار هومــــة، الإدار  يــــة ضــــدالإدار  نقـــلا عــــن: عبــــد القــــادر عــــدو، ضــــمانات تنفيــــذ الأحكــــام
  . 138، 137ص

الذي رفض مـن خلالـه مجلـس الدولـة طلـب المـدعيين  15/07/2002كر القرار الصادر بتاريخ هذا وبالإضافة إلى ذلك نذ-
يــة علــى قطعــة أرضــية يحوزانهــا بمســتثمرة فلاحيــة الإدار  إلــزام مديريــة المصــالح الفلاحيــة لولايــة وهــران بتســوية وضــعيتهما

أوامـر أو تعليمـات لـلإدارة، فهـو لا نـه:" لـيس بإمكـان القضـاء أن يصـدر حيث برر المجلس قرار الرفض على أ جماعية،
ن سـلطته تقتصـر علـى إلغـاء القـرارات المعينـة أو الحكـم بالتعويضـات (...) حيـث أن يلزمها بالقيام بعمـل، وأ يستطيع أن

هو من صلاحية هيئة مختصة، لذلك ية على القطعة المتنازع عليها الإدار  طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتهما
، 2003لســنة  03 يســتطيع التــدخل فــي هــذه الصــلاحيات". ( قــرار منشــور، مجلــة مجلــس الدولــة، عــدد ن القضــاء لافــإ

  ). 161ص
نظــرا لعــدم وجــود نــص صــريح يســمح للقاضــي بتوجيــه أوامــر لــلإدارة، نشــير إلــى أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد طبــق فــي  -2

  .  -يرنافي تقد –البداية هذا المبدأ وتبعه في ذلك مجلس الدولة الجزائري 
، 1976إن مبدأ عدم جواز توجيه أوامر للإدارة، من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، الذي كرسه في قضية "ايليسـوند" عـام  -

  :=في قضية " ببير" بقوله 1984مايو  11إلا أن المجلس قد صرح به بشكل واضح في قراره الصادر بتاريخ 
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ات الإجــراء ونقصــد بــذلك قــانون 20081لســنة  الإجرائــي الإصــلاحثــر حركــة لكــن علــى إ

 الإيجابيـــةالـــذي تضـــمن فـــي طياتـــه مبـــادئ تعـــزز الصـــلاحيات  الأخيـــرهـــذا  والإداريـــةالمدنيـــة 

ة الإدار  فــي مواجهــة الأمــريــة مــن أهمهــا ســلطة الإدار  (التدخليــة) للقاضــي الفاصــل فــي المــادة

خاصـة فـي الحالـة التـي تحجـم فيهـا عـن تنفيـذ  الأخيـرةالمدعى عليهـا كتوضـيح لالتزامـات هـذه 

مــــن  981و 979، 978القــــرار القضــــائي بغيــــة التحايــــل عليــــه، هــــذا مــــا صــــرحت بــــه المــــواد 

  . على الترتيب.ق.إ.م.إ

أحـــــد  إلـــــزامالقـــــرار،  أوالحكـــــم  أو الأمـــــرعنـــــدما يتطلـــــب «تـــــنص علـــــى:  978فنجـــــد م 

يـة الإدار  اص الجهـات القضـائيةهيئـة تخضـع منازعاتهـا لاختصـ أوالمعنوية العامة  الأشخاص

ية المطلوب منها ذلـك، فـي نفـس الحكـم الإدار  باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية

  .  »القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء

أعــلاه، حيــث  978مقتضــيات تنــاقض نوعــا مــا أحكــام المــادة  979فــي حــين تضــمنت م 

 أوالمعنويـة العامـة  الأشـخاصأحـد  إلزامالقرار،  أوالحكم  أو الأمرعندما يتطلب «: جاء فيها

يـة باتخـاذ تـدابير تنفيـذ معينـة، لـم الإدار  هيئة تخضـع منازعاتهـا لاختصـاص الجهـات القضـائية

يـة الإدار  أمرت بهـا بسـبب عـدم طلبهـا فـي الخصـومة السـابقة، تـأمر الجهـة القضـائية أنيسبق 

  .»جديد في أجل محدد إداريقرار  بإصدارالمطلوب منها ذلك، 

                                                                                                                                                                                     

للإدارة أو لهيئة خاصة مكلفة بتنفيذ مرفـق أو بتسـييره، وهـذا بمناسـبة نـزاع  ي صلاحية توجيه أوامرالإدار  "لا يملك القاضي=
يتعلق بقرار اتخذته تلك الهيئة أثنـاء ممارسـتها لتلـك المهمـة الخاصـة بالسـلطة العامـة". ونفـس المبـدأ طبقـه مجلـس الدولـة 

  .-حسب رأي الباحثة -الجزائري
  . 89ص، المرجع السابق، 2ملويا،  ج ثر إلى هذا القرار: لحسين بن شيخ آأشا
ات المدنية الإجراء أين صرح وزير العدل حافظ الأختام في مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة قانون -1

ة، الإدار  والإداريــة أن مــن بــين أحكــام هــذا القــانون هــو ســن إجــراءات أكثــر فاعليــة لتنفيــذ الأحكــام القضــائية الصــادرة ضــد
يك عن إمكانية الحكم عليها بغرامة تهديدية، لحملهـا علـى التنفيـذ. انظـر: المجلـس الشـعبي الـوطني، الجريـدة الرسـمية ناه

  . 7ص، 2008، لسنة 47للمداولات، عدد 
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قـرار قضـائي، ولـم تحـدد  أوحكـم  أوفـي حالـة عـدم تنفيـذ أمـر «تنص علـى:  981م  أما

تــدابير التنفيــذ، تقــوم الجهــة القضــائية المطلــوب منهــا ذلــك، بتحديــدها، ويجــوز لهــا تحديــد أجــل 

  .»بغرامة تهديدية والأمرللتنفيذ 

علــى الترتيــب المدرجــة   981و 979، 978لنصــوص المــواد  الأوليــةلقــراءة مــن خــلال ا

أحكــام هــذه المــواد تســري علــى الخصــومة المنعقــدة أمــام  أن الأولــىأعــلاه نســتنتج؛ مــن الوهلــة 

يــة كمــا تســري أيضــا علــى الخصــومة أمــام مجلــس الدولــة بمــا فيهــا الخصــومة الإدار  المحكمــة

القرار" المكـررة ضـمن  أوالحكم  أو الأمر" عندما يتطلب الاستعجالية هذا ما نفهمه من عبارة 

نجــد عبــارة " تــدابير تنفيــذ معينــة"  آخــرهــذه المــواد علــى الترتيــب هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب 

ثـــلاث وضـــعيات تقتصـــر علـــى  -فـــي تقـــدير الباحثـــة –المســـتعملة فـــي ذات المـــواد قـــد تطـــرح 

  على النحو التالي: إبرازهايتعين علينا  الأهميةهي في غاية من و  الطابع الزمني

التـي اعترفـت للقاضـي علـى مسـتوى مجلـس الدولـة بسـلطة  978تخـص م  الأولىالوضعية * 

، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة التي تكـون سـابقة علـى التنفيـذ ومشـمولة ضـمن للإدارةتوجيه أوامر 

" فــي نفــس  مــرة أمــام مجلــس الدولــة هــذا مــا نفهمــه مــن عبــارة لأولالقــرار القضــائي الصــادر 

كتــدعيم لهــذه الوضــعية نــذكر قــرار مجلــس و  ،الأصــليالحكــم القضــائي"؛ أي القــرار القضــائي 

 مما ورد فيه:و  ،098229تحت رقم  29/10/2015الدولة الصادر بتاريخ 

الإداريــــة للجهــــات القضــــائية الإداريــــة أمــــر و  المبــــدأ: يجيــــز قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة«

  شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة. 

  وتتمثل تدابير التنفيذ المأمور بها فيما يلي:

قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة بـإلزام المسـتأنف من  978حيث ينبغي عملا بأحكام المادة 

 .1»دية باتنة بتمكين المستأنف من العقد الإداريعليه بل

 

                                                           

  . 159، ص2015، لسنة 13مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
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التـــي منحـــت للقاضـــي علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة  979الوضـــعية الثانيـــة عبـــرت عنهـــا م * 

، وهـو الأصـليباتخـاذ تـدابير تنفيـذ معينـة لكنهـا لاحقـة علـى القـرار  لـلإدارةسلطة توجيـه أوامـر 

أمــرت بهــا بســبب عــدم طلبهــا فــي الخصــومة الســابقة". كمــا  أنمــا نفهمــه مــن عبــارة "لــم يســبق 

ة فـي مركـز المـدعى الإدار  المشـرع قصـد فـي هـذه المـادة الوضـعية التـي تكـون فيهـا إلىأننشير 

 بإصــدارعليهـا تطبيقـا للمعيــار العضـوي، حيــث تـم اســتنتاج هـذه الملاحظــة مـن خــلال عبـارة " 

ن الجهــة القضــائية المقصــودة تتمثــل فــإد"، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر جديــ إداريقــرار 

قاضــــي الموضــــوع دون قاضــــي الاســــتعجال؛ بمعنــــى أن ســــلطة الأمــــر بالغرامــــة حصــــرا فــــي 

التهديديـــة مخولـــة لقاضـــي الموضـــوع الـــذي فصـــل فـــي القضـــية، ولا يمكـــن بـــأي حـــال لقاضـــي 

المــــؤرخ فــــي  100005القــــرار رقــــم  نــــذكركتطبيــــق لهــــذه المســــألة و  الاســــتعجال القيــــام بــــذلك،

 لدولة، الذي استهله بمبدأ يخدم الفكرة كالتالي:الصادر عن مجلس ا 23/04/2015

المبــدأ: لا يجــوز لقاضــي الاســتعجال الأمــر بالغرامــة التهديديــة لتنفيــذ حكــم قضــائي، صــادر « 

  .1»عن المحكمة الإدارية، فاصلة كقاضي الموضوع

قاضـي الموضـوع  أنونحن بـدورنا نثنـي مـا جـاء بـه اجتهـاد مجلـس الدولـة، علـى اعتبـار 

 فـــي موضـــوع القضـــية المعروضـــة أمامـــه، هـــو المخـــتص بتنفيـــذ الحكـــم القضـــائي الـــذي فصـــل

 بالتالي من اختصاصه أيضا الأمر بغرامة تهديدية كجزاء على عدم التنفيذ. و 

 حيــث ســمحت هــذه المــادة للقاضــي الفاصــل فــي المــادة 981الوضــعية الثالثــة تضــمنتها م * 

يــأمر  أننفيــذ القــرار القضــائي لكــن فــي غيــاب تحديــد تــدابير التنفيــذ يــة فــي حالــة عــدم تالإدار 

بغرامـة تهديديــة كجــزاء  والأمــريمـنح أجــلا للتنفيـذ  أنباتخـاذ تــدابير تنفيـذ معينــة، كمـا يجــوز لــه 

 لعدم التنفيذ. 

أعلاه نسـتنتج بـروز الـدور التـدخلي  981و 979فضلا عن ذلك، وعند مقابلتنا للمادتين 

) للقاضـــي فـــي الخصـــومة المنعقـــدة علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة مـــن خـــلال قيامـــه الإيجـــابي(

طلبهـا  أنبتحديد تدابير تنفيذ يراها مناسبة في الخصومة المعروضة عليه حتـى ولـو لـم يسـبق 
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ة المـدعى عليهـا علـى مراجعـة الإدار  إكـراهالمدعي وهو الطرف الضـعيف فـي الخصـومة قصـد 

ه الظــروف والمتطلبــات المســتجدة لحظــة صــدور القــرار، قــرار جديــد تراعــى فيــ وإصــدارنفســها 

 إلــى -مــن وجهــة نظــر الباحثــة-جهــد القاضــي فــي هــذه الحالــة سينصــرف لا محالــه  أنكمــا 

التــوازن بــين طرفــي الخصــومة. فــي حــين قــد تكــون تلــك التــدابير  وإعــادةتحقيــق مبــدأ الوجاهيــة 

أطـراف الخصـومة وهـو مـا  مـن أحـد إبـداؤهايتعـين  أيمن شأن المحكوم ضده في الخصومة؛ 

أمـرت بهـا بسـبب عـدم طلبهـا فـي الخصـومة السـابقة" وفـي هـذه  أننفهمه مـن عبـارة "لـم يسـبق 

ن يبـــادر باتخــاذ تـــدابير تنفيــذ معينـــة، للقاضـــي فــي الخصـــومة بــأ الإيجــابيور الحالــة يبــرز الـــد

 بـــوابونحـــن بـــدورنا نزكـــي هـــذا الـــدور التـــدخلي للقاضـــي خاصـــة فـــي الحالـــة التـــي تغلـــق فيهـــا أ

  تهربا من الاستجابة لمطالبهم.  والأفرادة الإدار  ة وتنعدم فيها لغة الحوار بينالإدار 

  الفرع الثاني: الغرامة التهديدية (الوسيلة المدنية)

المحكــوم ، غيــر أن القضــاء تنفــذ مــن حيــث الأصــل بصــفة اختياريــة وتلقائيــة قــراراتإن 

رض فــالتنفيــذ الاختيــاري الأمــر الــذي يحــتم اســتعمال لغــة الجبــر وذلــك ب إلــىضــده قــد لا يبــادر 

الوســائل بـــل ومـــن أهـــم وســـائل  عوتعتبــر الغرامـــة التهديديـــة أنجـــ التشـــريع، كفلهـــاوســائل جبريـــة 

هـي تقريـر القضـاء لمبلـغ مـالي لفائـدة الـدائن وبطلـب منـه . و 1القضـائية قـراراتالتنفيذ الجبري لل

لــه عــن كــل فتــرة زمنيــة فــي تــأخير تنفيــذ الالتــزام، وقــد تقــدر  بأدائــهيضــطر الممتنــع عــن التنفيــذ 

نه جرى العرف القضـائي أ إلاحسب طبيعة الالتزام  الأسابيع أو الأيام أوهذه الفترة بالساعات 

  .2على تحديدها بالأيام

 اتالإجـراء مـن قـانون340 المـادةوقد نص المشرع الجزائـري علـى الغرامـة التهديديـة فـي 

والتــي تــدخل ضــمن البــاب الثالــث مــن الكتــاب الســادس المتعلــق بتنفيــذ أحكــام  المدنيــة الســابق،

"فــــي التنفيــــذ الجبـــــري لأحكــــام المحــــاكم والمجــــالس القضــــائية والعقـــــود  تحــــت عنــــوان القضــــاء
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 الــــواردة فــــي الكتــــاب التاســــع مــــن قــــانون 471المــــادة كمــــا نــــص عليهــــا أيضــــا فــــي ، الرســــمية"

  ت عنوان "أحكام عامة".المدنية تح اتالإجراء

 ا رفض المدين تنفيذ التـزام بعمـل،ذ"إ السابقة الذكر تنص على ما يلي:340المادة فنجد 

ويحيــل صــاحب  يثبــت القــائم بالتنفيــذ ذلــك فــي محضــر، أو خــالف التزامــا بامتنــاع عــن عمــل،

مـــا لـــم يكـــن قـــد قضـــي  المصـــلحة إلـــى المحكمـــة للمطالبـــة بالتعويضـــات أو التهديـــدات الماليـــة،

  بالتهديدات المالية من قبل". 

يجــوز للجهــات القضــائية بنــاء علــى طلــب « يلــي: علــى مــا 471المــادة فــي حــين نصــت 

ــــة فــــي حــــدود اختصاصــــها، الطــــرفين، وعليهــــا مراجعتهــــا فيمــــا بعــــد  أن تنطــــق بتهديــــدات مالي

  وتصفيتها. 

بتهديــــدات ماليــــة ويجــــب وباســــتطاعة قاضــــي الاســــتعجال، بنــــاء علــــى طلــــب الطــــرفين النطــــق 

أن يتجـاوز  زها من طرف الجهات القضائية المختصـة ولا يجـو يتمراجعة تلك التهديدات وتصف

  .  »مقدار الغرامة التهديدية عند تصفيتها مقدار التعويض عن الضرر الحادث فعلا

أعلاه، كانتا محل تطبيق لقضاة الدرجـة الثانيـة علـى مسـتوى  471و 340المادتين  إن

ضــــد الخــــواص دون  أوة، الإدار  دولــــة، فيمــــا يتعلــــق بتســــليط الغرامــــة التهديديــــة ضــــدمجلــــس ال

 يـة علـى السـواء.الإدار  تمييز، فهي تسري علـى الخصـومة المدنيـة وحتـى الخصـومة فـي المـواد

يـــة الإدار  قضـــاة الغرفـــة أنالوضـــع لـــم يكـــن مســـتقرا علـــى هـــذا الحـــال، علـــى اعتبـــار  أنغيـــر 

يقضـي بعـدم جـواز النطـق بالغرامـة  آخرلدولة قد سلكوا اتجاها بالمحكمة العليا ومعها مجلس ا

ـــة ذات  ـــة، البلديـــة والمؤسســـات العمومي ـــانون العـــام (الدولـــة، الولاي التهديديـــة ضـــد أشـــخاص الق

  ي).الإدار  الطابع

  لة أكثر.المسأحتى تتضح  1ولسوف نتعرض فيما يلي لسرد بعض هذه القرارات
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(قضـــية جامعـــة  15/12/1996يـــة بالمحكمـــة العليـــا الصـــادر بتـــاريخ الإدار  فقــرار الغرفـــة

المؤسسـات  أوالجزائر ضد ك.ن)، الذي وصـف الغرامـة التهديديـة " بغيـر المبـررة ضـد الدولـة 

  ي". الإدار  العمومية ذات الطابع

يــة علــى مســتوى الإدار  ، صــرحت الغرفــة13/04/1997صــادر بتــاريخ  آخــروفــي قــرار 

ي علـــى ضـــوء التشـــريع والاجتهـــاد الإدار  نـــه لا ســـلطة للقاضـــيأحيـــث « نـــه:بأالمحكمـــة العليـــا 

علـــى  لإجبارهـــاة بغرامـــات تهديديــة الإدار  يــة الحـــاليين، فــي الحكـــم علــىالإدار  القضــائي للغرفـــة

  .  »تنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضدها

، 19/04/1999ومن جهته اتبـع مجلـس الدولـة السـبيل نفسـه، فـي قـراره الصـادر بتـاريخ 

كلــي)، الــذي قضــى مــن خلالــه قــائلا أ يــتآ(قــرار غيــر منشــور، قضــية بلديــة تيــزي راشــد ضــد 

  :بأنه

نه فيما يخص الغرامـة التهديديـة التـي حكـم بهـا مجلـس قضـاء تيـزي وزو، أ(...) حيث «

ة (...) ممـا يتعـين تأييـد الإدار  نص قانوني ولا يمكن التصـريح بهـا ضـد أي إلىتستند  لا فإنها

لا مجــــــال للحكـــــم بالغرامــــــة  بأنـــــه إضــــــافةالقـــــرار المســـــتأنف مبــــــدئيا، مـــــع تعديلــــــه بالتصـــــريح 

  .»التهديدية

ـــة كـــذلك بموجـــب القـــرار المـــؤرخ فـــي  ، 10/04/2000ونفـــس الحكـــم طبقـــه مجلـــس الدول

  ولاية تيزي وزو ضد فريق صالحي ومن معهم).  -(قرار غير منشور، قضية 

  ن خلاله المجلس بما يلي:الذي صرح م

نـه لا يمكـن النطـق بغرامـة فإنه في الوضع الحالي للتشريع والاجتهاد القضـائي، أحيث «

القـــرار المســـتأنف فيمـــا حكـــم علـــى  إلغـــاءنـــه يتعـــين بالتـــالي أالبلديـــة، و  أوتهديديـــة ضـــد الولايـــة 

  .»المستأنفة وبلدية تيزي وزو بغرامة تهديدية

 الاجتهـــاد القضـــائي ســـواء علـــى مســـتوى الغرفـــة أنلنـــا مـــن خـــلال هـــذه القـــرارات يتضـــح 

علــى مســتوى مجلــس الدولــة لــم يكــن واضــحا ومســتقرا بخصــوص  أويــة بالمحكمــة العليــا الإدار 
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 471و 340ة، بــالرغم مــن وجــود المــادتين الإدار  تطبيــق الغرامــة التهديديــة علــى إمكانيــةمــدى 

مـن  الأغـربات العمومية، بـل الإدار  ضد أعلاه، اللتين تقران بجواز القضاء بالغرامة التهديدية

ة بعـدما تبناهـا الإدار  ن مجلس الدولة قد تراجع عن فكـرة تسـليط الغرامـة التهديديـة علـىفإذلك، 

يــة بــالمجلس القضــائي الإدار  ، الــذي أيــد قــرار الغرفــة03/03/1999فــي قــراره الصــادر بتــاريخ 

  لاله قائلا:عمومية بغرامة تهديدية، حيث صرح من خ إدارةالقاضي على 

الغرامـة التهديديـة تسـري مـن يـوم صـدور  أن(...) تأييد القرار مبدئيا وتعـديلا لـه القـول «

  .  »غاية الاتفاق الجديد (...) إلىالقرار 

فقــد زال  بــل هنــاك مســايرة وتطــور ملحــوظ، القصــور،إن جهــد المشــرع لــم يقــف عنــد هــذا 

المدنيـــة  اتالإجــراء جــاء فــي قــانونوهـــو مــا الغمــوض المكتنــف فــي نظــام الغرامــة التهديديــة، 

القاضـي علـى مسـتوى  أصـبح ،أيـن2008لسـنة  الإجرائـي الإصـلاحالجديد في إطـار  والإدارية

فـــي حـــال  عليهـــا، ىالمـــدع ةالإدار  ضـــد تهديديـــهتوقيـــع غرامـــة مجلـــس الدولـــة يتمتـــع بصـــلاحية 

مــن  980المــادة هــذا مــا عززتــه ، قضــائي ممهــور بالصــيغة التنفيذيــة تنفيــذ قــرارامتناعهــا عــن 

يــة، الإدار  يجــوز للجهــة القضــائية«التـي جــاءت صــريحة فــي ذلــك، حيــث تــنص علــى:  ق.إ.م.إ

تـأمر بغرامـة تهديديـة  أن ،أعـلاه 979و 978المطلوب منهـا اتخـاذ أمـر بالتنفيـذ وفقـا للمـادتين 

  .  »مع تحديد تاريخ سريان مفعولها

مجلـس الدولـة، الـذي أفصـح أعـلاه، تطبيقـا علـى مسـتوى قضـاء  980وقد شهدت المادة 

ة عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي الحـائز لحجيـة الشـيء المقضـي بـه، الإدار  أخيرا عن تصـديه لتعنـت

التنفيــذ فــي  إشــكالات إجــراءاتومــن ثمــة تســليط الغرامــة التهديديــة التــي أصــبحت مــن أولويــات 

ـــوارد تحـــت .يـــة بشـــكل صـــريح وواضـــحالإدار  المـــادة ـــه قـــرار المجلـــس ال رقـــم  هـــذا مـــا عبـــر عن

  ، الذي قضى من خلاله بما يلي:27/05/2010المؤرخ في  052240
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ة عــن تنفيــذ الحكــم النهــائي الحــائز لحجيــة الشــيء المقضــي بــه الإدار  امتنــاع إنالمبــدأ: «

الجهـة  بإخطـاريخول للمستفيد منه الحق في رفع التعسف النـاتج عـن تصـرف المحكـوم عليهـا 

  بغرامة تهديدية. الأمرل القضائية المصدرة للسند التنفيذي من أج

  :كالآتيوتتلخص حيثيات هذا القرار 

المســتأنف يلــتمس مــن  أننــه يتبــين مــن خــلال ملــف الــدعوى والوثــائق المرفقــة بــه أحيــث 

المستأنف عليها بلدية فريحة الممثلة من طرف رئيسها بتنفيذ القرار الصـادر  إلزامخلال دعواه 

ية لمجلس قضاء تيزي وزو تحت غرامة تهديديـة عـن الإدار  عن الغرفة 17/04/2006بتاريخ 

  .تأخيركل يوم 

القـــرار المـــذكور أعـــلاه تـــم اســـتئنافه أمـــام مجلـــس الدولـــة (...) وصـــدر القـــرار  أنحيـــث 

  يقضي بتأييده.

ي وهــذا الإدار  شــهر العقــد إلامعاملــة البيــع لا ينقصــها  أندعــوى الحــال  أن(...) حيــث 

ن احتجـاج البلديـة أ، و 90/25مـن القـانون  73البلدية القيام به دون المساس بأحكـام م  بإمكان

يصــدق فــي قضــية الحــال تطبيقــا لمبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين علــى الماضــي، ممــا  أنلا يمكــن 

ـــة مـــن أجـــل   إتمـــاميجعـــل امتناعهـــا نـــوع مـــن التعســـف يجـــب رفعـــه عـــن طريـــق غرامـــة تهديدي

ات المدنيـة الإجـراء من قـانون 980في الشهر وذلك طبقا للمادة  نقل الملكية المتمثل إجراءات

  .1»والإدارية

قــــرار  أوحكــــم  أوفــــي حالــــة عــــدم تنفيــــذ أمــــر «علــــى:  ق.إ.م.إمــــن  981كمــــا نصــــت م 

قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديـدها، ويجـوز 

  .  »بغرامة تهديدية والأمرلها تحديد أجل للتنفيذ 

 982المـادة  صـرحت بـه وتكون الغرامـة التهديديـة مسـتقلة عـن تعـويض الضـرر وفـق مـا

  .  ق.إ.م.إ

                                                           

  . 110ص، 2012، لسنة 10قرار منشور بمجلة مجلس الدولة، عدد  -1
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المشــرع ميــز بــين وضــعيتين؛  أن) يتضــح لنــا 981و 980مــن خــلال هــذين النصــين (م 

تتعلـــق بالغرامـــة التهديديـــة الســـابقة علـــى مرحلـــة التنفيـــذ، أمـــا الوضـــعية الثانيـــة فـــتخص  الأولـــى

وهـو مـا تـدل عليـه عبـارة " فـي حالـة عـدم التنفيـذ"  الأصـليغرامة اللاحقة على صدور القرار ال

  .  ق.إ.م.إمن  981المكرسة ضمن م 

لا تنتهـي  يـةالإدار  على اعتبـار أن مهمـة القاضـي الفاصـل فـي المـادة وهذا أمر منطقي،

الفاصــل فــي النــزاع المعــروض عليــه، وذلــك بإلغــاء قــرار إداري غيــر  قراربمجــرد التصــريح بــال

أشــخاص أحــد  إحداثــهأو بــإقرار تعــويض لطــرف مضـرور عــن فعــل ضــار تسـبب فــي  مشـروع،

 ةالإدار  وذلك عن طريق إقرار مسـؤولية ،قراربل تتعداها إلى ضمان تنفيذ هذا ال ،القانون العام

  . 1القانون العام أشخاصشخص من  القضاء باعتبارها قراراتبتنفيذ  وإلزامها

ة كجـزاء علـى مخالفتهـا حجيـة الشـيء المقضـي بـه يعـد فـي الإدار  ثبوت مسؤولية أنذلك 

يســتوي فــي  إذة علــى ســوء نيتهــا فــي تنفيــذ القــرارات القضــائية، الإدار  لهــذه إدانــةالغالــب  الأمــر

 أوتنفيـذا جزئيـا  أوتـأخرا فيـه غيـر مبـرر،  أويكـون مظهرهـا امتناعـا عـن التنفيـذ،  أنهذه النيـة 

  .2منقوصا

دعــوى  إذا كانــت الوســائل القضــائية التقليديــة (الطعــن لتجــاوز الســلطة،فضــلا عــن ذلــك فــ

ن المشـرع سـواء فـي فرنسـا أو فـي الجزائـر هـو مـن أقـر إفـ المسؤولية) من ابتكار القضاء ذاته،

عــن تنفيــذ  ةالإدار  ه عنــد امتنــاعبوجــود وســائل جديــدة تمكــن المتقاضــي مــن الحصــول علــى حقــ

ويشــترك البلــدان فــي تطبيــق  ،فيــهالقضــائية الحــائزة لقــوة الشــيء المقضــي  القــرارات أوالأحكــام 

  .  3،4الغرامة التهديدية

                                                           

  .  74ص، المرجع السابق، 2ية، قالإدار  عمار بوضياف، المرجع في المنازعات -1
  . 222صة العامة، المرجع السابق، الإدار  ية ضدالإدار  ضمانات تنفيذ الأحكامو، دعبد القادر ع -2
  .275، 274ص، 2010ية، د.ط، الجزائر، دار هومه، الإدار  ة للقرارات القضائيةالإدار  بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ -3
ن الغرامات التهديدية المحكوم المتضم المعدل والمتمم 1980-07-16الصادر بتاريخ  80/539صدر في فرنسا قانون  -4

  ية وتنفيذ الأحكام من طرف أشخاص القانون العام. الإدار  بها في المادة
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عن كـل يـوم  بصفة عامة، عقوبة مالية تبعية تحدد، وتعرف الغرامة التهديدية على أنها:

أو حتــى بقصــد ضــمان حســن تنفيــذ أي  قــرارهويصــدرها القاضــي بقصــد ضــمان تنفيــذ  تــأخير،

  .  1التحقيق إجراءاتمن  إجراء

أمـا الأســتاذ عبــد الــرزاق الســنهوري فقــد عرفهــا مــن خــلال تعريــف نظــام الغرامــة التهديديــة 

ذ تتجلـــى فـــي أن "القضـــاء يلـــزم المـــدين بتنفيـــذ التزامـــه عينـــا فـــي خـــلال مـــدة إ كوحـــدة قانونيـــة،

مبلغا معينا عـن  ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، فإذا تأخر في التنفيذ كان معينة،

أو عـن كـل مـرة يـأتي عمـلا  كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أية وحدة أخـرى مـن الـزمن،

بـالالتزام  الإخـلالأن يمتنـع نهائيـا عـن  إلـىأن يقـوم بالتنفيـذ العينـي أو  إلـىوذلك  مهيخل بالتزا

  .  2")...( على المدين من الغرامات التهديديةالقضاء فيما تراكم  إلىثم يرجع 

النقــاط الغرامــة التهديديــة وحصــرها فــي  3مميــزات إلــىفضــلا عــن ذلــك، فقــد أشــار الفقــه 

  : التالية

  ة عن التنفيذ.الإدار  ، تسلط جراء امتناعالغرامة التهديدية ذات طابع تحكيمي وتهديدي -

  الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن. -

  الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت.  -

لــيس لــه أن يطلــب الغرامــة  وغنــي عــن البيــان أن المــدين الــذي يختــار طريــق التعــويض،

وفــي حالـــة  وذلــك باســـتبدال التنفيــذ العينـــي بواســطة مقابـــل، إرادتـــهلكونــه عبـــر عــن  التهديديــة،

 نفيــــذ العينــــي،أن تعــــرض عليــــه الت ةالإدار  الحكــــم بــــالتعويض لصــــاح المحكــــوم لــــه باســــتطاعة

  .  4ويتوقف الأمر في هذه الحالة على قبول المحكوم له (المدين)

                                                           

  .15ص، 2002حمد، الغرامة التهديدية، د.ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، أمنصور محمد  -1
، بيـــروت، لبنـــان، 3، ط-نظريـــة الالتـــزام بوجـــه عـــام-عبــد الـــرزاق الســـنهوري، الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد  -2

 .  807ص، 2005منشورات الحلبي، 

 .14،15ص، 2008مرداسي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، د.ط، الجزائر، دار هومه،  -3

 . 495ص، 2007، الجزائر، دار هومه، 3ية، طالإدار  دروس في المنازعات ث ملويا،آلحسين بن شيخ  -4
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  : الوسيلة الجزائية الثالفرع الث

والتهديـــد المـــالي مكرســـة  الأمـــركانـــت الوســـيلة المدنيـــة الممثلـــة فـــي كـــل مـــن ســـلطتي  إذا

الأخيــر، وهــي مــن أهــم المبــادئ التــي تضــمنها هــذا  والإداريــةات المدنيــة الإجــراء ضــمن قــانون

 عن مدى اهتمام المشرع الجزائـري بمشـكلة التنفيـذ ضـد الأخرىن الوسيلة الجزائية تعبر هي فإ

لتنفيـــذ  آخـــرن هـــذه الوســـيلة تعـــد ضـــمانا أخـــرى فـــإة العامـــة، هـــذا مـــن زاويـــة، ومـــن زاويـــة الإدار 

  . القرارات القضائية

ـــد مـــن و  ـــةالصـــادرة عـــن  القضـــائية القـــراراتنظـــرا لوجـــود العدي  ةالإدار  ضـــد مجلـــس الدول

يــة الإدار  فــي الــدعوى علــى الوضــع الغالــب الفــرد هــو المهـاجم المـدعى عليهــا، علــى اعتبــار أن

 وامتلاكهــا دائمــا زمــام المبــادرة، بامتيــازات متعــددة، ةالإدار  وذلــك نتيجــة لتمتــع ،فــي هــذه الحالــة

علــى  مــن هنــا فقــد مــنح كــل مــن المشــرع والقضــاء .وتنفيــذ أوامرهــا دون حاجــة اللجــوء للقضــاء

؛وذلـك 1بعـض الوسـائل التـي تصـل إلـى حـد المسـؤولية الجزائيـة الأفرادالسواء المحكوم لهم من 

  القضاء.  أحكامباحترام  وإلزامهاالمتعنتة  ةالإدار  من أجل ردع

القضـــائية يعـــد جريمـــة  تلـــك القـــراراتن امتنـــاع المـــوظفين المختصـــين عـــن تنفيـــذ إفـــلـــذلك 

للمحكـــوم لـــه فـــي هـــذه الحالـــة الحـــق فـــي رفـــع الـــدعوى الجزائيـــة ويكـــون  يعاقـــب عليهـــا القـــانون،

والقـــرارات القضـــائية تصـــدر باســـم  الأحكـــامن لأذلـــك  مباشـــرة إلـــى الجهـــة القضـــائية المختصـــة،

  . 2الشعب

مــن القــانون رقــم  مكــرر 138المشــرع الجزائــري علــى هــذه الجريمــة فــي المــادة  نــص وقــد

المتعلـــــق بقـــــانون  66/154رقـــــم  لأمـــــرلالمعـــــدل والمـــــتمم 20/12/2006المــــؤرخ فـــــي 06-23

كـل موظـف عمـومي اسـتعمل سـلطة وظيفتـه لوقـف «: العقوبات حيث جاء في المـادة المـذكورة

                                                           

، الإســـكندرية، دار الفكـــر الجــــامعي، 1ي، طالإدار  عبـــد الـــرؤوف هاشـــم بســـيوني، إشـــكالات التنفيــــذ فـــي أحكـــام القضـــاء -1
 .  7ص، 2007

، 2008، الإسـكندرية، دار الفكـر الجـامعي، 1ية وإشـكالاته الوقتيـة، طالإدار  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ الأحكام -2
 .99ص
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) 06تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعتـرض أو عرقـل عمـدا تنفيـذه يعاقـب بـالحبس مـن سـتة (

  . »ج.د100000إلى  20000) سنوات وبغرامة مالية من 03( أشهر إلى ثلاث

 1المشـــرع يســـتعمل عبـــارة "موظـــف عمـــومي" أنمـــن خـــلال نـــص المـــادة أعـــلاه، نســـتنتج 

ة، حيـث تمثـل صـفة الموظـف هنـا الإدار  لتمييزه عـن الفـرد، والـذي تـرتبط وظيفتـه أساسـا بمركـز

ن عبــارة " لوقــف فــإ آخــرالعنصــر المفتــرض فــي هــذه الجريمــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب 

عرقــل عمــدا تنفيــذه" تــوحي بتعــدد الجــرائم المتعلقــة  أورض اعتــ أوامتنــع  أوتنفيــذ حكــم قضــائي 

كانت تشترك فيما بينها من حيث العنصـر  إنوالقرارات القضائية، وهذه الجرائم  الأحكامبتنفيذ 

  تختلف من حيث الركن المادي.  فإنهاالمفترض والركن المعنوي، 

د لا يجـــد لـــه يكـــا أعـــلاه، المـــذكور138 المـــادةويـــرى الأســـتاذ عمـــار بوضـــياف أن نـــص 

مركزيـة  إداراتتطبيقا واسعا على المستوى العملي رغـم ثبـوت فعـل الامتنـاع الـذي تسـببت فيـه 

علـى رأس  إداري لمسـئولومع ذلك لم يشهد أية متابعة جزائية  ،مرفقية وإداراتمحلية  وإدارات

فـي حـين هنـاك . 2القضـاء قراراتبسبب الامتناع عن تنفيذ  إداريولاية أو حتى مرفق  أموزارة 

هــذه الوســيلة تعترضــه جملــة مــن الصــعوبات الواقعيــة؛ فمــن جهــة يشــترط  إعمــالن بــأمــن يقــر 

توافر القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجزائية، ومـن جهـة يصـعب تحديـد هـذا الموظـف ضـمن 

                                                           

نــه:" كــل ام للوظيفــة العموميــة الموظــف علــى أالمتضــمن القــانون الأساســي العــ 03-06مــن الأمــر رقــم  4قــد عرفــت م و  -1
  ي".الإدار  عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم

ظ أن مجال صفة الموظف ضيق، إذ لا يشمل مجموعة كبيرة  من الأشـخاص العـاملين فـي من خلال هذا التعريف نلاح
  خدمة مرفق عام تسيره الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص العامة الأخرى من بينهم المستخدمون المؤقتون.  

منـه)؛ بحيـث ينطبـق  مكرر 138ي يختلف عنه في قانون العقوبات (مالإدار  وجدير بالذكر أن مفهوم الموظف في القانون -
وصــف الموظــف بالنســبة لهــذا الأخيــر علــى كــل مــن يتمتــع بســلطة عامــة أو مكلــف بتســيير مرفــق عــام، وأيضــا كــل مــن 
يتــولى إدارة إحــدى الوظــائف العامــة عــن طريــق الانتخــاب.(انظر فــي هــذا الصــدد: أحســن بوصــقيعة، الــوجيز فــي القــانون 

  وما بعدها).  7ص، 2003، الجزائر، دار هومه، 2الجنائي الخاص، ج
أمام هذين الوصفين لمدلول " الموظف" فقد عبر وزير العدل حـافظ الأختـام فـي مداخلتـه أمـام المجلـس الشـعبي الـوطني و 

ي بقولــه:" وهنــا بــودي الإشـــارة إلــى أن المقصــود بمفهـــوم الإدار  صــراحة علــى الأخــذ بـــالمفهوم الجنــائي واســتبعاد المفهـــوم
ي وإنما كل من لديه سلطة". (انظر: المجلس الشعبي الـوطني، الجريـدة الرسـمية للمـداولات، ار الإد الموظف ليس المفهوم

 . 7ص، 265، رقم 2001الدورة الرابعة، 

 .90ص، ، المرجع السابق2ية، قالإدار  في النازعاتعمار بوضياف، المرجع  -2
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الموظـف الـتملص مـن المسـؤولية  بإمكـان أخـرى، ومـن جهـة بـالإدارةطائفة الموظفين العـاملين 

دواعــي الحيطــة فــي اتخــاذ القــرار وغيــر ذلــك مــن  أوات، الإجــراء يــة تحــت ذريعــة تسلســلالجزائ

  . 1المبررات

هــذه الوســائل جميعــا التــي « :هــذا مــا عبــر عنــه الــدكتور حســن الســيد بســيوني بــالقول أن

نمــا تعمــل علــى مجــرد منــع إ عــلاج جــذري للمشــكلة المثــارة، و  إلــىيلجــأ إليهــا القاضــي لا تــؤدي 

كالطبيــب الــذي يعطــي مريضــه مســكنات دون أن يكــون فــي مقــدوره أن يقضــي علــى  ا،مهــتفاق

  .  2»الداء مصدر

أن تحظـــى الوســـيلة المدنيـــة ممثلـــة فـــي الغرامـــة التهديديـــة بـــالتطبيق  فـــي الأخيـــر نتمنـــىو 

 يــةالإدار  الفاصــل فــي المــادةمــن خــلال الاعتــراف للقاضــي  إلاالأمــر الــذي لا يتــأتى  الفعــال،

، أيـــن يتمتـــع القاضـــي الإنجليـــزيلـــلإدارة، كمـــا هـــو الشـــأن فـــي القضـــاء  أوامـــر إصـــداربســـلطة 

ة، لدرجة جعلت البعض يتساءل، هـل نصـب القاضـي نفسـه الإدار  بسلطات خطيرة في مواجهة

 أن أويســتطيع أن يلغــي قراراتهــا، وأن يعــدلها  الإنجليــزية؟ ذلــك أن القاضــي الإدار  رئيســا علــى

يأمرهــا بفعــل شــيء أو الامتنــاع عــن فعــل شــيء، كمــا لــه أيضــا أن يوقــع عقوبــات جزائيــة علــى 

وأن يوجــه لهــم أوامــر مكتوبــة، ومثــل هــذه الســلطات لا وجــود لهــا فــي نظــام القضــاء  المــوظفين

المــزدوج حيــث لا يملــك القاضــي ســوى الحكــم بإلغــاء القــرار أو التعــويض عنــه، ولا يعــدل فــي 

لـك مـن شـأنه أن يجسـد دولـة القـانون ويحقـق مبـدأ الشـرعية، لضـمان حقـوق كـل ذ ة،الإدار  قرار

  الدفاع.

 تقنـــين قــانون خـــاص بالغرامــة التهديديـــة فــي المـــادةكمــا نــرى أنـــه أصــبح مـــن الضــروري 

  لضمان فعالية أكثر لهذه الوسيلة.  يةالإدار 

  

                                                           

 .242صالمرجع السابق،  ة العامة،الإدار  ية ضدالإدار  عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام -1

 .440، ص1981ية، د.ط، القاهرة، عالم الكتب، الإدار  حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة -2
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  ت مجلس الدولةاضد قرار : طرق الطعن المطلب الثاني

مشوب بعيب ممـا يجعلـه محـلا للمراجعـة مـن  مجلس الدولةن عالصادر  قرارقد يكون ال

يدخل ضمن مـا اصـطلح علـى تسـميته بطـرق  الإجراء الطرف الذي له مصلحة في ذلك، وهذا

الطعن، التي تعد ضمانة أساسية للمتقاضي للـتظلم أمـام هيئـة القضـاء سـواء مـن أمـر أو قـرار 

ه، فيطلـب مراجعتهـا وذلـك بتعـديلها أو والتي يعتقـد أنهـا غيـر عاديـة أو لـم تنصـف صادر ضده،

  بإلغائها. 

نـه الوسـيلة القضـائية للـتظلم منـه، ف الطعـن ضـد القـرار القضـائي؛ علـى أوهناك من يعر 

جهــة قضــائية أعلــى درجــة وفقــا  إلــى الأمــريســلكها مــن كــان طرفــا فــي الخصــومة، حيــث يرفــع 

 تعديلـه، متبعـا فـي ذلـك أو الحكـم إلغـاءللتدرج القضائي من تلك التي أصدرت الحكـم، ملتمسـا 

 . 1ات التي نص عليها القانونالإجراء

وحـــددها  والإداريـــةالمدنيـــة  اتالإجـــراء نظمهـــا المشـــرع فـــي قـــانون ،وهـــذه الطـــرق مـــذكورة

أخـرى، بحيـث إذا  إلـىعلى سبيل الحصر، وجعل لكـل طريـق ميعـاد معـين يختلـف مـن طريقـة 

  نهائي لا يمكن مراجعته.  قرارانتهت هذه المواعيد يصبح ال

  حسب الفرعين التاليين: 2نوعين إلى مجلس الدولةوتقسم طرق الطعن المرفوعة أمام 

  .  عاديةال الطعن طرقالفرع الأول: 

  عادية. الغير الطعن طرق  الفرع الثاني:

  

  

  

                                                           

، 2013تنفيــذه، رسـالة ماجســتير فـي القــانون العـام، مصــر، مــاي و  يــةالإدار  محمـود أنــيس بكـر عمــر، الحكـم فــي الـدعوى -1
  .   92ص

 .       الإداريةالمدنية و  اتالإجراء الرابع من الكتاب الرابع من قانونورد هذا التقسيم في الباب  -2
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  طرق الطعن العادية  الأول: فرعال

على تسمية هذا النوع من الطرق بطرق الطعن العاديـة، هـذه التسـمية تشـتق  1جرى الفقه

فــي صــحيح النظــر مــن مكنــة بنــاء الطعــن علــى أي ســبب كــان، ســواء كــان متعلــق بــالواقع أو 

أن القاضـي الـذي ينظـر  إلـىكان مستمد من القانون. كما ترجع هـذه التسـمية مـن جهـة أخـرى 

المطعـون  قـراريـة التـي كانـت للقاضـي الـذي أصـدر الهذا الطعن يكـون مـزودا بالسـلطات العاد

  .فيه من طرف من له مصلحة في تقديم الطعن

    .الاستئناف ،رضةوتشمل طرق الطعن العادية كلا من: المعا

  المعارضة  -أولا

التــي  ق.إ.م.إمــن  953 م نصــت عليهــا رق الطعــن العاديــةطــتعــد المعارضــة طريــق مــن 

يــة ومجلــس الدولــة قابلــة الإدار  "تكــون الأحكــام والقــرارات الصــادرة غيابيــا عــن المحــاكم :تقضــي

  للمعارضة".

غيــابي، فــإن هــذا  قــرار عــن مجلــس الدولــة إذا صــدر ؛مــن خــلال هــذه المــادة نســتنتج أنــه

 وقــد حــدد قــانون ايكــون قــابلا للطعــن فيــه بالمعارضــة مــن قبــل الطــرف الــذي كــان غائبــ قــرارال

الغيـابي  قـرارمدنية والإدارية أجل المعارضة بشهر واحـد يسـري مـن تـاريخ تبليـغ الات الالإجراء

  .ق.إ.م.إمن  954نفسه حسب نص المادة  مجلس الدولةأمام 

ات المدنيــة والإداريــة هــو أن المعارضــة توقــف تنفيــذ الإجــراء والشــيء الجديــد فــي قــانون

هذا ما أشارت إليه  ل في المعارضةلتنفيذ إلى غاية الفصل؛ أي لها أثر موقف قرار القضائيال

للمعارضــة أثـــر موقـــف للتنفيـــذ، مــا لـــم يـــؤمر بخـــلاف «التـــي تـــنص:  ق.إ.م.إمـــن  955المــادة 

  .»ذلك

                                                           

ــــــل  -1 ــــــي الطعــــــن بالتمــــــاس  إســــــماعيلنبي ــــــدة، الإســــــكندرية د.ط، النظــــــر، إعــــــادةعمــــــر، الوســــــيط ف ، دار الجامعــــــة الجدي
  .08،ص2004
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أعــلاه، قــد خــالف بــذلك مــا هــو مقــرر بالنســبة للاســتئناف والطعــن  955نــص المــادة  إن

ات الإجـــراء علـــى الترتيـــب مـــن قـــانون 909و 908بـــالنقض المنصـــوص عليهمـــا فـــي المـــادتين 

  غير الموقف لكل من الاستئناف والطعن بالنقض.  الأثر، لنكون أمام قاعدة والإداريةالمدنية 

ات المدنيـة الملغـى، كانـت المعارضـة لا توقـف تنفيـذ الإجـراء قـانون فـي أما من قبل؛ أي

  .1أيام 10الحكم وأجلها 

رة أعـــلاه، قـــد المـــذكو  955و 954، 953علـــى ضـــوء هـــذه المعطيـــات نســـتنتج أن المـــواد 

جــاءت بصــورة مختصــرة ولــم تتضــمن أســلوب الإحالــة علــى نصــوص المعارضــة المطبقــة أمــام 

القضاء العادي، هذا من جهة، ومـن جهـة أخـرى، وبـالرجوع إلـى الشـق الإجرائـي المـدني، نجـد 

أن أحكــام الطعــن بالمعارضــة قــد نظمــت بصــورة مفصــلة، ذلــك أن المشــرع قــد خصــها بكــم مــن 

)، وعنـد مطابقـة هـذه النصـوص ببعضـها ق.إ.م.إ 331إلى  327ة مواد (م.م المواد قدره خمس

 الـــبعض نميـــز القصـــور الشـــديد لأحكـــام المعارضـــة المطبقـــة أمـــام القضـــاء الفاصـــل فـــي المـــادة

 يــــة، علــــى عكــــس نظيرتهــــا فــــي القضــــاء العــــادي التــــي بــــدت واضــــحة وذلــــك مــــن خــــلالالإدار 

  ات التالية:الإجراء

  ة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.يتم رفع الطعن بالمعارض -

  لابد من التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة.  -

يجب أن تقدم العريضة إلى الجهـة القضـائية مرفقـة بنسـخة مـن الحكـم المطعـون فيـه، تحـت  -

  طائلة عدم القبول شكلا.

إن الحكــم الصــادر فــي المعارضــة، هــو حكــم حضــوري فــي مواجهــة جميــع الخصــوم، وهــو  -

  غير قابل للمعارضة من جديد. 

                                                           

لا يوقـــف الاســـتئناف ولا ســـريان ميعـــاده ولا المعارضـــة عنـــد  «مـــن ق.ا.م وممـــا جـــاء فيهـــا: 171هـــذا مـــا عززتـــه المـــادة  - 1
  .»يةالإدار  الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة  في المواد
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بنـــاء علـــى هـــذه المعطيـــات، نتمنـــى أن يســـتدرك المشـــرع هـــذا التفـــاوت الفـــاحش، وذلـــك 

يــة، التــي لا تغطيهــا الإدار  بإعـادة النظــر فــي النصــوص المنظمـة لأحكــام المعارضــة فــي المـواد

  على النصوص السارية على الخصومة المدنية في القضاء العادي. الإحالة مجرد

كمــا نشــير إلــى أنــه إذا تــم تبليــغ الأطــراف عــن طريــق العريضــة ثــم كــان أحــد الأطــراف 

  غائب، ففي هذه الحالة يحق للطرف الذي كان غائبا القيام بالمعارضة.

د أن يبلــغ الطــرف المعنــي فــالتبليغ إجــراء جــوهري وضــروري وهــو مــن النظــام العــام، ولابــ

  ، وإلا فإن القاضي يرفض الدعوى لانعدام وقوع الخصومة.قراربال

وحتى تكـون المعارضـة صـحيحة ومنتجـة لأثرهـا القـانوني لابـد مـن تـوفر شـرطين مهمـين 

ات المدنيـة الإجـراء يمكن استنتاجهما من المـواد المتعلقـة بنظـام المعارضـة المكرسـة فـي قـانون

  كما يلي: رة أعلاهالمذكو  والإدارية

  غائبا.يجب أن يقدم طلب المعارضة من قبل الطرف الذي كان  -1

) مـن تـاريخ التبليـغ 01يجب أن تكون المعارضة خلال المدة المحددة قانونا، وهي شـهر ( -2

  الغيابي. قرارالرسمي لل

 قـــراروهكـــذا فـــإن المعارضـــة تشـــكل طريـــق الطعـــن المقـــرر للخصـــم الـــذي صـــدر ضـــده ال

إذا صدر ضد شخص أعلـن بعريضـة الـدعوى  قرار القضائيتتحقق صفة "الغيابية" للغيابيا، و 

ولكنه لم يبد دفاعا ولم يقدم طلبات معينة، أما إذا قدم الخصم مـذكرات  قرارالتي صدر فيها ال

  .1فلا تقبل معارضته

  

  

  

                                                           

  . 121ص، 1999ي، د. ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الإدار  حسين مصطفى حسين، القضاء -1
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  الاستئناف  -ثانيا

المتعلــــق باختصاصــــات  13-11 رقــــم مــــن القــــانون العضــــوي10المــــادة  إلــــىبــــالرجوع 

في لمجلـــس الدولــة، وممـــا ورد مجلــس الدولــة، تنظيمـــه وعملــه، نجـــدها تعتــرف بالـــدور الاســتئنا

الصــادرة عــن الجهــات  والأوامــر الأحكــاميخــتص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي اســتئناف « فيهــا:

  .»كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة أيضاالقضائية. ويختص 

المشــرع قــد خــول الاختصــاص لمجلــس  أنأعــلاه، نســتنتج  10مــن خــلال نــص المــادة 

 الأخيـــرةالصــادرة عـــن الجهـــات القضـــائية، هـــذه  والأوامـــر الأحكـــامالدولــة بخصـــوص اســـتئناف 

  ية. الإدار  التي يقصد من ورائها المشرع المحاكم

عــلاوة  ،الأحكــام"طريــق طعــن عــادي لتصــويب  :الاســتئناف علــى أنــه قــد عــرف الفقــهو  

والاستئناف لـيس خصـومة جديـدة بـل  ،1ن"على أنه وسيلة لاستعمال حق التقاضي على درجتي

 .  الأولىهو امتداد للخصومة 

كمــا أن الاســتئناف المقــدم خــارج المهلــة القانونيــة يــرد شــكلا ولا يقبــل علــى اعتبــار أن 

  .2المواعيد الخاصة بالاستئناف تتعلق بالنظام العام

هـذا مـا صـرحت ، طرف حضر الخصومة أو تم استدعاؤه قانونـا ويمكن تقديمه من أي

يجــوز لكـل طــرف حضـر الخصــومة أو « أنـه: ، حيـث تــنص علـىق.إ.م.إمــن  949بـه المـادة 

استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقـدم أي دفـاع أن يرفـع اسـتئنافا ضـد الحكـم أو الأمـر الصـادر 

  .»ذلكية، ما لم ينص القانون على خلاف الإدار  عن المحكمة

  

  

                                                           

، المركـــز القـــومي للإصـــدارات .ن، د.م1صـــادق عبـــد الجـــواد، الآثـــار الإجرائيـــة للحكـــم القضـــائي المـــدني، ط حســـام مهنـــى 1
  .105ص، 2010القانونية، 

  .06ص، 2004، بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 1نزيم نعيم شلالة، دعاوى الاستئناف، ط -2
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ولكي يكون الاستئناف مقبولا لابد مـن تـوفر جملـة مـن  أنه ،1يرى جانب من الفقهو  هذا

  الشروط، نوجزها فيما يلي:

  قضائيا أو أمرا استعجاليا. حكماأن يكون محل الاستئناف  -1

  ية.الإدار  أو الأمر محل الاستئناف صادرا عن المحاكم حكمأن يكون ال -2

  .2محل الاستئناف ابتدائيا بحيث لا يمكن استئناف حكم نهائي حكميجب أن يكون ال -3

، ق.إ.م.إمـن  950يجب احتـرام المـدة القانونيـة المتعلقـة بالاسـتئناف والتـي حـددتها المـادة  -4

يومــا بالنســبة للأمــر الاســتعجالي، مــا لــم  15إلــى  الأجــلوهــي شــهرين، ويمكــن تخفــيض هــذا 

  يوجد نص خاص.

أو الأمــر للمعنــي ويبــدأ ســريانها مــن  حكــمالتبليــغ الرســمي للوتســري هــذه المــدة مــن يــوم 

  غيابيا. حكمتاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر ال

يجب أن يكون المستأنف طرفا في الخصـومة سـواء حضـر الخصـومة أو اسـتدعي بصـفة  -5

قانونيـــة حتـــى لـــو لـــم يقـــدم أي دفــــاع، ودون أي شـــك لابـــد أن يتمتـــع المســـتأنف بشـــروط رفــــع 

  .-السابقة الذكر– الدعوى

رف محــام معتمــد لـــدى مجلــس الدولــة، باســـتثناء طـــلابــد أن يقــدم الطعـــن بالاســتئناف مــن  -6

  .800الأشخاص المذكورين في المادة 

  .ق.إ.م.إمن  827، 826، 905هذا الشرط مستوحى من نصوص المواد 

لتوضــح وتضــيف قواعــد فــي غايــة مــن الأهميــة، حيــث  ق.إ.م.إمــن  951وجـاءت المــادة 

يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى فـي حالـة سـقوط حقـه فـي رفـع «تنص على: 

  الاستئناف الأصلي.

                                                           

فـــي الجزائـــر، د.ط، الجزائــــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيــــة،  يــــةالإدار  بشـــير محمـــد، الطعـــن بالاســــتئناف ضـــد الأحكـــام -1
  . 57، 48، 39ص، .ند.ت

  ات المدنية والإدارية.   الإجراء من قانون 33انظر على سبيل المثال المادة  -2



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  277 

لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبـول، يترتـب علـى التنـازل 

  .»عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل

أن الاســتئناف الفرعــي غيــر مقيــد  ،المــذكورة أعــلاه 951نســتنتج مــن خــلال نــص المــادة 

  بزمن معين، فيمكن إذن للمستأنف عليه القيام به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

ويمكن القـول أن الاسـتئناف الفرعـي مـرتبط بالاسـتئناف الأصـلي، وهمـا إن صـح التعبيـر 

إذا كــان الاســتئناف الأصــلي غيــر مقبــول فــإن الاســتئناف  ؛وجهــان لعملــة واحــدة هــذا يعنــي أنــه

الفرعــــي لا يقبــــل أيضــــا، بعبــــارة أخــــرى فإنــــه لا وجــــود لاســــتئناف فرعــــي دون وجــــود اســــتئناف 

  أصلي.

التـــــي صـــــدرت قبـــــل الفصـــــل فـــــي الموضـــــوع لا تكـــــون قابلـــــة  الأحكـــــامونشـــــير إلـــــى أن 

 فــــسوع الــــدعوى وفــــي نإلا مــــع الأحكــــام الفاصــــلة فــــي موضــــ أمــــام مجلــــس الدولــــة للاســــتئناف

  ).ق.إ.م.إمن  952العريضة (حسب نص المادة 

المـؤرخ  047633فـي قـراره رقـم  ق.إ.م.إمـن  952وقد اعتمد مجلس الدولة علـى المـادة 

  العام.  المبدأ ، واعتبرها بمثابة27/05/2009في 

  حيث يقر فيه ما يلي:

ن الأحكـام الصـادرة فـإات المدنيـة والإداريـة الإجـراء مـن قـانون 952المبدأ: وفقا للمـادة «

قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع لا تكـــون قابلـــة للاســـتئناف إلا مـــع الحكـــم الفاصـــل فـــي موضـــوع 

  الدعوى ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.

القرار المسـتأنف هـو قـرار تمهيـدي صـادر قبـل الفصـل فـي الموضـوع أي غيـر  أن(...) حيث 

  .  1»قبول الاستئناف شكلا قابل للاستئناف مما يتعين عدم
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 الأخيــرةالتحضــيرية، هــذه  الأحكــامات المدنيــة الســابق قاعــدة الإجــراء وقــد تضــمن قــانون

مـع  إلاالتي لا تعتبر أحكاما نهائية فاصلة في موضوع الخصومة، ومن ثمة فلا يجـوز رفعهـا 

لتـي تـنص مـن ق.ا.م ا 106نص م  إلىالقطعية الفاصلة في الموضوع، وهذا استنادا  الأحكام

  .»مع الحكم القطعي إلااستئناف الحكم التحضيري لا يجوز رفعه « :أنعلى 

مقتضيات المـادة  إلى، 06/12/1999كما استند مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

  أعلاه، ومما ورد فيه: 106

 إلــىللقيــام بــنفس المهــام المســندة  آخــرالقــرار المطعــون فيــه كلــف خبيــرا  أن(...) حيـث «

  .11/03/1995بموجب قرار مؤرخ في  الأولخبير ال

قــد وقــع  11/03/1995ن القــرار المــؤرخ فــي فــإوحيــث وحســب تصــريح الطــاعن نفســه، 

 أنوحيــــث ثبــــت كــــذلك  147717فيــــه الطعــــن بالاســــتئناف أمــــام المجلــــس المــــوقر تحــــت رقــــم 

ــــم  ــــذي يحمــــل رق ــــاريخ  147717الاســــتئناف ال ــــه بت ــــد فصــــل في ــــول  27/07/1998ق بعــــدم قب

  الاستئناف شكلا.

لــم يفصــل فــي الموضــوع  24/11/1996القــرار المطعــون فيــه الصــادر فــي  أنوبالتــالي حيــث 

  .11/03/1995للقيام بالمهمة المحددة في قرار  آخروقد اكتفى بتعيين خبير 

ات الإجـــراء مـــن قـــانون 106غيـــر قابـــل للاســـتئناف وفقـــا للمـــادة  ويعتبـــر لـــذلك قـــرارا تحضـــيريا

  .  1»المدنية

 قرارالاستئناف ليس لـه أثـر موقـف وإذا أراد المعنـي بـالن فإسابقا  إليه الإشارةفكما تمت 

يوقفــه عليــه برفــع دعــويين، الأولــى هــي دعــوى اســتعجالية أمــام مجلــس الدولــة والتــي يطلــب  نأ

إلــى غايــة الفصــل فــي الاســتئناف، والثانيــة هــي دعــوى اســتئناف مــن خلالهــا وقــف تنفيــذ الحكــم 

  أمام مجلس الدولة يلتمس من خلالها إلغاء الحكم في الموضوع.
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ولمجلــس الدولــة فــي هــذه الحالــة أن يقضــي بوقــف تنفيــذ الحكــم إذا كانــت الــدفوع المقدمــة 

وهو أمر معقـول ي للإدارة الإدار  ، وينطبق هذا الكلام على النزاعمن طرف المستأنف مؤسسة

لكن من غير المعقول أن تنطبق هذه القاعدة علـى النـزاع العـادي لـلإدارة وهنـا يكمـن الإشـكال 

ي والنـزاع الإدار  على اعتبار أن المشـرع لـم يكـن دقيقـا فـي هـذه المسـألة ولـم يفصـل بـين النـزاع

(المـدني)  العادي للإدارة، في حـين يكـون للاسـتئناف أثـر موقـف وهـذا بالنسـبة للقضـاء العـادي

ويبقى الإشكال قائما في النزاع العادي لـلإدارة أيـن يكـون الاسـتئناف لـيس لـه أثـر موقـف وهـذا 

  أمر خاطئ. 

من خلال ما تقدم ذكره حول موضوع الاسـتئناف نسـتنتج أن المشـرع قـد أعـاد النظـر فـي 

فقـط، وسـبب  ايومـ 15ات المدنية القـديم تقـدر بــالإجراء مدة الاستئناف، بعدما كانت في قانون

الصــادر عــن  حكــمهــذا التمديــد فــي اعتقــادي هــو إعطــاء الفرصــة للمتقاضــي حتــى يســتأنف ال

  ية وذلك طيلة مدة شهرين.الإدار  المحكمة

 الصــادر مــن المحكمــة حكــمأمــا إذا انتهــى هــذا الأجــل المقــرر لطريــق الاســتئناف فــإن ال

  ية يحوز قوة الشيء المقضي فيه ويصبح نهائي.الإدار 

  اني: طرق الطعن غير العاديةالث فرعال

بالإضـــافة إلـــى تلـــك الطـــرق العاديـــة للطعـــن، فقـــد ابتكـــرت العقليـــة القانونيـــة طرقـــا أخـــرى 

، وهي ما اصطلح على تسـميتها بطـرق الطعـن مجلس الدولةالصادرة عن  القرارات للطعن في

ر الخــارج ات المدنيــة والإداريــة اعتــراض الغيــالإجــراء غيــر العاديــة، مــن هــذه الطــرق فــي قــانون

 إعـادةدعـوى التمـاس ، وكذا دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسـير ، عن الخصومة

    .، إلى جانب الطعن بالنقضالنظر
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  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -أولا

، مجلـس الدولـةالصـادرة عـن  القـراراتاعتراض الغير، هو طريق غير عادي للطعن في 

  .1يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في الدعوى سمح به القانون لكل شخص لم

مـس ي أنكـان مـن شـأن هـذا القـرار ، و مجلس الدولـةن عقضائي  قراروبالتالي إذا صدر 

بمصلحة شخص لم يكن طرفـا فـي الخصـومة؛ أي لـم يكـن ممثـل لنفسـه أو بواسـطة ممثلـه فـي 

م طعن غيـر عـادي ، فإن المشرع أجاز لهذا الشخص أن يقدقرارالخصومة التي توجت بهذا ال

  أمام الجهة القضائية المختصة، يسمى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

الـذي فصـل  قـرارال راجعةوالهدف من القيام باعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو م

  في موضوع النزاع سواء بإلغائه أو تعديله.

مــن  960ه م ، هــذا مــا أكدتــويفصــل فــي القضــية مــن جديــد مــن حيــث الوقــائع والقــانون

الحكــم  إلغــاء أومراجعــة  إلــىيهــدف اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة «بنصــها:  ق.إ.م.إ

  القرار الذي فصل في أصل النزاع. أو

  .  »ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون

أعلاه، لم يعط تعريفا بخصوص اعتراض الغيـر  960المشرع من خلال نص المادة  إن

الخــارج عــن الخصــومة، فــي حــين اقتصــر جهــده علــى بيــان الهــدف منــه هــذا مــن زاويــة، ومــن 

يقتصـــر علـــى  -اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة أي- الإجـــراء ن هـــذافـــإ أخـــرىزاويـــة 

لقـرارات غيـر الفاصـلة فـي الموضـوع، مـع اسـتبعاد القرارات الفاصلة في موضـوع النـزاع، دون ا

 أنالــذي لا يســوغ فــي نظــر الباحثــة علــى اعتبــار  الأمــر، للأوامــربالنســبة  الإجــراء تطبيــق هــذا

فــي الخصــومة المدنيــة أمــام القضــاء  للأوامــرحتــى بالنســبة  الإجــراء المشــرع رخــص القيــام بهــذا

تفســير ذلــك مــن وجهــة نظــر الباحثــة ويمكــن  ق.إ.م.إمــن  380العــادي وهــذا مــن خــلال المــادة 

علــى النصــوص التــي  الإحالــة أســلوبنــه اعتمــد وأمجــرد ســهو مــن طــرف المشــرع خاصــة  إلــى
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وممـا  ق.إ.م.إمـن  961حسـب نـص م  الإجـراء تحكم سير الخصومة المدنيـة فيمـا يخـص هـذا

 المتعلقة باعتراض الغير الخـارج عـن الخصـومة المنصـوص عليهـا الأحكامتطبق «جاء فيها: 

  .»يةالإدار  من هذا القانون، أمام الجهات القضائية 389 إلى 381في المواد من 

يجــوز لقاضــي الاســتعجال «نجــدها تــنص علــى:  ق.إ.م.إمــن  386المــادة  إلــىوبــالرجوع 

المطعـــــون فيـــــه، بـــــاعتراض الغيـــــر الخـــــارج عـــــن  الأمـــــر أوالقـــــرار  أويوقـــــف تنفيـــــذ الحكـــــم  أن

  .  »المقررة في مادة الاستعجال الأشكالالخصومة حسب 

أعـلاه؛  961أعلاه، واردة ضمن النصوص المحال عليهـا بموجـب م  386م  أننلاحظ 

فــان  آخــريــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب الإدار  تطبــق حتــى بالنســبة للمــواد أنهــاهــذا يعنــي 

فيـه  ، محـل الطعـنالأمـر أوالقـرار  أويوقـف تنفيـذ الحكـم  أنلقاضي الاسـتعجال  أجازالمشرع 

  باعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

لكــن المشـــرع مــن خـــلال نفـــس المــادة، لـــم يبــين بشـــكل واضـــح الجهــة القضـــائية المخولـــة 

كانــت نفــس الجهــة  إذاالمطعــون فيــه بــالاعتراض، مــا  الأمــر أوالقــرار  أوبوقــف تنفيــذ الحكــم 

وبالتالي هل يكون من اختصاصها كذلك عن طريـق قاضـي  الأمر أوالقرار  أومصدرة الحكم 

نـــه قـــد ســـمح وأغايـــة الفصـــل فـــي موضـــوع الاعتـــراض، خاصـــة  إلـــىالاســـتعجال وقـــف التنفيـــذ 

 يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصـادر عـن المحكمـة أنلمجلس الدولة  ق.إ.م.إمن  913بموجب م 

  ية.الإدار 

مجلـــــس الدولـــــة المـــــؤرخ فـــــي  قـــــرار إلـــــىوكتوضـــــيح لهـــــذه المســـــالة أكثـــــر فـــــأكثر نحـــــتكم 

اعتـراض الغيـر  -، الذي استهله المجلس بعنوان يخدم الوضعية السـابقة: حكـم20/07/2011

  اختصاص قاضي الاستعجال التابع للجهة المخطرة.  –وقف التنفيذ -الخارج عن الخصومة

  :أنوقد طبق مجلس الدولة العنوان أعلاه في صياغة "مبدأ عام" مفاده 

أحكـام جديـدة مفادهـا  والإداريةات المدنية الإجراء المشرع أدرج ضمن قانون إنالمبدأ: «

نـــه أ 961يـــة وفقــا للمــادة الإدار  المســموح تطبيقهـــا أمــام الجهــات القضــائية 386حســب المــادة 
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يــــة المطروحــــة لــــديها دعــــوى الإدار  يجــــوز لقاضــــي الاســــتعجال التــــابع لــــنفس الجهــــة القضــــائية

يوقـف  أنالصـادر عنهـا  الأمـر أوالقـرار  أومة ضد الحكـم اعتراض الغير الخارج عن الخصو 

ن قضــاة اســتعجال المحكمــة عنــد فــإحــين البــت فــي موضــوع الاعتــراض، وبالتــالي  إلــىتنفيــذه 

" بـالنظر فـي طلبـات وقـف تنفيـذ وآمـرةن مجلس الدولة هو المخـتص " بصـفة مانعـة بأتمسكهم 

ات الإجـــراء مـــن قـــانون 913للمـــادة يـــة طبقـــا الإدار  الصـــادرة عـــن الجهـــات القضـــائية الأحكـــام

ــــةالمدنيــــة  ــــأ، و والإداري ــــةن المقصــــود مــــن ب ــــة الإجــــراء مــــن قــــانون 961المــــادة  إحال ات المدني

ات المتبعــة والشــروط لا غيــر" قــد الإجــراء منــه " هــي 389 إلــى 381 مــن المــواد إلــى والإداريــة

  . 1»للإلغاءأساؤوا فهم وتطبيق المواد المذكورة وعرضوا قرارهم 

المــؤرخ فــي  098757الحكــم تقــرر عــن مجلــس الدولــة لاحقــا، بموجــب القــرار رقــم ونفــس 

  مما جاء فيه:و  19/02/2015

المبدأ: قاضي الاسـتعجال مخـتص بوقـف تنفيـذ الحكـم الصـادر عـن المحكمـة الإداريـة، «

  .  اعتراض الغير، الخارج عن الخصومةعند الطعن فيه ب

  ما جاء في حيثيات القرار: أهمومن 

بعـدم اختصاصـها الفصـل فـي طلـب وقـف التنفيـذ لا يتماشـى  الإداريةالمحكمة عليل أن تحيث 

الإداريــة التــي منحــت صــلاحيات لقاضــي و  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 386ونــص المــادة 

الاستعجال بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا تعلق الأمر باعتراض الغيـر الخـارج 

  .  2»قضية الحال عن الخصومة كما هو عليه في

وحتى تكون وسيلة اعتراض الغير الخارج عن الخصـومة مقبولـة يجـب أن تتـوفر سلسـلة 

  ، يمكن اختصارها فيما يلي:3الخاصة من الشروط

                                                           

  . 157ص، 2012، لسنة 10للاطلاع على حيثيات القرار انظر: مجلة مجلس الدولة، عدد  -1
  . 205، ص2015، لسنة 13نفلا عن مجلة مجلس الدولة، عدد  -2
ات الإجــراء إلــى جانــب الشــروط المشــتركة المتعلقــة بالصــفة والمصــلحة والتمثيــل القــانوني المنصــوص عليهــا فــي قــانون -3

  . المدنية والإدارية
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  ماسا بحقوق المعترض اعتراض الغير، أو يلحق به ضررا. قراريجب أن يكون ال -1

  ممثلا أو متدخلا. ولاأن لا يكون الطاعن باعتراض الغير خصما في الدعوى  -2

مصــدرة  الجهــة القضــائيةيجــب أن يقــدم اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة أمــام نفــس  -3

  .1محل الطعن من أجل مراجعته أو إلغائهلقرار ا

  يكون القرار القضائي الصادر عن مجلس الدولة قد فصل في موضوع النزاع. أنلابد  -4

بإجراءات القيـام بهـذه الوسـيلة، إذ يجـب أن  وهناك شرط في غاية من الأهمية، والمتعلق

يــر الخــارج عــن الخصــومة بموجــب عريضــة وفــق الأوضــاع المقــررة لعريضــة غيقـدم اعتــراض ال

ات المدنيـة والإداريـة، الإجـراء ومـا يليهـا مـن قـانون 815 المنصوص عليها فـيم افتتاح الدعوى

ارج عــن الخصــومة، حســب وكــذلك الأمــر بالنســبة لإجــراءات التحقيــق فــي اعتــراض الغيــر الخــ

يجــرى التحقيــق فــي اعتــراض الغيــر الخــارج «التــي جــاء فيهــا:  ق.إ.م.إمــن  962نــص المــادة 

ومـا يليهـا  815المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المـادة  الأشكالعن الخصومة بنفس 

  .»من هذا القانون

أمـــا بالنســـبة لميعـــاد اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة فيحـــدد بشـــهرين مـــن تـــاريخ 

التبليــغ الرســمي للقــرار القضــائي الصــادر فــي الخصــومة أمــام مجلــس الدولــة محــل الاعتــراض 

الغيـــر لا يعلـــم بمقتضـــيات القـــرار  أنمـــن الغيـــر، وفـــي غيـــر هـــذه الحالـــة؛ أي عنـــدما يفتـــرض 

يبقـى الميعـاد مفتوحـا  فعندئـذيكون ماثلا في الخصـومة،  نأالصادر الذي مس بمصالحه دون 

  .  2سنة 15لمدة 

 أنالمقــررة لرفــع الــدعوى، ويشــترط  للأشــكاليرفــع هــذا الطعــن أمــام مجلــس الدولــة وفقــا 

 أنللغرامــة التــي يمكــن  الأقصــىمبلــغ الكفالــة التــي تســاوي الحــد  إيــداعيكــون مصــحوبا بوصــل 

  ).أقصىدج (كحد  20000فضه وهي يحكم بها على رافع الطعن في حالة ر 

                                                           

  . 406ص، 2007، عمان، الأردن، دار الثقافة، 1عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ط -1
  .ق.إ.م.إ من 384انظر المادة  -2
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ومـن ثمـة  الإجـراء لكن هل القاضي الفاصل في موضوع الاعتراض حـر فـي تقـديره لهـذا

  له قيود تحد من سلطاته التقديرية؟  أميحكم بما يراه مناسبا 

علـــى هـــذا الســـؤال الـــذي نســـتهله بـــالقول لا اجتهـــاد مـــع صـــراحة الـــنص، حيـــث  للإجابـــة

التي تحدد سلطات القاضي في مجال اعتـراض الغيـر الخـارج عـن  ق.إ.م.إمن  387تجيبنا م 

قبــل القاضــي اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة علــى  إذا«الخصــومة، وممــا جــاء فيهــا: 

تعـديل مقتضـيات الحكـم  أو إلغـاءيقتصر في قضائه على  أن، يجب الأمر أوالقرار  أوالحكم 

 الأمـر أوالقـرار  أولضارة بـه، ويحـتفظ الحكـم ، التي اعترض عليها الغير واالأمر أوالقرار  أو

  .  »، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة (...)الأصليينالخصوم  إزاء بآثارهالمعترض فيه 

 إذالقاضـي الفاصـل فـي موضـوع الاعتـراض مقيـد،  أنيتبـين لنـا  أعـلاهمن خـلال المـادة 

فـي حـدود الطلبـات المقدمـة يفصـل  أنيفصل فيمـا لـم يطلـب منـه؛ بمعنـى لابـد  أنلا يمكن له 

الاتفــاق علــى مخالفــة أحكــام هــذه  الأحــوالحــال مــن  بــأيمــن طــرف العــارض، كمــا لا يجــوز 

والتـي خصـها المشـرع بكلمـة " يجـب" التـي تفيـد بـدورها  -قاعـدة آمـرة أنهـاعلى اعتبار -المادة 

قبــل هــذا  إذامســائل أخــرى وتتحقــق هــذه الحالــة  إلــىممــا يمنــع علــى القاضــي التطــرق  الأمــر

  طلب الاعتراض.  الأخير

أمــا فــي الحالــة العكســية؛ أي عنــدما يــرفض القاضــي طلــب اعتــراض الغيــر الخــارج عــن 

الخصومة لعدم التأسيس، يجوز له الحكم على المعترض بغرامة ماليـة مـن عشـرة آلاف دينـار 

بالتعويضــــات المدنيــــة  الإخــــلالدج) دون  20000دينــــار ( ألــــفعشــــرين  إلــــىدج)  10000(

  .1لتي قد يطالب بها الخصوما

ســلطات القاضــي الفاصــل فــي موضــوع الاعتــراض تنــدرج ضــمن ســلطتي  أننفهــم هكــذا 

لا يخــرج عــن  أنقضــى القاضــي بقبــول الاعتــراض يتعــين عليــه  إذاالــرفض؛ حيــث  أوالقبــول 

تعديل مقتضيات القـرار القضـائي  أو إلغاءالمتمثل في  أعلاه 387الدور المنوط له بموجب م 

                                                           

  . ق.إ.م.إمن  388انظر المادة  -1
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غيـر مؤسـس، جـاز لـه الحكـم  لأنـهقضـى القاضـي بـرفض الاعتـراض  إذا أمـاترض عليه، المع

  .أقصىدينار جزائري كحد  ألفعشرين  إلىعلى المعترض بغرامة مالية قد تصل 

القرار القضائي الصادر عن اعتراض الغير الخـارج عـن الخصـومة قابـل للطعـن فيـه  إن

يجــوز «التــي تــنص:  ق.إ.م.إمــن  389م  هأكدتــوفــق طــرق الطعــن المقــررة للأحكــام، هــذا مــا 

الصادر في اعتراض الغير الخارج عـن الخصـومة بـنفس  الأمر أوالقرار  أوالطعن في الحكم 

  .  »للأحكامطرق الطعن المقررة 

ـــى ضـــمان حقـــوق  أنأعـــلاه  389نلاحـــظ مـــن خـــلال نـــص م  المشـــرع وحرصـــا منـــه عل

الــدفاع المكفــول دســتوريا قــد مكــن كــل ذي مصــلحة مــن تقــديم طعــن ضــد القــرار الصــادر فــي 

 وأنهــااعتــراض الغيــر الصــادر عــن الخصــومة، ونحــن بــدورنا نثنــي ونزكــي هــذه المكنــة خاصــة 

  تساهم في الحفاظ على حقوق المتقاضي والدفاع عنها.

ـــى اعتبـــار  الإشـــكاللكـــن يبقـــى   أنقائمـــا حـــول طريقـــة الطعـــن فـــي قـــرار الاعتـــراض عل

" وهــي عبـارة واســعة؛ بمعنـى هــل للأحكـامالمشـرع اسـتعمل عبــارة " بـنفس طــرق الطعـن المقــررة 

القـــرار الصـــادر فـــي اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة يجـــوز الطعـــن فيـــه بـــالطرق غيـــر 

  ستئناف؟ وهل يجوز الطعن فيه بالمعارضة والا الأخرىالعادية 

  دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير -ثانيا

علقــة تالأحكــام الم والإداريــةات المدنيــة الإجــراء قــد وحــد فــي قــانون المشــرع الجزائــري إن

لقضــــاء بــــدعوى تصــــحيح الأخطــــاء الماديــــة ودعــــوى التفســــير، بــــين جهتــــي القضــــاء العــــادي وا

، وبالتـــالي فـــإن هـــذا النــوع مـــن طـــرق الطعــن غيـــر العاديـــة تســـري يــةالإدار  الفاصــل فـــي المـــادة

  ية.الإدار  في الموادالخصومة كما تسري على قواعده وأحكامه على الخصومة المدنية 

ـــى:  ق.إ.م.إمـــن  963نفهمـــه مـــن نـــص المـــادة  مـــا هـــذا تطبـــق أحكـــام «التـــي تـــنص عل

  .»من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية 287و 286المادتين 
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ترفــع دعــوى تفســير الأحكــام ويفصــل فيهــا « :علــى ق.إ.م.إمــن  965كمــا نصــت المــادة 

  .»من هذا القانون 285وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ـــين دعـــاوى 965إن المـــادة  ـــى وجـــود قواســـم مشـــتركة ب ـــدل عل ة الإدار  المـــذكورة أعـــلاه، ت

  والدعاوى المدنية، بخصوص هذا النوع من طرق الطعن وفيما يلي تفصيل لهذه المعطيات. 

  1دعوى تصحيح الأخطاء المادية -1

تعد وسيلة تصحيح الأخطاء المادية كأصل عـام مـن صـنع مجلـس الدولـة الفرنسـي، ولـم 

قـرارات مجلـس الدولـة، إذ أنه بالرغم من العناية والدقـة التـي تحـاط بهـا ، 2يكن لها نص قانوني

قــد يحتــوي مــع ذلــك علــى أخطــاء  قــرار، إلا أن القراروالمراحــل المختلفــة التــي تســبق النطــق بــال

ماديـة، قـد يكـون مرجعهـا إلــى نقـص فـي التحقيـق أو إلـى احتــواء الملـف عـن معلومـات خاطئــة 

ة أو مغرضة، أو حتـى بسـبب إهمـال القاضـي، وكنتيجـة لهـذه الأسـباب فقـد سـمح مجلـس الدولـ

ح يتصـــحالفرنســـي للأفـــراد بـــأن يرجعـــوا إلـــى المجلـــس بـــدعوى مـــن خلقـــه، أطلـــق عليهـــا دعـــوى 

  .3الأخطاء المادية

/ 287ذلك على غرار النظام الجزائري، أين عرف المشرع الخطأ المادي بموجب المادة 

تجاهـل  أويقصد بالخطـأ المـادي عـرض غيـر صـحيح لواقعـة ماديـة «بقوله:  ق.إ.م.إمن  1ف

  .»وجودها

                                                           

نشير إلى أن المشرع لم يكن دقيقا في ضبط المصطلحات؛ حيث استعمل عبارة "دعوى تصحيح الأخطاء المادية"، لكن  -1
" الــذي يعبــر عنــه بالــدعوى أو الطعــن، وعلــى هــذا Actionبــالرجوع إلــى الــنص باللغــة الفرنســية  نجــده يوظــف مصــطلح "

ونظــرا لتعلــق الموضــوع بمخاصــمة القــرار القضــائي كــإجراء مــن إجــراءات الخصــومة التــي تبتــدئ برفــع الــدعوى الأســاس 
ن المصطلح الأصلح هو "الطعن" وليس "الدعوى" هذا من زاوية، ومن زاوية ي بصدور قرار قضائي فاصل فيها، فإوتنته

"بمعنـى " الغلـط"، Erreurفرنسية يحمل مصطلح "أخرى فقد استعمل المشرع كذلك مصطلح " الخطأ" لكن النص باللغة ال
 ". Fauteوالمصطلح الملائم للخطأ هو "

 .     218جازية، المرجع السابق، ص  صاش -2

، .ني، الكتــاب الثــاني، قضــاء التعــويض وطــرق الطعــن فــي الأحكــام، د.ط، د.مالإدار  ســليمان محمــد الطمــاوي، القضــاء -3
 .580ص، 1977دار الفكر العربي، 
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 أنتعريـــف الخطـــأ المـــادي لـــم يكـــن واضـــحا؛ بمعنـــى  أننلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذه المـــادة 

عبــارتي "عــرض غيــر صــحيح لواقعــة ماديــة" و" تجاهــل وجودهــا" تحمــلان شــيء مــن الغمــوض 

  من طرف المشرع. أكثرتفصيل  إلىوالإبهام، الوضع الذي يحتاج 

" أنهـاوقد عرف الاجتهاد القضائي في مرحلة سابقة دعوى تصحيح الخطـأ المـادي علـى 

التــي قــد تــرد فــي قــرارات المحكمــة العليــا عــن  الأخطــاءدعــوى تنصــب بطبيعتهــا علــى تصــحيح 

  .1"طبعها أوغير قصد في ماديتها عند تحريرها 

ـــا للتعـــريفين المـــذكورين أعـــلاه نلاحـــظ  تشـــريعي للخطـــأ التعريـــف ال أنمـــن خـــلال مقارنتن

أعــلاه مــرتبط بواقعــة ماديــة، فــي حــين يقتصــر التعريــف  287/1المــادي المــذكور فــي نــص م 

  القضائي للخطأ المادي على تصحيح القرارات القضائية المشوبة بأخطاء. 

المــادي مقارنــة بــالمفهوم  للخطــأالمشــرع قــد أعطــى مفهومــا واســعا نوعــا مــا  أنهــذا يعنــي 

  القضائي الذي جاء ضيقا. 

فضــلا عــن ذلــك، فقــد بــدا قضــاء مجلــس الدولــة متذبــذبا ولــم يكــن واضــحا كــذلك بشــأن  

 أوعـدم اهتمـام،  إلـىفـي تحديـد مفهـوم الخطـأ المـادي، فتـارة يرجعـه  إليهاالمبررات التي يستند 

يأخـذ وصـف المعلومـات غيـر الصـحيحة الـواردة  أخـرىسهو من القاضي، وتـارة  أوعدم انتباه 

  كتطبيق لذلك القرارات التالية: في ملف الخصومة، فنجد

 مـن قـانون 294الطعن بتصحيح الخطأ المـادي المنصـوص عليـه فـي المـادة  أنحيث «

سـهو  أوعـدم انتبـاه  أوتصحيح خطأ ينصب  على عـدم اهتمـام  إلىات المدنية يهدف الإجراء

  .2»خطأ في الحساب أوخطأ في التعبير  أوالقاضي مثل زلة قلم 

تــم توســيع هــذا المفهــوم ليشــمل المعلومــات غيــر الصــحيحة التــي احتواهــا  آخــروفــي قــرار 

  الملف فورد فيه:

                                                           

 . 56ص، 1999، لسنة 02المجلة القضائية، عدد  -1

 ، غير منشور). 14/03/1993، قرار بتاريخ 144، فهرس 9499ية، (ملف رقم الإدار  المحكمة العليا، الغرفة -2
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 إهمـال إلـى إمـاتصـحيح خطـأ راجـع  إلـىطلـب تصـحيح الخطـأ المـادي يرمـي  أنحيث «

معلومــات غيــر  إلــى وإمــاســهو القاضــي كزلــة قلــم، خطــأ فــي التعبيــر، خطــأ فــي الحســاب،  أو

  منازع فيها. صحيحة واردة بالملف حول وقائع غير

 إطـاريـدخل فـي  أنالمـدعي لـم يبـين فـي طلبـه الخطـأ المـادي المرتكـب والـذي يمكـن  أنحيث 

الرئيســية المثــارة مــن طرفــه قــد تــم مناقشــتها ورفضــها فــي  الأوجــهن أو  أعــلاهالمــذكورة  الأخطــاء

  .1»09/02/1992الدعوى التي انتهت بالقرار المؤرخ في 

  فجاء فيه: آخرق في قرار المفهوم الساب تأكيدهذا، وقد تم 

تصـحيح خطـأ مـادي  إلـىالطعـن بتصـحيح الخطـأ المـادي المثـار آنفـا يرمـي  أنحيث «

 أوخطـأ حسـابي) -تعبيـر -خطـأ -سـهو القاضـي (غلـط أوعـدم انتبـاه  أو إهمـال إلى إماراجع 

  معلومات غير دقيقة تخللها الملف حول وقائع غير متنازع فيها. إلى

  .2»العارض لا يثير أية حالة من الحالات المثارة أعلاه أنحيث 

ويتعــــين رفـــــع دعـــــوى تصـــــحيح الأخطـــــاء الماديـــــة بـــــنفس الأشـــــكال والإجـــــراءات المقـــــررة 

(وهذا ما يعرف بالشـروط المشـتركة مـن صـفة ومصـلحة والتمثيـل أمـام  لعريضة افتتاح الدعوى

جانب  إلىوهناك شروط خاصة تتعلق برافع الطعن والجهة القضائية مصدرة القرار  .القضاء)

  المادية.  الأخطاءميعاد رفع الطعن بتصحيح 

الجهـة  إلـىيقـدم طلـب التصـحيح «تـنص علـى:  ق.إ.م.إمن  2/ف891وفي ذلك نجد م 

لــة بعريضــة مشــتركة مــنهم، كمــا يمكــن لمحــافظ الدو  أوالقضــائية بعريضــة مــن أحــد الخصــوم 

  .  »تقديم هذا الطلب

بيعـة الجهـة القضـائية الـواردة فـي المـادة أعـلاه؛ بمعنـى هـل حـول ط إشـكاللكن قـد يثـور 

  من اختصاص قاضي الموضوع أو قاضي الاستعجال؟ طلب التصحيح  أن

                                                           

 ، غ.م).11/04/1993، قرار بتاريخ 216، فهرس 106783ملف رقم (ية، الإدار  المحكمة العليا، الغرفة -1

 . 241ص، 2ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، جآ نقلا: عن حسين بن شيخ -2
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الصـادر عـن مجلــس  20/06/2013المـؤرخ فــي  084210وفـي ذلـك يجيبنـا القــرار رقـم 

  هو بمثابة إجابة عن الإشكالية السابقة نرصده فيما يلي:و  الدولة الذي تضمن مبدأ جوهري

الفاصــــلة فـــي الموضــــوع، هــــي المختصــــة بتصــــحيح  الإداريــــةالمبـــدأ: الجهــــة القضــــائية «

  .الخطأ المادي، الوارد في الحكم الصادر عنها، وليس قاضي الاستعجال

  وقد استند مجلس الدولة في ذلك إلى الحيثيات التالية: 

قاضـــي  يـــأمرتـــنص:"  الإداريـــةو  المدنيـــة الإجـــراءاتمـــن قـــانون  918ادة حيـــث أنـــه طبقـــا للمـــ

  الحق". أصللا ينظر في و  الاستعجال بالتدابير المؤقتة،

هــذا محظــور علــى و  المــادي بصــفة دائمــة الخطــأتصــحيح  إلــىالطلــب الحــالي يرمــي  أنحيــث 

  قاضي الاستعجال طبقا للمادة السالفة الذكر. 

تجيـز للجهـة  الإداريـةو  المدنيـة الإجـراءاتمن قـانون  891ن المادة للزيادة في التذكير فإحيث 

 مـن ثمـة فالطلـب يقـدم لجهـة الموضـوعو  تصـحح هـذا الحكـم أنالقضائية التـي أصـدرت الحكـم 

  .1»المستأنف أصاب فيما أمر به فالأمربالتالي و  ليس جهة الاستعجالو 

في أجل شهرين ابتداء مـن تـاريخ التبليـغ  المادية الأخطاءيقدم الطعن بتصحيح  أنولابد 

  .2الرسمي للقرار المشوب بالخطأ

الشـــروط الحقيقيـــة لرفـــع الطعـــن بتصـــحيح  أن ،3وتماشـــيا مـــع ذلـــك يـــرى جانـــب مـــن الفقـــه

  المادية تتمثل في:  الأخطاء

خطــأ ماديــا، وبالتــالي  مجلــس الدولــةالصــادر عــن  قــرارأن يكــون الخطــأ المنســوب إلــى ال -1

  أ في تطبيق القانون.يستبعد الخط

  .قراريجب أن يكون الخطأ المادي ذا أثر على ال -2

                                                           

 . 230، ص2013، لسنة 11مجلة مجلس الدولة، عدد  -1

 ات المدنية والإدارية.   الإجراء من قانون 964المادة  صانظر ن -2

 .     584إلى  580سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -3
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  فيه. المطعون قراريجب أن يقدم الطعن في خلال شهرين من إعلان ال-3

 الأخطـــاءوعلـــى ذلـــك فقـــد بـــين مجلـــس الدولـــة الشـــروط المتعلقـــة برفـــع الطعـــن بتصـــحيح 

  المادية وحددها في شرطين رئيسيين في قرار صادر عنه كما يلي: 

صـدر المجلـس أ إذاات المدنية تنص علـى انـه الإجراء من قانون 294المادة  أنحيث «

حكما حضوريا مشوبا بخطـأ مـادي مـن شـأنه التـأثير علـى الحكـم الصـادر فـي الـدعوى  الأعلى

  يرفع طعنا أمامه لتصحيحه. أنجاز للخصم المعني 

 إذا إلاالخطــأ المــادي حســبما هــو ثابــت ومعمــول بــه قضــائيا لا يؤخــذ بعــين الاعتبــار  أنحيــث 

  القاضي.  إلىن يسند أيكون مرتبطا بالوقائع المحصنة و  أناستوفى شرطين رئيسيين هما 

هــذين الشــرطين الجــوهريين اللازمــين لقبــول طلبــه قــد تــم  أنالطــاعن لــم يقــدم مــا يفيــد  أنحيــث 

  .  1»استيفاؤهما

ــــأهكــــذا نلاحــــظ  ــــب التصــــحيح ف ــــه وبخصــــوص طل ــــد  ق.إ.م.إمــــن  2/ ف 286ن م إن ق

بعريضـة مشـتركة بيـنهم  أوسمحت بتقديم طلـب التصـحيح بموجـب عريضـة مـن أحـد الخصـوم 

المقررة في رفع الدعوى، كمـا سـمحت لمحـافظ الدولـة تقـديم هـذا الطلـب لا سـيما  الأشكالوفق 

  مرفق العدالة.  ىإلالخطأ المادي يعود  أنتبين له  إذا

 ق.إ.م.إمـن  2/ ف 891أعلاه، وبالضبط الفقـرة الثانيـة منهـا المـادة  286وتقابل المادة 

بالسـماح لمحـافظ الدولـة بتقـديم طلـب التصـحيح ولكـن بـدون أي شـرط،  الأخـرىوالتي تقر هي 

  وهي نقطة الاختلاف بين الفقرتين.

الماديـة، يتمثـل فـي وجـود نـوع مـن  الأخطـاءما يجب علينـا قولـه بشـأن فكـرة تصـحيح  إن

ات المدنيــة الإجــراء (قانونالإجرائيــةالتــداخل والاشــتباك بــين النصــوص القانونيــة فــي المنظومــة 

ذلــك وجـود عبــارات غامضــة ومبهمــة والتــي مـن شــأنها التــأثير علــى قــدرة  إلــى) ضــف والإداريـة

د مفهـوم الخطـأ المـادي) الفهم والاستيعاب خاصة لدى الطلبـة البـاحثين (خاصـة بالنسـبة لتحديـ
                                                           

 .     181ص، 1989لسنة  02المجلة القضائية، عدد  -1
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قد أحالـت علـى المـادتين  ق.إ.م.إمن  963كانت المادة  فإذا آخرهذا من جانب، ومن جانب 

ن المـادة فـإيـة، الإدار  الماديـة فـي المـواد الأخطـاءلتطبيقهما على دعـوى تصـحيح  287و 286

 900 إلـى 874بـدورها علـى المـواد أحالـتالمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الدولـة  916

الماديـة  الأخطـاءالمتعلقتـين بـدعوى تصـحيح  892و 891ومن بين هذه المواد نـذكر المـادتين 

تحيل بـدورها  916المادة  إليهاالتي أحالت  888المادة  أنية، كما نلاحظ الإدار  أمام المحاكم

يجعـــل دعـــوى  أنكـــل هـــذا التـــداخل مـــن شـــأنه  مـــن نفـــس القـــانون، 287و 286المـــادتين  إلـــى

الماديــة المقدمــة أمــام مجلــس الدولــة تخضــع لمقتضــيات عامــة (تســري علــى  الأخطــاءتصــحيح 

  ية.الإدار  جميع الخصومات) وأخرى خاصة تطبق أمام المحاكم

المزدوجــة التــأثير علــى مرفــق العدالــة بصــفة عامــة والقاضــي  الإحالــةمــن شــأن تلــك  إن

لمشــرع الــذي لــم يكــن علــى ا الأخيــرعلــى مســتوى مجلــس الدولــة بصــفة خاصــة ليقــع اللــوم فــي 

دقيقا بخصوص تنظيم طلب تصحيح الخطأ المـادي المقـدم أمـام مجلـس الدولـة فكـان أولـى بـه 

يخصص لهذا الطلب أحكاما تنفرد بدورها عن تلك المعمول بهـا فـي الخصـومة المدنيـة ولا  أن

  ية. الإدار  كانت تشترك مع تلك السارية أمام المحكمة إنبأس 

  القضائيقرار دعوى تفسير ال -2

الجهـة القضـائية  صـدتهالقضائي إلى توضيح المـدلول الـذي ق قرارتهدف دعوى تفسير ال

  التي أصدرته أو تحديد مضمونه.

ات التي تتم بها هذه الدعوى، فهي تقدم بموجب عريضة من طـرف أحـد الإجراء أما عن

تصـــاص الخصـــوم أو بعريضـــة مشـــتركة بيـــنهم، وبالتـــالي فـــإن تفســـير القـــرار القضـــائي مـــن اخ

ويـــتم تفســـير هـــذا القـــرار بعـــد ســـماع الخصـــوم أو بعـــد صـــحة  ه،التـــي أصـــدرتجهـــة القضـــائية ال

  .1تكليفهم بالحضور

                                                           

 .    ق.إ.م.إمن  285انظر في الشق الخاص بالخصومة المدنية المادة  -1
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لقــرار لكمــا أن القــرار القضــائي الــذي يصــدر إثــر إقامــة الــدعوى التفســيرية يعتبــر مكمــلا 

اء تعـديل مــا تـم الحكــم بـه ســو  للجهــة القضـائية التــي أصـدرته محـل طلـب التفســير، إذ لا يجـوز

  .1ق الدعوى التفسيريةيبالزيادة أو بالنقصان عن طر 

الــذي  15/04/2003هــذا مــا عبــر عنــه قضــاء مجلــس الدولــة فــي قــراره الصــادر بتــاريخ 

  :أنقضى من خلاله على 

علـى  الإجابـةتقتصـر علـى  أنالجهة القضـائية المقـدم أمامهـا طلـب التفسـير ينبغـي  إن«

القــرار اكتســب حجيــة  أن إذ إبطالهمــاالقــرار ولا حتــى  أومســألة التفســير ولا يجــوز تغييــر العقــد 

الشيء المقضي فيه، والمفروضة على الجهة القضـائية التـي أصـدرته والتـي لا يمكنهـا الرجـوع 

  عليه.

نـــه فـــي قضـــية الحـــال صـــدرت عـــدة قـــرارات، وتمـــت مناقشـــة النقـــاط المثـــارة مـــن طـــرف أحيـــث 

 عـــن الغرفــــة 26/05/1996بتــــاريخ ن العـــارض يلــــتمس تفســـير القــــرار الصـــادر أالعارضـــين و 

 03/7/1994النظـر فـي قـرار  لإعـادةن الشروط المطلوبـة بأية للمحكمة العليا، مصرحا الإدار 

  قانوني. لأساسمنعدم  26/05/1996القرار المؤرخ في  أنلم تتوافر، أي بفعل 

 تفســـير قـــرار صـــادر عـــن الغرفـــة إلـــىيرمـــي  إجـــراءمثـــل هـــذا الطلـــب لا يمكـــن قبولـــه فـــي  أنو 

ــــا، الإدار  ــــىيرمــــي  أنينبغــــي الطعــــن بالتفســــير  إذيــــة للمحكمــــة العلي الحصــــول مــــن الجهــــة  إل

عــن مســألة تفســير طرحــت عليهــا وشــرح المعنــى  الإجابــةالقضــائية التــي أصــدرت القــرار علــى 

  الصحيح في حالة الغموض.

ة تعــديل حقيقــي لقرارهــا مغيــر  إجــراءنــه يتعــذر بحجــة تفســير قــرار مــا الطلــب مــن جهــة قضــائية إ

  .  2»بالمعنى الإخلال أونتيجة النزاع 

                                                           

ي، الإدار  يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقـرارات الصـادرة عـن القضـاء العـادي والقضـاء -1
 .     182، ص2009، الجزائر، دار هومة، ط.د

 . 179ص، 2006، لسنة 08مجلة مجلس الدولة، عدد  -2
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الجهـــة  إرادةولمـــا كـــان الطعـــن المقـــرر لتفســـير القـــرار القضـــائي يســـتهدف التعبيـــر عـــن 

ن تخصــيص مــادة وحيــدة فقــط لهــذا النــوع مــن فــإالقضــائية المفســرة باعتبارهــا مصــدرة القــرار، 

يهــتم أكثــر بخصــوص هــذا النــوع مــن  أنطــرق الطعــن غيــر كافيــة، لــذلك كــان أولــى بالمشــرع 

طرق الطعن وعـدم جعـل وظيفـة التفسـير مقيـدة ومقتصـرة فقـط علـى السـلطة التقديريـة للقاضـي 

يفســر فيــه هــذا  أنالحقيقيــة فــي الوقــت الــذي يمكــن  إرادتــهالمفســر الــذي يتوقــف التفســير علــى 

التـي يتعـذر فيهـا  ، وهـي الوضـعية التـي تتحقـق فـي الحالـةآخـرالقرار تفسيرا مغايرا لدى قـاض 

التــي تحـــول دون ذلـــك. ألا  الأســـبابعلــى الجهـــة القضـــائية مصــدرة القـــرار تفســـيره لســبب مـــن 

توضـيح أكثـر حتـى  إلـىالوضع كـذلك بحاجـة  أنتفصيل أكثر، أعتقد  إلىلة المسأتحتاج هذه 

  لا يكون مجال إعمال السلطة التقديرية لقاضي التفسير واسعا. 

م  أنلتفســير فهــي غيــر محــددة بأجــل معــين، علــى اعتبــار عــن مهلــة تقــديم طلــب ا أمــاو 

ميعــاد رفــع الطعــن بتفســير قــرار قضــائي  أنذلــك؛ هــذا يعنــي  إلــى إشــارةلــم تتضــمن أيــة  965

  .  الأجلالتفسير دون قيد  بإجراءالقاضي  إخطارمفتوح وبالتالي يتعين على الطاعن وحده 

  النظر إعادةدعوى التماس  -ثالثا

النظـر يقتصـر  إعـادةالطعـن المتعلـق بالتمـاس  أن إلـىفـي هـذا الجـزء  الإشـارةفيد ممن ال

التــي  ق.إ.م.إمــن  966فقــط علــى القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الدولــة، هــذا مــا أكدتــه المــادة 

  .»في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة إلاالنظر  إعادةلا يجوز الطعن بالتماس «تنص: 

النظر يرفع ضد القرارات  إعادةطلب التماس  أنأعلاه، نستنتج  966من خلال نص م 

الشق المتعلـق بالخصـومة فـي  إلى. لكن بالرجوع الأوامرالصادرة عن مجلس الدولة فقط دون 

سمح المشرع بموجـب  إذفي القضاء العادي) نرى خلاف ذلك؛  الإجرائيالمواد المدنية (الشق 

 الأحكـام أوالاسـتعجالية  لأوامـراالنظـر ضـد  إعـادةبرفـع الطعـن بالتمـاس  ق.إ.م.إمن  390م 

(مــن أمــر، حكــم، وقــرار  الأصــنافالقــرارات الفاصــلة فــي الموضــوع، كمــا تكــرر لفــظ هــذه  أو

. فـي الوقـت الـذي نتسـاءل فيـه عـن موقـع هـذه ق.إ.م.إمن  395و 394قضائي) في المادتين 



    الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة  الخصومة أمام مجلس الدولة          نهاية  نهاية  نهاية  نهاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالباب االباب االباب االباب ا

  294 

يــق النصــوص هــل يمكــن تطب أخــرىيــة ؛ بعبــارة الإدار  تطبيقهــا فــي المــواد إمكانيــةالمــواد ومــدى 

النظــر أمــام مجلــس  إعــادةالســارية فــي الخصــومة المدنيــة المنظمــة للطعــن بالتمــاس  الإجرائيــة

  ية؟ الإدار  المتعلقة بالمادة الإجرائيةالدولة في غياب النصوص 

النظـــر واقعـــة ضـــمن  إعـــادةالمنظمـــة للطعـــن بالتمـــاس  الإجرائيـــةن النصـــوص أخاصـــة و 

  ).  الأولالمشتركة لجميع الجهات القضائية (الكتاب  الأحكامسلسلة 

ـــنص،  ـــا لقاعـــدة لا اجتهـــاد مـــع صـــراحة ال ـــإلكـــن تطبيق النظـــر  إعـــادةن مجـــال التمـــاس ف

التي جاءت بصيغة النهي من خلال عبارة "لا يجـوز" التـي تفيـد  أعلاه 966مشمول بتحديد م 

امة المشـرع وعـدم سـماحه بمخالفـة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، نظرا لصـر  آمرةقاعدة  بأنها

  هذا النص. 

نــه طريــق اســتثنائي أالنظــر علــى  إعــادةالطعــن بالتمــاس  1هــذا ويعــرف جانــب مــن الفقــه

للطعن، يقصد مـن ورائـه الطـاعن سـحب القـرار عـن طريـق الجهـة القضـائية التـي أصـدرته لمـا 

ية التــي أصــدرت شــابه مــن غلــط فــي تقــدير وقــائع الــدعوى، فهــو وســيلة لتمكــين الجهــة القضــائ

  ما شاب حكمها من خطأ موضوعي. إصلاحالقرار من 

ـــر مـــن الطعـــن  إعـــادةن التمـــاس بـــأ2الآخـــرفـــي حـــين يصـــرح الـــبعض  النظـــر أقـــرب بكثي

ـــك  ـــالنقض منـــه مـــن الاســـتئناف والمعارضـــة، ذل مفتـــوحين ضـــد نفـــس  الأخيـــرينالطعنـــين  أنب

كـان الطعـن بـالنقض  إذانـه أ لاإمختلفـة،  لأسـبابيمكن ممارستهما بالتوازي ولكن  إذ، الأحكام

يمـارس لتصــحيح الخطــأ فـي تطبيــق القــانون أمـام الجهــة القضــائية المختصـة التــي تســهر علــى 

النظــر يمــارس أمــام نفــس القاضــي لتــدارك مــا صــدر عنــه  إعــادةن التمــاس فــإســلامة القــوانين، 

  غير مقصودة.  أخطاءمن 

                                                           

، مطـــابع الـــولاء الحديثـــة، .نيـــة فـــي قضـــاء مجلـــس الدولـــة، د.ط، د.مالإدار  عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، المرافعـــات -1
 .      322، ص2005

 . 30ص، 1999، لسنة 2لمجلة القضائية، عدد عبد السلام ذيب، الطعن بالتماس إعادة النظر، ا -2
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حسـب مـا  النظـر فهـي واردة علـى سـبيل الحصـر إعـادةعن حـالات الطعـن بالتمـاس  أما

والتـــي بموجبهـــا يؤســـس الطعـــن بالالتمـــاس وتشـــمل حـــالتين؛  ق.إ.م.إمـــن  967نصـــت عليـــه م 

مــرة أمــام مجلــس  لأولالقــرار قــد صــدر بنــاء علــى وثــائق مــزورة قــدمت  أناكتشــف  إذا الأولــى

م وثيقـة قاطعـة كانـت الدولة، أمـا الحالـة الثانيـة تخـص الخصـم المحكـوم عليـه بسـبب عـدم تقـدي

نشــير إلــى أنــه قــد يــتم إرجــاء الفصــل فــي الطعــن فيمــا يخــص الحالــة الأولــى و  ؛محجــوزة لديــه

بالتماس إعادة النظر، من أجل اكتشـاف وثيقـة مـزورة، إلـى أن يـتم الفصـل فـي دعـوى التزويـر 

رف بوقـــــف تـــــالتـــــي تعو  ق.إ.م.إمـــــن  213أيـــــن نكـــــون أمـــــام الحالـــــة المعبـــــر عنهـــــا بموجـــــب م 

الصـــادر نــذكر كتطبيـــق لهـــذه القاعــدة قـــرار مجلــس الدولـــة و  الخصــومة بســـبب إرجــاء الفصـــل،

  الذي قرر بموجبه المجلس مبدأ مهم مفاده: 108535تحت رقم  28/05/2015بتاريخ 

المبدأ: يمكن، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظـر، مـن أجـل اكتشـاف وثيقـة مـزورة، «

ين الفصــل فــي دعــوى التزويــر، المرفوعــة أمــام الجهــة إرجــاء الفصــل فــي هــذا الطعــن، إلــى حــ

  .  1»القضائية الجزائية

 إعـادةتمـثلا شـروط دعـوى التمـاس  أنأعلاه، يمكـن  967في م  الحالتين المذكورتين إن

 أنفــي صــدور قــرار قضــائي بنــاء علــى وثــائق مــزورة علــى  الأولالنظــر؛ حيــث يتمثــل الشــرط 

عبـــارة " صـــدور قـــرار  أنمـــرة أمـــام مجلـــس الدولـــة، كمـــا  لأولقـــد قـــدمت  الأخيـــرةتكـــون هـــذه 

الطعــن بالالتمــاس يرفــع فقــط ضــد القــرارات القضــائية وهــو مــا يتماشــى  أنقضــائي" تــدل علــى 

. أمــا الشــرط الثــاني فيتعلــق بعــدم تقــديم وثيقــة قاطعــة محجــوزة عــن ق.إ.م.إمــن  966ونــص م 

ط خاصــة فــي الوضــعية التــي ، ويتحقــق هــذا الشــر الآخــرالخصــم المحكــوم عليــه لــدى الخصــم 

ة فــي مركــز المــدعى عليهــا والتــي غالبــا مــا تحجــم عــن تقــديم وثــائق فــي فائــدة الإدار  تكــون فيهــا

الــذي منحــه القــانون الحــق فــي  الأخيــر(الطــرف الضــعيف فــي الخصــومة) هــذا  الآخــرالخصــم 

  الحالتين.  لتاالنظر في ك إعادةالطعن بالتماس 
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لــة الشــرط المتعلــق بالوثيقــة المحتجــزة لــدى الخصــم، وتأكيــدا لــذلك فقــد طبــق مجلــس الدو 

  فجاء في أحد قراراته:

ات المدنيــة تــنص علــى حــالتين لقبــول الطعــن الإجــراء مــن قــانون 295المــادة  أنحيــث «

 إعـادةتفصـل فـي طلـب التمـاس  أنللمحكمـة العليـا  أيضـا"يجوز  النظر بقولها: إعادةبالتماس 

  النظر.

 مرة أمامه. لأولحكمه قد بني على مستندات مزورة مقدمة  أنتبين  إذا -1

حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصـمه قـد حـال دون  إذا -2

  تقديمه".

قانونـا بوثيقـة حاسـمة يشـكل سـببا لالتمـاس  الآخـرالطـرف  إخبـار أو(...) عدم تقديم  أنحيث 

كان من شأن عـدم التقـديم هـذا حرمـان المـدعي فـي الالتمـاس مـن الطعـن فـي  إذاالنظر  إعادة

  .1»هذه الوثيقة

ـــك الوثيقـــة القاطعـــة فـــي  أنمـــن خـــلال القـــرار أعـــلاه نســـتنتج  الوثيقـــة المقصـــودة هـــي تل

ل القــرار القضــائي، مــآالــدعوى، والتــي مــن شــأنها التــأثير فــي نتــائج الخصــومة وبالتــالي تغييــر 

عدت المحكمة العليا القرار القضائي ولم تعتبـره مـن المسـتندات التـي يمكـن وتبعا لذلك فقد استب

  يحول دون تقديمها.  أنللخصم 

  حيث جاء في أحد قراراتها ما يلي:

نــه حكــم عليــه أ.م، ذلــك إمــن ق. 295/2الملــتمس يؤســس طلبــه علــى المــادة  أنحيــث «

  لم يقدم وثيقة قاطعة تتمثل في القرار المطعون فيه.  لأنه

تفصـل فـي طلـب  أننه يجوز للمحكمة العليا أتنص على  295/2المادة  أنولكن حيث 

حكــم علــى الملــتمس لتعــذر تقديمــه مســتندا قاطعــا فــي الــدعوى كــان  إذاالنظــر  إعــادةالتمــاس 

  خصمه قد حال دون تقديمه.
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 أنقـــرار جهـــة قضـــائية لـــيس مـــن المســـتندات التـــي يمكـــن للخصـــم  أننـــه مـــن البـــديهي أو 

  يطلبها من الجهة المختصة. أن الأمرنه يمكن لمن يهمه أقديمها، ذلك يحول دون ت

  .  1»ن طلب العارض غير جديفإلذا، 

مجلــس  أنن القــول بانعــدام تلــك الشــروط لا يرتــب الحــق فــي الالتمــاس، حيــث فــإوعليــه 

  ن:أ، ب25/10/1999الدولة قد صرح في قراره الصادر بتاريخ 

يـة الإدار  القرار موضـوع الالتمـاس، الصـادر عـن الغرفـة إلىنه بالرجوع أ(...) وحيث «

كثر ممــا بــأعــن طلبــات المــدعي المســتأنف عليــه الحــالي ولــم يحكــم  أجــابنــه قــد أ(...) نجــد 

نه اعتمد على وثائق هي نفسها الوثائق المعتمدة مـن طـرف القضـاة الـذين فصـلوا أطلب، كما 

حتجـــزة لـــدى الخصـــم حتـــى يطعـــن فيـــه وثيقـــة كانـــت م آيـــةالنظـــر ولـــم تقـــدم  إعـــادةفـــي التمـــاس 

  (...). 194من المادة  5و 2الفقرتين  إلىالنظر استنادا  إعادةبالتماس 

النظـر حـق التقـدير، ممـا  إعـادةدرجة لم يقدروا عناصر التمـاس  أولن قضاة فإوبالتالي 

النظــر شــكلا(...)، ورفضــه  إعــادةقــرارهم المســتأنف، ومــن جديــد القــول بقبــول  إلغــاءيســتوجب 

  .  2»ضوعا لعدم تأسيسه، وعدم توفره على الشروط المنصوص عليها (...)مو 

  .الآجاليتمثل في شرط  آخرالشروط المذكورة أعلاه، هناك شرط خاص  إلىبالإضافة 

 إعــادةيحــدد أجــل الطعــن بالتمــاس «علــى:  ق.إ.م.إمــن  968وفــي هــذا الصــدد تــنص م 

 أومـن تـاريخ اكتشـاف التزويـر  أو) يسـري مـن تـاريخ التبليـغ الرسـمي للقـرار 2النظر بشهرين (

  .»من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم

أعــلاه، أن انطـــلاق احتســاب مهلــة شــهرين كميعــاد للطعـــن  968نلاحــظ مــن أحكــام م 

  :النظر يتم حسب أوضاع ثلاث كما يلي إعادةبالتماس 

 ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار الصادر عن مجلس الدولة. -
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 انطلاقا من تاريخ اكتشاف التزوير. -

كمــا ينطلـــق عنـــدما يقــوم أحـــد الخصـــوم باســترداد وثيقـــة احتجزهـــا بغيــر حـــق، والتـــي يتوقـــف  -

  عليها الفصل في الخصومة. 

 969عبـرت عنـه م  الأهميـةالنظر أثرا في غايـة  إعادةهذا ويترتب عن الطعن بالتماس 

النظر مـن جديـد ضـد القـرار الفاصـل فـي دعـوى  إعادةالتي لم تجز تقديم التماس  ق.إ.م.إمن 

لا يجــوز تقــديم  «الالتمــاس تطبيقــا لقاعــدة عــدم قبــول التمــاس علــى التمــاس، وممــا جــاء فيهــا:

  .  »النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس إعادةالتماس 

الـذي  10/03/1998أكـدت المحكمـة العليـا هـذه القاعـدة فـي قرارهـا الصـادر بتـاريخ وقد 

  ورد فيه:

النظــر فــي قــرار المحكمــة  إعــادةقــدم التمــاس  أنالملــتمس ســبق لــه  أننــه فعــلا أحيــث «

وفصــل فيــه بعــدم قبولــه شــكلا بقــرار  82025تحــت رقــم  1993فيفــري  16العليــا المــؤرخ فــي 

  .119639ت رقم تح 1995جويلية  11مؤرخ في 

نــه لا يمكــن اســتعمال نفــس طريــق الطعــن مــرتين بصــدد نفــس القــرار، لــذا يتعــين أوحيــث 

  .1»التصريح بعدم قبول الطلب

أعــلاه،  969تطبيــق فكــرة "عــدم قبــول التمــاس علــى التمــاس" المصــرح بهــا بموجــب م  إن

 إعـادةالتماس الطعن في  إمكانيةوالتي أخذ بها قضاء مجلس الدولة تجعلنا نتساءل عن مدى 

النظــر؛ أي هــل يجــوز الطعــن فــي الالتمــاس عــن طريــق المعارضــة والاســتئناف كطــرق عاديــة 

 المعروفــة والمنصــوص عليهــا فــي قــانون الأخــرىالطــرق غيــر العاديــة  إلــى بالإضــافةللطعــن 

  ؟ والإداريةات المدنية الإجراء
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  الطعن بالنقض -رابعا

تســـــتمد وظيفـــــة الـــــنقض أمـــــام مجلـــــس الدولـــــة أساســـــها الدســـــتوري انطلاقـــــا مـــــن المـــــادة 

؛ مجلــس الدولــة يضــمن توحيــد الاجتهــاد القضــائي أنالتــي تــنص فــي فحواهــا علــى  2/ف171

  البلاد، ويسهر على احترام القانون.  أنحاءفي جميع 

 المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس 01-98 رقـــم مـــن القـــانون العضـــوي 2كمـــا تضـــمنت م 

أعــلاه، حيــث  171الدولــة، تنظيمــه وعملــه المعــدل والمــتمم، ذات الــدور المكــرس فــي نــص م 

ي فــــي الــــبلاد ويســــهر علــــى احتــــرام الإدار  يضــــمن توحيــــد الاجتهــــاد القضــــائي«تــــنص علــــى: 

  .  »القانون

الجهــات  لأعمــاللمجلــس الدولــة باعتبــاره الهيئــة المقومــة  الإيجــابيومســايرة لهــذا الــدور  

نصـوص  2008ات المدنيـة والإداريـة لسـنة الإجـراء ية، فقد حمـل تعـديل قـانونالإدار  القضائية

، وأجلــــه محــــدد 1مــــن نفــــس القــــانون 903ي المشــــمول بتحديــــد م الإدار  تــــنظم الــــنقض إجرائيــــة

) ابتــداء مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي للقـرار القضــائي محــل الطعــن حســب مــا نصــت 2بشـهرين (

  .  2ق.إ.م.إمن  956عليه م 

هـذا الطريـق مـن طـرق الطعـن غيـر العاديـة والمتمثـل فـي الطعـن  إعمالل العبرة من ولع

هــو الحيلولــة دون بقــاء  -فــي تقــدير الباحثــة -بـالنقض الــذي يكــون علــى مســتوى مجلــس الدولـة

ـــه مقـــرر ضـــد خالفـــات جســـيمة فـــي القـــانون، خاصـــة وأقـــرارات مشـــوبة بم والقـــرارات  الأحكـــامن

ذلــك الطعــون  إلــىيــة، ضــف الإدار  عــن الجهــات القضــائيةدرجــة  آخــرالقضــائية الصــادرة فــي 

 من القـانون العضـوي 11بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، هذا ما نصت عليه م 

يخـــتص مجلـــس الدولـــة بـــالنظر فـــي «المتعلـــق بمجلـــس الدولـــة وممـــا جـــاء فيهـــا:  13-11 رقـــم

  ية.الإدار  درجة عن الجهات القضائية آخرالصادرة في  الأحكامالطعون بالنقض في 
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) يســري مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي 2جــل الطعــن بــالنقض بشــهرين (:" يحــدد أأعــلاه علــى أن ق.إ.م.إمــن  956تــنص م  -2
 محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".  للقرار
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  .»بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة أيضاويختص 

  أعلاه تتمثل القرارات القضائية والقرارات ذات الطابع القضائي في:  11انطلاقا من م 

  ية الصادرة نهائيا.الإدار  قرارات الجهات القضائية -

 .1قرارات مجلس المحاسبة -

، بعبــارة "الأهميــةفــي غايــة  إشــكالاتيــة" الإدار  لكــن قــد تطــرح عبــارة "الجهــات القضــائية

  ية؟ الإدار  هل قصد المشرع من وراء هذه العبارة المحاكم أخرى

يــة رقــم الإدار  قــانون المحــاكم إلــىالرجــوع  أولايتوجــب علينــا  الإشــكاليةعلــى هــذه  للإجابــة

يـــــة قابلـــــة الإدار  أحكـــــام المحـــــاكم«منـــــه التـــــي تـــــنص علـــــى:  02/ف02وبالضـــــبط م  98-02

  .»للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 ق.إ.م.إمـــن  800أعـــلاه مـــع م  02خـــر عنـــد مقابلـــة م هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آ

فـي أول  -يـةالإدار  أي المحـاكم –صـل تخـتص بالف«وبالتدقيق الفقرة الثانيـة التـي تـنص علـى: 

  .»درجة، بحكم قابل للاستئناف

يـة الصـادرة ابتـدائيا للاسـتئناف الإدار  كلا المادتين تؤكد قابليـة أحكـام المحـاكم أن نلاحظ

  .ية لا تصدر بصفة نهائيةالإدار  المحاكم أحكام أنأمام مجلس الدولة؛ هذا يعني 

يــة باعتبارهــا جهــات الولايــة الإدار  المحــاكم أنهكــذا نقــول أنــه أصــبحنا أمــام مبــدأ مفــاده 

يــة تصــدر أحكامــا ابتدائيــة قابلــة للطعــن فيهــا بالاســتئناف أمــام مجلــس الإدار  العامــة فــي المــادة

الدولة، كما تعرف هـذه القاعـدة اسـتثناء عبـر عنـه المشـرع بعبـارة: " مـا لـم يـنص القـانون علـى 

تصــدر أحكامــا  أنيــة الإدار  يهــا للمحــاكمخــلاف ذلــك"، والتــي تــدل علــى الوضــعية التــي يمكــن ف

  الطعن بالنقض فقط.   إلانهائية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن 
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ن مجال الطعن بالنقض على مسـتوى مجلـس الدولـة مشـمول بتحديـد المـادتين وبالتالي فإ

 أخــرى، والــذي يقتصــر علــى قــرارات مجلــس المحاســبة هــذا مــن زاويــة، ومــن زاويــة 903و 11

يـة، فضـلا عـن الطعـون بـالنقض المخولـة الإدار  لصادرة نهائيا عن الجهات القضـائيةالقرارات ا

  لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة.

بعــين الاعتبـار قاعــدة عـدم جــواز رفـع طعـن بــالنقض أمـام مجلــس الدولـة ضــد  الأخـذمـع 

  قرار صادر عنه.

بموجـب هذا وقد حدد مجلس الدولة بنفسه اختصاصه في مجـال الطعـن بـالنقض، وذلـك 

  :أن، الذي قضى من خلاله على 20/01/2004القرار الصادر عنه بتاريخ 

فـــــــي  المـــــــؤرخ 98/01 رقـــــــم مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي 11نـــــــص المـــــــادة  ســـــــبنـــــــه وحإ«

يفصــل مجلــس الدولــة فــي الطعــون بــالنقض فــي قــرارات الجهــات  آنفــاالمــذكور  30/05/1998

  في قرارات مجلس المحاسبة. ية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقضالإدار  القضائية

نــه ومـــن ثـــم لا يمكـــن رفـــض طعـــن بـــالنقض أمـــام مجلـــس الدولـــة ضـــد القـــرارات الصـــادرة عـــن إ

  .إداريةضد القرارات الصادرة نهائيا عن جهات قضائية  أومجلس المحاسبة 

  نه لا يمكن رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه.إ

ن الطعـن بـالنقض بـألمثارة من قبل العارضين يتعين التصـريح ا الأوجهنه ودون فحص (...) إ

  .  1»في قرارات يكون قد أصدرها مجلس الدولة غير جائز

فضــلا عــن ذلــك، فقــد لاقــت الفقــرة الأخيــر مــن القــرار أعــلاه تطبيقــا علــى مســتوى مجلــس 

فيــه  الدولــة، وجعلهــا بمثابــة مبــدأ مفــاده: القــرار الصــادر عــن مجلــس الدولــة، غيــر قابــل للطعــن

، حيــث 12/03/2008المــؤرخ فــي  044199بـالنقض، وهــو مــا عبــر عنــه بموجـب القــرار رقــم 

 01/1998مـــــن القــــانون رقـــــم  11أســـــس طعنــــه علـــــى المــــادة بــــدعوى أن (ق.ع) «ورد فيــــه: 
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أن المــادة المــذكورة لا تــنص علــى الطعــن فــي القــرارات الصــادرة و  1998مــاي 30الصــادر فــي 

  عن مجلس الدولة.

ن عريضــة المــدعي تضــمنت الطعــن بــالنقض فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس حيــث بالفعــل فــإ

  الدولة(...) الفاصل في الاستئناف بصفة نهائية والذي يطالب فيها بنقض وإبطال القرار.

  .1»لا يمكن الطعن فيها بالنقضو  حيث أن قرارات مجلس الدولة تصدر بصفة نهائية

المشــرع الجزائــري وحرصــا منــه عــن المحافظــة علــى فكــرة النظــام العــام قــد ســعى فــي  إن

القانونيـــة التـــي يؤســـس عليهـــا الطعـــن  الأوجـــهتنظـــيم  إلـــى والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء قـــانون

 الأوجـهأكثـر مـن  أويكـون مبنيـا علـى وجـه واحـد  ولـه أنالـذي يشـترط لقب الأخيربالنقض، هذا 

لا يبنـى الطعـن «من نفس القانون التـي تقضـي:  358المقررة قانونا، حسب ما نصت عليه م 

  .»الآتية الأوجهأكثر من  أوعلى وجه واحد  إلابالنقض 

محـددة  الأوجـهن هـذه إنما تفيد بـأ" الآتية الأوجهعبارة " من  أننقول  الأساسوعلى هذا 

  خارج هذه القائمة.  أخرىأوجه  إبداءعلى سبيل الحصر، بحيث لا يمكن 

ـــى:  ق.إ.م.إمـــن  359هـــذا مـــا أكدتـــه م  ـــدة للطعـــن «التـــي تـــنص عل لا تقبـــل أوجـــه جدي

القــرار المطعــون  أوتلــك الناتجــة عــن الحكــم  أوالقانونيــة المحضــة  الأوجــهبــالنقض، باســتثناء 

  .  »فيه

 إذا إلاالطعــــن بـــالنقض لا يكــــون مؤسســــا  أنأعـــلاه،  359نفهـــم مــــن خـــلال صــــياغة م 

ـــدأ)، وتعـــرف هـــذه القاعـــدة  الأوجـــهتضـــمن  القانونيـــة المحـــددة حصـــرا وهـــذا كأصـــل عـــام (المب

الناتجـــة مباشـــرة عــن القـــرار المطعـــون فيــه أمـــا الاســـتثناء  الأوجــهفـــي  الأولاســتثناءين، يتمثـــل 

قاضـــي  إمكانيـــةوالتـــي تـــنص فـــي فحواهـــا علـــى  ق.إ.م.إمـــن  360الثـــاني فقـــد عبـــرت عنـــه م 

  عدة أوجه للنقض.  أوه وجها يثير من تلقاء نفس أنالنقض 
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علـــى  -مـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة –دلـــت علـــى شـــيء فإنمـــا تـــدل  إنوهـــذه الاســـتثناءات 

ن الطعـن بـالنقض يسـتهدف ة مجلس الدولة كدرجة نقض، خاصة وأتجسيد الدور الفعال لقضا

  . 1الجهات القضائية لأعمالعملية تقييم مجلس الدولة  الأولىبالدرجة 

ن طبـق منهـا حسـب مـا يقتضـيه القـرار القضـائي الأوجـه بـأولقد أخـذ مجلـس الدولـة بهـذه 

  محل الطعن بالنقض، فورد في قرار صادر عنه ما يلي:

المدعيــة الطاعنــة أثــارت وجهــان متمــثلان فــي انعــدام وقصــور تســبيب  أن(...) حيــث «

  القرار محل الطعن والوجه الثاني الخطأ في تطبيق القانون.

مـن القـرار المـؤرخ  41القرار تنص المـادة  أسبابالمأخوذ من انعدام  الأولول الوجه حيث وح

تفصـل  الأخيـرةهـذه  أنالمتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمـوثقين  14/11/1992في 

  في القضايا المطروحة عليها بمقرر مسبب.

اكتفــى بســرد الوقــائع  نــهقــرار محــل الطعــن يظهــر مــن محتــواه أال إلــىنــه بــالرجوع أ ولكــن حيــث

المنســـوبة للطـــاعن والـــتهم والمخالفـــات المهنيـــة الموجهـــة لـــه والـــرد مـــن طـــرف الموثـــق المعنـــي 

تسليط عقوبة التوبيخ وهذا دون تبرير هـذه العقوبـة أي دون  إلىعلى هذه التهم فوصل  بالأمر

ومـا  إليـهبة نـه لـم ينـاقش تمامـا الـتهم المنسـو أ إذهـذه العقوبـة  إلـىيوضح كيف تـم التوصـل  أن

طبيعة الخطأ المهنـي المرتكـب  إلىن الموثق يفندها بل لم يشر مدى ثبوتها في حقه خاصة وأ

  من طرف الموثق المعني وتكييفه حسب القانون.

علــى  لأنــهمــا جــاء بمضــمون القــرار محــل الطعــن لــيس تســبيبا بمفهــوم القــانون  إنحيــث بــذلك 

  ى شرعية هذا القرار.هذه الحالة يتعذر على مجلس الدولة مناقشة مد
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ن القــرار محــل الطعــن فعــلا معيــب بعيــب إن الوجــه المثــار مؤســس لأ الأســاسحيــث علــى هــذا 

المدخل في الخصام من جديد أمام نفس الجهـة  وإحالة إبطالهمما يتعين عليه  الأسبابانعدام 

  .  1»ليحاكم من جديد وفقا للقانون

بـين الخصـومة المدنيـة والخصـومة  2مشـتركةأما عن الأحكام المتعلقة بتلك الأوجـه فهـي 

  ية، ويمكن تصنيف أوجه النقض كما يلي: الإدار  في المواد

ن تقضـــي جهـــة قضـــائية بعـــدم اختصاصـــها الأوجـــه المتعلقـــة بعـــدم الاختصـــاص: وذلـــك بـــأ* 

  في القضية المعروضة عليها ويشمل هذا الصنف:  والإقليميالنوعي 

  عدم الاختصاص. -

  تجاوز السلطة. -

  :  والإجراءاتالمتعلقة بعيب الشكل  الأوجه* 

  ات. الإجراء مخالفة قاعدة جوهرية في -

  إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.  -

  انعدام التسبيب.  -

  قصور التسبيب. -

  تناقض التسبيب مع المنطوق.  -

  تحريف المضمون الواضح الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم القضائي.  -

  صادرة في آخر درجة.تناقض أحكام  -

  تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي. -

  وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم القضائي.  -
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  الحكم بما لم يطلب، أو بأكثر مما طلب.  -

  السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية.  -

  إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية. -

المتعلقــة بمخالفــة القـــانون  ويخــص هــذا الصــنف الأوجــهة القــانون: المتعلقــة بمخالفــ الأوجــه* 

  الداخلي والخارجي وتتمثل في:

  مخالفة القانون الداخلي. -

  . الأسرةالمتعلق بقانون  الأجنبيمخالفة القانون  -

  مخالفة الاتفاقيات الدولية. -

  القانوني.  الأساسانعدام  -

الصـنف الثالـث مـن هـذه  أن إلـىعلاوة على ما تقدم حـول أوجـه الطعـن بـالنقض، نشـير 

يـة علـى غـرار الــنقض الإدار  يؤسـس عليـه الــنفض فـي المـادة أنيحمـل وجهـا لا يصـلح  الأوجـه

  . الأسرةالمتعلق بقانون  الأجنبيوهو مخالفة القانون  ألاالعادي (أمام المحكمة العليا)، 

ـــنقض  آثـــارفيمـــا يخـــص الحـــديث عـــن  أمـــاو  نلمـــس القصـــور الشـــديد مـــن طـــرف  فإننـــاال

نظم سوى مادة واحدة فقط التي بها يتحدد مصير القضـية أنالذي ما لبث  الأخيرشرع، هذا الم

عنــدما يقــرر مجلــس «التــي تــنص:  ق.إ.م.إمــن  958محــل الطعــن بــالنقض، ونعنــي بــذلك م 

  .»الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع

ـــنص م  الأوليـــةمـــن خـــلال القـــراءة  ـــا  958ل ـــارالمشـــرع قـــد جعـــل  أنأعـــلاه، يتبـــين لن  آث

جـال الطعـن بـالنقض، الـذي يجهـل م وكأنـهالنقض تقتصر على قـرارات مجلـس المحاسـبة فقـط 

المتعلــق باختصــاص  13-11مــن القــا.ع  11ن نظمــه والمشــمول بتحديــد المــادتين ســبق لــه وأ

نـــه حـــذف عبـــارة " مجلـــس المحاســـبة" . بـــالرغم مـــن أق.إ.م.إمـــن  903 المـــادةو  مجلـــس الدولـــة

) واستبدلها بعبـارة عامـة جـاءت فـي شـكل " يخـتص أيضـا بـالنظر فـي الطعـون 13-11(ق.ع 
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نقـــول مـــا  أخـــرىبـــالنقض المخولـــة لـــه بموجـــب نصـــوص خاصـــة"، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 

  ية؟ الإدار  درجة عن الجهات القضائية الفاصلة في المادة آخرالصادرة في  الأحكاممصير 

الطعـــن بـــالنقض  لآثـــارالمنظمـــة  الإجرائيـــةالنصـــوص  إلـــىفضـــلا عـــن ذلـــك، وبـــالرجوع 

الــنقض بالنســبة للخصــومة  بآثــارالمشــرع قــد اهــتم أكثــر  أنالســارية أمــام القضــاء العــادي نجــد 

 أن) مـادة دون 19خصـها بتسـعة عشـر ( بـأنيـة، الإدار  المدنيـة مقارنـة مـع نظيرتهـا فـي المـادة

  ية.الإدار  بخصوص النقض في المادة إليهايحيل 

يفســـح  الآثـــارحـــول نظـــام  والإداريـــةات المدنيـــة الإجـــراء شـــرع فـــي قـــانونفهـــل ســـكوت الم

السـارية فـي القضـاء العـادي حتـى فـي ظـل غيـاب  الأحكام إلىة بالرجوع الإدار  المجال لقاضي

  ؟الإحالة أسلوب

نـه بإمكـان وحسب ما تكرر في طيات هـذا البحـث أ الإشكاليةعن هذه  الإجابة أنعتقد أ

السـارية فـي الخصـومة المدنيـة،  الأحكـامتلـك  إلـىيـة الرجـوع الإدار  المـادةالقاضي الفاصل في 

المشـــتركة لجميـــع الجهـــات القضـــائية المعبـــر عنهـــا فـــي  الأحكـــامنظـــرا لورودهـــا ضـــمن سلســـلة 

  .والإداريةات المدنية الإجراء من قانون الأولالكتاب 

؛ تتمثــل 1ضــعيتينتشــمل و  أنيــة يمكــن الإدار  الــنقض فــي المــادة آثــارن وكنتيجــة لــذلك فــإ

تبـين لقاضـي  إذا، إحالـةالقرار القضائي محل الطعـن بـالنقض دون  إلغاءفي  الأولىالوضعية 

الثانية فهـي تخـص  أماللخصومة المعروضة عليه،  ايضع حد أن الإلغاءن أن من شأالنقض 

، وهــي الحالــة التــي يقــرر فيهــا قاضــي الــنقض نقــض القــرار الإحالــةالقــرار القضــائي مــع  إلغــاء

الجهــة القضــائية التــي أصــدرت القــرار لكــن  إلــى إمــاملــف القضــية؛  إحالــةالمطعــون فيــه مــع 

 وإمــابتشــكيلة جديــدة غيــر تلــك التشــكيلة التــي أصــدرت القــرار القضــائي محــل الطعــن بــالنقض، 

قـرار القضـائي محـل الطعـن بـالنقض أمام جهة قضائية أخرى غير تلك الجهة التي أصـدرت ال

  .  أخرى إداريةكأن تكون محكمة 

                                                           

 ات المدنية والإدارية.الإجراء من قانون 364المادة انظر  -1
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والتــي بهــا يكتمــل عمــر الخصــومة ويــتم وضــع حــد للنــزاع،  الإحالــة إجــراء لأهميــةونظــرا 

نظــرا لصــدور قــرار قضــائي فاصــل فــي الخصــومة والــذي لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق مــن 

بأجــل معقــول  الإجــراء ط المشــرع هــذاطــرق الطعــن ســواء العاديــة وغيــر العاديــة، لــذلك فقــد ضــب

 ق.إ.م.إمـن  367حتى لا يطول عمـر الخصـومة ويجهـل مصـيرها، وفـي هـذا الصـدد تحـدد م 

بشـــهرين ابتـــداء مـــن تـــاريخ التبليـــغ الرســـمي للقـــرار القضـــائي الصـــادر عـــن جهـــة  الإحالـــةأجـــل 

ـــة أشـــهر  إلـــى الأجـــلالـــنقض للخصـــم شخصـــيا، ويمـــدد هـــذا  ـــغ الرســـمي إذاثلاث ـــى تـــم التبلي  إل

  المختار للخصم.  أوالموطن الحقيقي 

الســير فــي الخصــومة نظــرا  إمكانيــةالمترتبــة عــن عــدم  الآثــار إلــىكمــا تشــير ذات المــادة 

المحـددة  الآجـالخـارج  إخطارهـا أوالقضـية أصـلا  إليهـاالجهـة القضـائية المحـال  إخطـارلعـدم 

ليصـبح بـذلك القـرار القضـائي محـل الطعـن بـالنقض  الإحالـةعـدم قبـول  إلـىأعلاه، مما يؤدي 

  الذي به تنتهي الخصومة.  و  الملغى من طرف قاضي النقض يحوز قوة الشيء المقضي به،

العامــة التــي  الشــروطفهــي تقــدم بموجــب عريضــة تخضــع لــنفس  الإحالــةأمــا عــن شــكل 

(المـواد  والإداريـةات المدنية الإجراء تحكم عريضة افتتاح الدعوى المنصوص عليها في قانون

  ) على أن تكون مرفقة بقرار النقض. 827، 827، 826، 816، 815
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 مجلـــس الدولـــةأن: لكـــل بدايـــة نهايـــة، ونهايـــة الخصـــومة المنعقـــدة أمـــام  البـــابوخلاصـــة هـــذا 

هــذا الأخيــر  ،قضــائي فاصــل فيهــا قــراركغيرهــا مــن الخصــومات الأخــرى، فهــي تتــوج بصــدور 

يـــة عـــن رأي الإدار  الـــذي يعتبـــر عمـــل قـــانوني إجرائـــي يعلـــن فيـــه القاضـــي الفاصـــل فـــي المـــادة

  القانون فيما هو مطروح عليه.

هـــو منطوقـــه، الـــذي يعبـــر عـــن  مجلـــس الدولـــةالقضـــائي الصـــادر عـــن  قـــرارإن جـــوهر ال

ن النزاع المطروح عليه، بعد قيامه بعملية تشـخيص أة بشالإدار  النتائج التي استخلصها قاضي

هذا النزاع، وذلك من خلال مطابقة النصوص القانونيـة علـى الوقـائع التـي تمـت مناقشـتها مـن 

  وأهمها.  قرارأقسام ال آخرخلال مذكرات الخصوم، وهو 

القضــــائي إلا بعــــد تســــبيبه، فــــإذا بــــين القاضــــي الأســــس الواقعيــــة  قــــرارلكــــن لا يســــتوي ال

  القضائي.  قراريكون قد احترم قاعدة تسبيب ال لقرارعليها منطوق ا بنيانونية التي الق

رض أتنفيـــذها علـــى  مجلـــس الدولـــةالصـــادرة عـــن  قـــراراتن الأولعـــل الإشـــكال القـــائم بشـــ

الواقع، وهو الوضع الذي بات يشكل إحدى أهم المعاناة التي تعايشها العقليـة القانونيـة، الأمـر 

إلى وضع حد لهذا المعضـل الخبيـث، خاصـة أن السـبب فـي إشـكالية تنفيـذ الذي دفع بالمشرع 

ة، التـــي تحظـــى بحريـــة التصـــرف والتعامـــل نتيجـــة الإدار  نـــاتج عـــن تعنـــت وتعســـف قـــرارهـــذا ال

ة علـــى هـــذا المنـــوال الإدار  تمتعهـــا بامتيـــازات الســـلطة العامـــة، لكـــن مـــا لا يستســـاغ أن تواصـــل

ن اســـتنجد بوســـائل قانونيـــة أتـــي لا تنفـــذ إلا برضـــاها، بـــال قـــراراتوتخلـــق لنفســـها حريـــة تنفيـــذ ال

  ).  ق.إ.م.إمن  980(المادة  القضائية سماها الغرامة التهديدية قراراتتضمن تنفيذ ال

يــــة تخضــــع لأحكــــام مشــــتركة مــــع نظيرتهــــا فــــي الإدار  والملاحــــظ أن إجــــراءات الــــدعوى

يـــة مـــن حيـــث الإدار  (تحريـــك الـــدعوى الخصـــومة افتتـــاحالخصـــومة المدنيـــة ســـواء فـــي مرحلـــة 

(مــن خــلال إجــراءات التحقيــق)،  )، أو فــي مرحلــة ســير الخصــومةءشــروط قبولهــا أمــام القضــا

(إجــراءات المحاكمــة)، هــذه الأخيــرة التــي تتــوج بإصــدار  وصــولا إلــى مرحلــة نهايــة الخصــومة
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 رقـــراة كجــزاء لعــدم تنفيــذ الالإدار  ، مــع إمكانيــة إقــرار الغرامــة التهديديــة ضــدهــافاصــل في قــرار

  القضائي. 

القضـــائية تصـــدر عـــن إنســـان فإنهـــا معرضـــة للخطـــأ الـــذي قـــد  تلـــك القـــراراتولمـــا كانـــت 

يبعدها عن طريق الحـق والصـواب، مـن هنـا أصـبح الحـق فـي التقاضـي يجـد امتـداده الطبيعـي 

  ة.القضائي قراراتقرها المشرع لمراجعة الأفي طرق الطعن، التي 

 مبـدأالجـزاء المرصـود لتأكيـد و  ات اللازمـةالإجـراء يتخـذ أنوفي ظل ذلك، فعلى القضـاء 

القــول بعكــس ذلــك، ســيجعل مــن القــرار القضــائي غيــر ذي و  ،أحكامــهالشــرعية، لضــمان تنفيــذ 

  فائدة حقيقية. 
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 والتــيدراســتنا لموضــوع الخصــومة فــي المــادة الإداريــة علــى مســتوى مجلــس الدولــة  بعــد 

ور منـذ رفـع الـدعوى إلـى غايـة صـد مجلـس الدولـة قضـاءي مجـوع الإجـراءات المتبعـة أمـام تعن

 لعاديـــةســـواء ا-يخـــتص بمنازعـــات الإدارة القـــرار القضـــائي، ولـــئن كـــان قاضـــي مجلـــس الدولـــة 

جــل أمــن  الإتبــاعالواجبــة  الإجرائيــةتطبيــق القواعــد  إلــى، فانــه يســعى بــذلك -أو الإداريــة منهــا

 .فض تلك النزاعات

الدراســــة بإتبــــاع الخطــــة المقصــــودة فــــي ســــياق طرحهــــا  هــــذه توصــــلتفقــــد  وعلــــى ذلــــك،

والتـــي نراهـــا مكملـــة للدراســـة الأولـــى الخاصـــة  -مجموعـــة مـــن النتـــائج  إلـــى للإشـــكالية الســـابقة

     مفادها أن:  -بنظام الخصومة على مستوى المحاكم الإدارية

 ذو طابع إداري محض، بل هو أوسـع مـننظام الخصومة على مستوى مجلس الدولة ليس * 

      ذلك ليشمل حتى النزاعات العادية للإدارة (كمدعية، كمدعى عليها).  

القواعد الإجرائية المتبعة على مسـتوى مجلـس الدولـة ليسـت مسـتقلة فـي جـزء كبيـر منهـا  إن *

، هـذا يعنـي أن قاضـي مجلـس الإداريـةقضاء المحكمـة و  لقضاء العاديعن تلك السارية أمام ا

ـــلإدارة فضـــلا عـــن النـــزاع ب يخـــتص -العامـــةوهـــو قاضـــي الإدارة -الدولـــة  ـــة ل النزاعـــات العادي

الإداري، مطبقا في ذلك قانون الإدارة العامة الذي يعتبر مزيجا بـين القواعـد الإجرائيـة السـارية 

  المحاكم الإدارية.  قضاء تلك السارية أمامو  أمام القضاء العادي

القضـــائية  الإجـــراءاتلا مجـــال للحـــديث عـــن خصـــائص  بأنـــهالقـــول  إنكـــارلا نســـتطيع  إننـــا* 

المتبعــة فــي المــادة الإداريــة عمومــا وعلــى وجــه الخصــوص علــى مســتوى مجلــس الدولــة ســواء 

علـى اعتبـار أن هـذه فيما تعلق بالطابع الكتابي للإجراءات أو الوجـاهي أو التـوجيهي وغيرهـا، 

  تبعة في القضاء العادي. الخصائص تقترب كثيرا مع خصائص الإجراءات القضائية الم

وعلـى ازدواجيـة قانونيـة وهيكليـة  ، ومـا اسـتتبع ذلـك مـنفي ظل تبني نظام ازدواجية القضاء* 

، حـين 2008ساير المنظومة الإجرائيـة لسـنة قد  2016التعديل الدستوري لسنة  أنالرغم من 

 أن إلاداريــــة"، عبــــارة" القواعــــد العامــــة للإجــــراءات المدنيــــة والإ 8منــــه فقــــرة  140أدرج فــــي م 
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 تطـــور للوضـــع أيلا يعكـــس  2008لســـنة   الإجرائيـــةعلـــى صـــعيد المنظومـــة  الســـائد الوضـــع

ن القــول بتعــديل هــذا الأخيــر لا وعليــه فــاالمدنيــة،  الإجــراءاتالســابق فــي ظــل قــانون  الإجرائــي

  أن يكون إلا مجرد تعديل شكلي مس عنوان المنظومة الإجرائية لا أكثر. يعدو

وبالضـبط فيمـا يتعلـق  الإداريـةالمدنيـة و  الإجـراءاتالمشرع قـد اعتمـد فـي تنظيمـه لقـانون  إن *

علــى أســلوب الإحالــة والتــي تصــنف مــن وجهــة نظــر المتبعــة أمــام مجلــس الدولــة  بــالإجراءات

النصـــوص تبـــرره  الإحالـــةمـــن  الأولالباحثـــة إلـــى إحالـــة مزدوجـــة، علـــى اعتبـــار أن المســـتوى 

لإجراءات التقاضي علـى مسـتوى هـذه بالرجوع و  الإداريةالمحاكم قضاء  أمامالسارية  الإجرائية

الأخيرة نجدها تحيلنا هي الأخرى على النصوص الإجرائية السارية أمـام القضـاء العـادي وهـو 

 اى ســبيل المثــال منهــا مــولعــل الأمثلــة كثيــرة فــي هــذا الشــأن فعلــ ،المســتوى الثــاني مــن الإحالــة

التحقيـق يتعلـق بوسـائل  مـاو  )،904 يتعلق بالبيانـات الخاصـة بعريضـة افتتـاح الـدعوى (المـادة

وفـــي هــذا الصــدد  يــة،الإدار  الصــادرة فــي المــادة قــراراتكــذلك الأمــر بالنســبة لل) 915(المــادة 

 إلـى 874المـواد مـن  أحكـامتطبـق «لتـي تـنص علـى: ا ق.إ.م.إمـن  916نستدل بنص المـادة 

  .»مجلس الدولة أمام، المتعلقة بالفصل في القضية أعلاه 900

الواقعـة ضـمن النصـوص الإجرائيـة السـارية – ق.إ.م.إمـن  888المادة  إلىلكن بالرجوع 

القضـــاء  أمـــامتحيلنـــا علـــى النصـــوص الســـارية  الأخـــرىنجـــدها هـــي  -أمـــام المحـــاكم الإداريـــة

القضـائية المنصـوص عليهـا فـي المـواد  بالأحكـامتطبق المقتضـيات المتعلقـة « العادي، بقولها:

  ».  من هذا القانون(...) 298 إلى 270من 

عمومــا وعلــى وجــه الخصــوص علــى مســتوى مجلــس  الإداريــةفــي المــادة  الإثبــاتوســائل  إن *

المشـرع  أنعلى اعتبار  في القضاء العادي للإثباتلا تعرف تميزا عن الوسائل العامة الدولة 

فانــه لا مجــال  آخــرهــذا مــن جانــب، ومــن جانــب  الإحالــة أســلوبقــد اعتمــد فــي تنظيمهــا علــى 

الـذي  الأخيـرتميزه عـن القاضـي المـدني هـذا  الإداريةللحديث عن سلطات القاضي في المادة 

بســلطات تــدعم  -الإداريــةالمدنيــة و  الإجــراءاتمــن قــانون  الأولالكتــاب  -اعتــرف لــه القــانون

  ثله مثل القاضي الفاصل في المادة الإدارية. في تسيير الخصومة م والإيجابيدوره التدخلي 



    الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  313 

 829يــة المنصــوص عليــه فــي م الإدار  لنــا قاعــدة ميعــاد رفــع الــدعوىيوضــح إن المشــرع لــم  *

ي الإدار  المحـدد بأربعـة أشـهر تسـري مــن تـاريخ التبليـغ الشخصـي إذا كـان القــرارو  ق.إ.م.إمـن 

التنظيميــة، لكــن هــذه القاعــدة و  الجماعيــةيــة الإدار  فــردي أو مــن تــاريخ النشــر بالنســبة للقــرارات

ن هـذا فـإ ، أما إذا كـان النـزاع عـادي لـلإدارةللإدارة (المدعى عليها) يالإدار  النزاعتخص إنما 

  .  الميعاد يبقى مفتوح

فـــي ضـــوء هـــذا التشـــخيص لإشـــكالية موضـــوع الخصـــومة علـــى مســـتوى مجلـــس الدولـــة 

ى ســــبيل المعالجــــة لــــبعض النصــــوص والنتــــائج التــــي أســــفرت عنهــــا الدراســــة، مــــا اقترحــــه علــــ

  والتصورات ما يلي: 

، مــــن خــــلال تقنــــين قــــانون خــــاص الإداريــــةو  المدنيــــة الإجــــراءاتالنظــــر فــــي قــــانون  إعــــادة -

منفصــل تمامــا  لــلإدارة جانــب النزاعــات العاديــة إلــى النــزاع الإدارييــنظم  الإداريــة بــالإجراءات

أســــلوب الإحالــــة ســــواء علــــى النصــــوص نون الإجــــراءات المدنيــــة، مــــع الابتعــــاد عــــن عــــن قــــا

ـــة أو تلـــك الســـارية أمـــام القضـــاء العـــادي، ومـــن ثمـــة  ـــة الســـارية أمـــام المحـــاكم الإداري الإجرائي

مـــا بــين الخصـــومة المدنيـــة مــع نظيرتهـــا فـــي المـــادة  تخلص مـــن الجانـــب الإجرائــي المشـــتركالــ

  الإدارية. 

الإداريـــة، مـــن خـــلال تنظـــيم قواعـــد علـــى المشـــرع أن يهـــتم أكثـــر بنظـــام الإثبـــات فـــي المـــادة  -

منفصـلة عـن تلـك السـارية أمـام القضـاء العـادي،  تحكـم وتـنظم عمليـة الإثبـات  إجرائية خاصـة

، وهــو ذو طــابع الأهميــةلة فــي غايــة مــن مســأ عمومــا الإداريــةفــي المــواد  الإثبــاتخاصــة وان 

خصـــومة ذات  هـــذه الأخيـــرة التـــي يفتـــرض أن تكـــون، الإداريـــةخـــاص تبعـــا لطبيعـــة الخصـــومة 

لنصـوص علـى ا الإحالـةتغطيها مجرة فكرة  أنمحض، والتي لا يمكن في النهاية  إداريطابع 

القضـــاء العـــادي، فـــإذا تحقـــق هـــذا المطلـــب يكتمـــل دور القاضـــي علـــى مســـتوى  الســـارية أمـــام

  بامتياز.  إيجابيمجلس الدولة ليصبح دوره الإجرائي والتدخلي 

 أنالــذي لا يعــدو  الأخيــر، هــذا فــي القضــاء الجزائــري الدولــةتشــجيع دور محــافظ لابــد مــن  -

الحلـول، ومـن ثمـة فـان  أحسـن إلـىيكون سوى مجرد آلة تعمل علـى تقـديم المسـاعدة للوصـول 
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بالأخـذ بتقريــره المعـد، فــي حــين تشـكيلة الحكــم غيـر ملزمــة  أندوره يبقـى استئناســي فقـط مــادام 

قواعـــد الفضـــل فـــي صـــياغة  أنو  وظـــا خاصـــةيشـــهد دور محـــافظ الدولـــة فـــي فرنســـا تقـــدما ملح

القـانون الإداري مـن طــرف القضـاء الإداري يعــود فـي حـالات كثيــرة إلـى الــدور الفعـال لمحــافظ 

 الدولة.

والتـي تـم إنشـاؤها -اسـتئناف،  تنصيب محاكم مبدأ التقاضي على درجتين من خلال تجسيد -

 .   الدوربالتالي إعفاء مجلس الدولة من هذا و  -1987في فرنسا عام 

دعــوى التفســير فــي توضــح وتحكــم  إجرائيــةلــتمس مــن المشــرع  تنظــيم قواعــد أ الأخيــروفــي  - 

التـي جـاءت و  خاصـة وأنـه قـد خصـها بمـادة واحـدة -على غرار دعوى الإلغاء– المادة الإدارية

  هذا من جانـب،  ضمن أسلوب الإحالة على النصوص الإجرائية السارية في القضاء العادي،

ائيـة خاصــة إجر قواعـد  نظــيمن النظــرة الفاحصـة تقتضـي تلـذلك، فـإاســتكمالا و  آخـرومـن جانـب 

الذي يشمل النزاع الإداري فضلا عـن  الأخيرهذا تحكم قضاء الاستعجال في المادة الإدارية، 

 الأولالمشـرع قـد اهـتم بـالنوع  أنو  النزاعات العادية للإدارة (كمدعية أو مدعى عليها)، خاصة

، فــي حــين نســجل إهمالــه بخصــوص )إ.م.إمــن ق. 935الــى 919(المتعلــق بــالنزاع الإداري م 

ما تعلق بالنوع الثاني من النزاعات؛ ونعني بذلك انعدام الإجراءات المتعلقـة بالنزاعـات العاديـة 

  للإدارة في مادة الاستعجال. 

 اطريقــ أوئــدة لعــل فــي بحثــي المتواضــع ثمــة فاو  عــرض الموضــوع وبــذلك نكــون قــد انهينــا

فـي النهايـة نخـتم هـذه الرسـالة و  ،التـي قـام عليهـا البحـث الأهداففي تحقيق  أملبؤرة  أونافعا 

  :، بعد بسم االله الرحمن الرحيمجلو  بقول االله عز

  105صدق االله العظيم/ التوبة، الآية  »...وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ «
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  والخصومة في المادة الإدارية النصوص المشتركة بين الخصومة المدنية

: يجــــب أن تتضــــمن عريضــــة افتتــــاح الــــدعوى، تحــــت طائلــــة عــــدم قبولهــــا شــــكلا، 15المــــادة 

    البيانات الآتية: 

  الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،  -1

  لقب المدعي وموطنه، و  اسم  -2

  لقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، و  اسم  -3

الإشــارة إلــى تســمية وطبيعــة الشــخص المعنــوي، ومقــره الاجتمــاعي وصــفة ممثلــه القــانوني   -4

  أو الاتفاقي،

  عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،   -5

  لوثائق المؤيدة للدعوى.الإشارة عند الاقتضاء، إلى المستندات وا  -6

: يـــؤول الاختصـــاص الإقليمـــي للجهـــة القضـــائية التـــي يقـــع فـــي دائـــرة اختصاصـــها 37المـــادة 

مــوطن المــدعى عليــه، وإن لــم يكــن لــه مــوطن معــروف، فيعــود الاختصــاص للجهــة القضــائية 

التـي يقـع فيهـا آخـر مــوطن لـه، وفـي حالـة اختيـار مــوطن، يـؤول الاختصـاص الإقليمـي للجهــة 

  ئية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. القضا

: في حالة تعـدد المـدعى علـيهم، يـؤول الاختصـاص الإقليمـي للجهـة القضـائية التـي 38المادة 

  يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم. 

افة، أو : إذا تعذر على القاضـي الانتقـال خـارج دائـرة اختصاصـه بسـبب بعـد المسـ108المادة 

بسبب المصاريف، جاز له إصدار إنابة قضائية للجهة القضائية المختصة مـن نفـس الدرجـة، 

  أو درجة أدنى، للقيام بالإجراءات المأمور بها. 

: ترسل الإنابة القضـائية مرفقـة بالمسـتندات الضـرورية بمعرفـة أمانـة ضـبط الجهـة 109المادة 

  ابة. القضائية المنيبة إلى الجهة القضائية المن
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بمجــرد الاســتلام يباشــر فــي الإجــراءات المــأمور بهــا مــن قبــل الجهــة القضــائية المنابــة، أو مــن 

  قبل القاضي الذي يعينه رئيس هذه الجهة القضائية. 

: تســـتدعي الجهـــة القضـــائية المنابـــة مباشـــرة، الخصـــوم أو أي شـــخص معـــين فـــي 110المـــادة 

  الإنابة القضائية. 

بط الجهة القضائية المنابـة، إرسـال المحاضـر مرفقـة بالمسـتندات : تتولى أمانة ض111المادة 

والأشــياء الملحقــة بهــا أو المودعــة، إلــى أمانــة ضــبط الجهــة القضــائية المنيبــة بمجــرد الانتهــاء 

  من إنجاز المهمة. 

: يجــوز للقاضــي تلقائيــا أو بطلــب مــن الخصــوم، أن يطلــب اتخــاذ أي إجــراء مــن 112المــادة 

أي إجراء آخر يراه ضروريا في دولة أجنبية، بإصـدار إنابـة قضـائية إلـى  إجراءات التحقيق أو

ـــــة المعنيـــــة أو إلـــــى الســـــلطات الدبلوماســـــية أو القنصـــــلية  الســـــلطة القضـــــائية المختصـــــة للدول

  الجزائرية. 

: يرســل أمــين ضــبط الجهــة القضــائية المنيبــة إلــى النائــب العــام، نســخة مــن الحكــم 113المــادة 

  بة القضائية، مصحوبة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصوم.القاضي بإجراء الإنا

: يقوم النائب العام بإرسال الإنابة القضائية حـالا إلـى وزيـر العـدل، حـافظ الأختـام 114المادة 

قصـــد إرســـالها، مـــا لـــم توجـــد اتفاقيـــة قضـــائية تســـمح بإرســـالها مباشـــرة إلـــى الســـلطة القضـــائية 

  الأجنبية. 

ل، حـــافظ الأختـــام الإنابـــات القضـــائية، الـــواردة إليـــه مـــن دول : يرســـل وزيـــر العـــد115المـــادة 

  أجنبية، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا بتنفيذها. 

: يرســـل النائـــب العـــام فـــي الحـــال الإنابـــة القضـــائية للتنفيـــذ إلـــى الجهـــة القضـــائية 116المـــادة 

  المختصة. 

تنفــذ المهمــة المطلوبــة، بســعي مــن الجهــة القضــائية  : فــور تلقــي الإنابــة القضــائية،117المــادة 

  المنابة أو من قبل قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية. 
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: تنفـــذ الإنابـــة القضـــائية طبقـــا للقـــانون الجزائـــري، مـــا لـــم تطلـــب الجهـــة القضـــائية 118المـــادة 

  الأجنبية تنفيذها في شكل خاص، بشرط أن لا يتعارض مع التشريع الوطني. 

: يمكـــن للخصـــوم ومحـــاميهم، طـــرح الأســـئلة، بتـــرخيص مـــن القاضـــي. ويجـــب أن 119المـــادة 

  تصاغ الأسئلة والأجوبة باللغة العربية أو تترجم إليها. 

: يتعـــين علـــى القاضــــي المنـــاب إشـــعار الجهـــة القضــــائية المنيبـــة بمكـــان وتــــاريخ 120المـــادة 

وســاعة تنفيــذ الإنابــة القضــائية إذا طلبــت منــه ذلــك، كمــا يجــوز للقاضــي الأجنبــي المنيــب، أن 

  يحضر إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية، إذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلك. 

ي المناب أن يـرفض تلقائيـا أو بطلـب مـن أي شـخص يهمـه الأمـر، : يجوز للقاض121المادة 

  تنفيذ الإنابة القضائية إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحياته. 

يجــب علــى القاضــي رفــض تنفيــذ الإنابــة القضــائية، إذا كــان مــن شــأنها المســاس بالســيادة أو 

  بأمن الدولة أو بالنظام العام. 

خص معنــي أن يطلــب مــن القاضــي المنــاب التراجــع ويجــوز كــذلك فــي هــذه الحــالات، لكــل شــ

  عن الإجراءات المتخذة، وبإبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية.

: يجـــب تســـبيب الحكـــم الـــذي يصـــدره القاضـــي المنـــاب بشـــأن رفـــض تنفيـــذ الإنابـــة 122المـــادة 

القضــــائية، أو التراجــــع عــــن القضــــائية، أو إبطــــال العقــــود التــــي قــــام بتحريرهــــا تنفيــــذا للإنابــــة 

  الإجراءات المتخذة، أو رفض التراجع. 

) يومــا، ولا يمــدد 15يجــوز للخصــوم وللنيابــة العامــة اســتئناف الحكــم فــي أجــل خمســة عشــر (

  هذا الأجل بسبب المسافات. 

: ترســـل العقـــود المحـــررة تنفيـــذا للإنابـــة القضـــائية أو الحكـــم الـــذي قضـــى بـــرفض 123المـــادة 

لجهـــة القضـــائية المنيبـــة بـــنفس الطـــرق التـــي اســـتعملت فـــي إرســـالها إلـــى الجهـــة تنفيـــذها إلـــى ا

  القضائية المنابة. 
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  : تنفذ الإنابات القضائية دون دفع مصاريف أو رسوم. 124المادة 

غيـر أن المبـالغ المسـتحقة للشـهود والخبـراء والمتـرجمين ولأي شـخص سـاهم فـي انجـاز الإنابــة 

طة الأجنبيــــة، دون الإخــــلال بمــــا تــــنص عليــــه الاتفاقيــــات القضــــائية، تكــــون علــــى عــــاتق الســــل

  القضائية. 

  : تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي. 125المادة 

: يجــوز للقاضــي مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب أحــد الخصــوم، تعيــين خبيــر أو عــدة 126المــادة 

  خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة. 

: فــي حالـــة تعــدد الخبـــراء المعينــين، يقومــون بأعمـــال الخبــرة معـــا، ويعــدون تقريـــرا 127ادة المــ

  واحدا. 

  إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه. 

  : يجب أن يتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة ما يأتي:128المادة 

  ء، تبرير تعيين عدة خبراء، عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضا -1

  بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،  -2

  تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا،  -3

  تحديد أجل إيداع تقدير الخبرة بأمانة الضبط.  -4

لإمكـان : يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلـغ التسـبيق، علـى أن يكـون مقاربـا قـدر ا129المادة 

  للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير. 

يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعـين علـيهم إيـداع مبلـغ التسـبيق لـدى أمانـة الضـبط 

  في الأجل الذي يحدده. 

: يجــوز للخصــم الــذي لــم يــودع مبلــغ التســبيق، تقــديم طلــب تمديــد الأجــل أو رفــع 130المــادة  

  بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية. إلغاء تعيين الخبير 
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: يــؤدي الخبيــر غيــر المقيــد فــي قائمــة الخبــراء، اليمــين أمــام القاضــي المعــين فــي 131المــادة 

  الحكم الآمر بالخبرة. 

  تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية. 

عليـه ذلـك، اسـتبدل بغيـره  المهمـة المسـندة إليـه أو تعـذر إنجـاز: إذا رفـض الخبيـر 132المادة 

  بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه. 

إذا قبــل الخبيــر المهمــة ولــم يقــم بهــا أو لــم ينجــز تقريــره أو لــم يودعــه فــي الأجــل المحــدد، جــاز 

الحكـــم عليـــه بكـــل مـــا تســـبب فيـــه مـــن مصـــاريف، وعنـــد الاقتضـــاء، الحكـــم عليـــه بالتعويضـــات 

  ذلك استبداله. المدنية، ويمكن علاوة على 

: إذا أراد أحـــد الخصـــوم رد الخبيـــر المعـــين، يقـــدم عريضـــة تتضـــمن أســـباب الـــرد، 133المـــادة 

) أيــام مــن تــاريخ تبليغــه بهــذا التعيــين، 8توجــه إلــى القاضــي الــذي أمــر بــالخبرة خــلال ثمانيــة (

  ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن. 

ابـة غيـر المباشـرة لغايـة الدرجـة الرابعـة أو لوجـود مصـلحة شخصـية لا يقبل الرد إلا بسـبب القر 

  أو لأي سبب جدي آخر. 

: إذا تطلــــب الأمــــر أثنــــاء القيــــام بــــالخبرة، اللجــــوء إلــــى ترجمــــة مكتوبــــة أو شــــفوية 134المــــادة 

بواســطة متــرجم، يختــار الخبيــر مترجمــا مــن بــين المتــرجمين المعتمــدين أو يرجــع إلــى القاضــي 

  في ذلك. 

: فيمــا عــدا الحــالات التــي يســتحيل فيهــا حضــور الخصــوم بســبب طبيعــة الخبــرة، 135المــادة 

  يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي. 

: يرفع الخبير تقريرا عن جميـع الإشـكالات التـي تعتـرض تنفيـذ مهمتـه، كمـا يمكنـه 136المادة 

  المهمة. عند الضرورة طلب تمديد 

  يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا. 
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: يجـــوز للخبيـــر أن يطلـــب مـــن الخصـــوم تقـــديم المســـتندات التـــي يراهـــا ضـــرورية 137المـــادة 

  مهمته دون تأخير.  لإنجاز

يطلــع الخبيــر القاضــي علــى أي إشــكال يعترضــه، ويمكــن للقاضــي أن يــأمر الخصــوم، تحــت 

  ستندات. طائلة غرامة تهديدية، بتقديم الم

يجوز للجهة القضائية أن تسـتخلص الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى امتنـاع الخصـوم عـن تقـديم 

  المستندات. 

  : يسجل الخبير في تقريره على الخصوص: 138المادة 

  أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،  -1

  عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،  -2

  نتائج الخبرة.  -3

: لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلـغ المـودع بأمانـة الضـبط، إلا إذا قـدم 139المادة 

  تبريرا عن هذا التسبيق. 

إذا تبــين أن المبلــغ المــودع بأمانــة الضــبط لتغطيــة أتعــاب الخبيــر غيــر كــاف، يحــدد القاضــي 

  مبلغا إضافيا وأجلا لإيداعه. 

بلــغ المحـدد فــي الأجـل المقــرر، يـودع الخبيــر تقريـره علــى الحالـة التــي فـي حالـة عــدم إيـداع الم

  يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات. 

: لا يجــــــوز للخصــــــوم بــــــأي حــــــال مــــــن الأحــــــوال، أداء تســــــبيقات عــــــن الأتعــــــاب 140المــــــادة 

  والمصاريف، مباشرة للخبير. 

ـــد فـــي الجـــدول، هـــذه التســـبيقا ـــراء يترتـــب علـــى قبـــول الخبيـــر، المقي ت، شـــطبه مـــن قائمـــة الخب

  وبطلان الخبرة.
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: إذا تبين للقاضـي أن العناصـر التـي بنـي عليهـا الخبيـر تقريـره غيـر وافيـة، لـه أن 141المادة 

يتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة، كمــا يجــوز لــه علــى الخصــوص أن يــأمر باســتكمال التحقيــق، 

  ت الضرورية.أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منه الإيضاحات والمعلوما

: إذا تبــين للخبيــر أن مهمتــه أصــبحت بــدون موضــوع، بســبب تصــالح الخصــوم، 142المــادة 

  يتعين عليه إخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير. 

: يــتم تحديــد أتعــاب الخبيــر النهائيــة مــن طــرف رئــيس الجهــة القضــائية، بعــد إيــداع 143المــادة 

  حترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز. التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، وا

يـأذن رئـيس الجهـة القضــائية لأمانـة الضـبط، بتســليم المبـالغ المودعـة لــديها للخبيـر، فـي حــدود 

  المبلغ المستحق مقابل أتعابه. 

يــأمر الـــرئيس عنـــد اللـــزوم، إمـــا باســـتكمال المبـــالغ المســـتحقة للخبيـــر مـــع تعيـــين الخصـــم الـــذي 

  دة المبالغ الفائضة إلى من أودعها.يتحمل ذلك، وإما إعا

فـــي جميـــع هـــذه الحـــالات، يفصـــل رئـــيس الجهـــة القضـــائية بـــأمر، تســـلم أمانـــة الضـــبط نســـخة  

  رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ. 

  : يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة. 144المادة 

  د نتائج الخبرة. القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعا

: لا يجــوز اســتئناف الحكــم الآمــر بــالخبرة، أو الطعــن فيــه بــالنقض، إلا مــع الحكــم 145المــادة 

  الفاصل في موضوع النزاع. 

لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسـبابا لاسـتئناف الحكـم أو الطعـن فيـه 

  لقضائية التي فصلت في نتائج الخبرة. بالنقض، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة ا



    الملحقالملحقالملحقالملحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  323 

: يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، القيـام بـإجراء معاينـات أو 146المادة 

تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضـرورية مـع الانتقـال إلـى عـين المكـان 

  إذا اقتضى الأمر ذلك. 

ويـــوم وســـاعة الانتقـــال، ويـــدعو الخصـــوم إلـــى حضـــور يحـــدد القاضـــي خـــلال الجلســـة مكـــان 

العمليات. إذا تقـرر إجـراء الانتقـال إلـى الأمـاكن مـن طـرف تشـكيلة جماعيـة، يمكـن تنفيـذه مـن 

  قبل القاضي المقرر. 

  من هذا القانون.  85في حالة غياب الخصوم أو أحدهم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة 

: إذا تطلـــب موضـــوع الانتقـــال معـــارف تقنيـــة، يجـــوز للقاضـــي أن يـــأمر فـــي نفـــس 147المـــادة 

  الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته. 

: يمكـــن للقاضـــي أثنـــاء تنقلـــه، ســـماع أي شـــخص، مـــن تلقـــاء نفســـه أو بنـــاء علـــى 148المـــادة 

ظــــروف ســــماع طلــــب أحــــد الخصــــوم إذا رأى فــــي ذلــــك ضــــرورة. كمــــا يجــــوز لــــه فــــي نفــــس ال

  الخصوم. 

: يحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن، يوقعـه القاضـي وأمـين الضـبط، ويـودع 149المادة 

  ضمن الأصول بأمانة الضبط. 

  يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر. 

: يجــوز الأمــر بســماع الشــهود حــول الوقــائع التــي تكــون بطبيعتهــا قابلــة للإثبــات 150المــادة 

  لشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية. بشهادة ا

: يحــدد القاضــي فــي الحكــم الأمــر بســماع الشــهود، الوقــائع التــي يســمعون حولهــا، 151المــادة 

  ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية. 

  ساعة. يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم وال
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: يســــمع كــــل شــــاهد علـــى انفــــراد فــــي حضــــور أو غيـــاب الخصــــوم، ويعــــرف قبــــل 152المـــادة 

ـــه  ـــه ومصـــاهرته أو تبعيت ـــه ودرجـــة قرابت ـــه وعلاقت ـــه وســـنه وموطن ـــه ومهنت ســـماعه، باســـمه ولقب

  للخصوم. 

  يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال. 

  ومواجهة بعضهم البعض. يجوز إعادة سماع الشهود 

: لا يجــوز ســماع أي شــخص كشــاهد إذا كانــت لــه قرابــة أو مصــاهر مباشــرة مــع 153المــادة 

أحد الخصـوم. لا يجـوز سـماع شـهادة زوج أحـد الخصـوم فـي القضـية التـي تعنـي زوجتـه، ولـو 

  كان مطلقا.

أن  لا يجــــوز أيضــــا قبـــــول شــــهادة الإخـــــوة والأخــــوات وأبنـــــاء العمومــــة لأحـــــد الخصــــوم. غيـــــر

الأشـخاص المــذكورين فــي هــذه المــادة، باســتثناء الفــروع، يجــوز ســماعهم فــي القضــايا الخاصــة 

بحالــــة الأشـــــخاص والطـــــلاق. يجـــــوز ســـــماع القصـــــر الـــــذين بلغـــــوا ســـــن التمييـــــز علـــــى ســـــبيل 

  الاستدلال. 

  تقبل شهادة باقي الأشخاص، ماعدا ناقصي الأهلية. 

مـن الخصـم الراغـب فـي ذلـك وعلـى نفقتــه، : يـتم تكليـف الشـهود بالحضـور بسـعي 154المـادة 

  بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا. 

: إذا أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور فـي اليـوم المحـدد، جـاز للقاضـي أن 155المادة 

  يحدد أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته. 

ج دائــرة اختصــاص الجهــة القضــائية، جــاز للقاضــي إصــدار إنابــة إذا كــان الشــاهد مقيمــا خــار 

  قضائية لتلقي شهادته. 

: إذا تـــم التجـــريح فـــي شـــاهد بســـبب عـــدم أهليتـــه للشـــهادة أو قرابتـــه أو لأي ســـبب 156المـــادة 

  جدي آخر، يفصل فورا في ذلك بموجب أمر غير قابل لأي طعن. 
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: يجب إثارة أوجه التجـريح قبـل الإدلاء بالشـهادة، إلا إذا ظهـر سـبب التجـريح بعـد 157المادة 

  الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين. 

  إذا قبل التجريح في الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة. 

  : يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب. 158المادة 

ن تلقـاء نفسـه أو بطلـب مـن الخصـوم أو مـن أحـدهم، أن يطـرح علـى الشـاهد يجوز للقاضـي مـ

  الأسئلة التي يراها مفيدة. 

: لا يمكن لأي كان، ماعـدا القاضـي، أن يقـاطع الشـاهد أثنـاء الإدلاء بشـهادته أو 159المادة 

  يسأله مباشرة. 

  :  : تدون أقوال الشاهد في محضر. يتضمن المحضر البيانات الآتية160المادة 

  مكان ويوم وساعة سماع الشاهد،  -1

  حضور أو غياب الخصوم،  -2

  اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد، -3

  أداء اليمين من طرف الشاهد، ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم،  -4

  أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء،  -5

  أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.  -6

  : تتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بها. 161المادة 

  يجب توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم. 

  إذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه، ينوه عن ذلك في محضر. 

  : يجوز للخصوم، الحصول على نسخة من محضر السماع. 162المادة 
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: تهدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبـات أو نفـي صـحة الخـط أو التوقيـع علـى 164المادة 

المحـــرر العرفـــي. يخـــتص القاضـــي الـــذي ينظـــر فـــي الـــدعوى الأصـــلية، بالفصـــل فـــي الطلـــب 

  الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي. 

تقــديم دعــوى مضــاهاة الخطــوط للمحــرر العرفــي كــدعوى أصــلية، أمــام الجهــة القضــائية يمكــن 

  المختصة. 

: إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه، أو صـرح بعـدم الاعتـراف 165المادة 

بخط أو توقيع الغير، يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غيـر 

  فصل في النزاع. منتجة في ال

وفــي الحالــة العكســية، يؤشــر القاضــي علــى الوثيقــة محــل النــزاع، ويــأمر بإيــداع أصــلها بأمانــة 

الضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشـهود، 

  وعند الاقتضاء، بواسطة خبير. 

  ا المكتوبة. يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباته

إذا عرضــت القضــية أمــام القاضــي الجزائــي، يــتم إرجــاء الفصــل فــي دعــوى مضــاهاة الخطــوط 

  إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. 

: يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع مـن كتـب المحـرر 166المادة 

  ذلك المحرر أو توقيعه. المنازع فيه، وعند الاقتضاء، سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة 

: يتعين على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط اسـتنادا إلـى عناصـر المقارنـة التـي 167المادة 

  توجد بحوزته. 

يمكنــه، عنــد الاقتضــاء، أمــر الخصــوم بتقــديم الوثــائق التــي تســمح بــإجراء المقارنــة، مــع كتابــة 

  نماذج بإملاء منه.

  الآتية:  يقبل على وجه المقارنة، لاسيما العناصر
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  التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية، -1

  الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها، -2

  الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.-3

: يؤشـر القاضـي علـى الوثـائق المعتمـدة للمقارنـة ويحـتفظ بهـا مـع المحـرر المنـازع 168المـادة 

مانـــة الضـــبط، ليـــتم ســـحبها مـــن طـــرف الخبيـــر المعـــين مقابـــل توقيعـــه فيـــه أو يـــأمر بإيـــداعها بأ

  بالاستلام. 

ـــة، 169المـــادة  ـــأمر ولـــو مـــن تلقـــاء نفســـه وتحـــت طائلـــة غرامـــة تهديدي : يجـــوز للقاضـــي أن ي

بإحضار الأصل أو نسـخة مـن الوثـائق التـي بحـوزة الغيـر إذا كانـت مقارنتهـا بـالمحرر المنـازع 

  فيه مفيدة. 

  بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل.  تودع هذه الوثائق

يــأمر القاضــي باتخــاذ التــدابير اللازمــة التــي مــن شــأنها المحافظــة علــى هــذه الوثــائق والاطــلاع 

  عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها. 

: تعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطـوط، لاسـيما المتعلقـة بتحديـد 170المادة 

المعتمـدة فـي عمليـة المقارنــة، ويفصـل فـي ذلـك بمجــرد التأشـير علـى الملـف، علــى أن الوثـائق 

  يتضمنه الحكم فيما بعد. 

: يعتبــر القاضــي عــدم حضــور المــدعى عليــه المبلــغ شخصــيا فــي حالــة الادعــاء 171المــادة 

  الأصلي بمضاهاة الخطوط، إقرارا بصحة المحرر، ما لم يوجد له عذر مشروع. 

  اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر، أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك.  : إذا172المادة 

: إذا تغيـــب المـــدعى عليـــه، رغـــم صـــحة تكليفـــه، أو إذا أنكـــر أو لـــم يتعـــرف علـــى 173المـــادة 

ـــع الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  ـــع، تتب ومـــا يليهـــا مـــن هـــذا  165الخـــط أو التوقي

  القانون. 
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ضــاهاة الخطــوط أن المحــرر محــل النــزاع مكتــوب أو موقــع عليــه : إذا ثبــت مــن م174المــادة 

ـــى 5000مـــن الخصـــم الـــذي أنكـــره، يحكـــم عليـــه بغرامـــة مدنيـــة مـــن خمســـة آلاف دينـــار ( ) إل

)، دون المســــــــاس بحــــــــق المطالبــــــــة بالتعويضــــــــات المدنيــــــــة 50000خمســــــــين ألــــــــف دينــــــــار (

  والمصاريف. 

: إذا طعن بـالتزوير، بطلـب فرعـي، فـي محـرر عرفـي أثنـاء سـير الخصـومة، تتبـع 175المادة 

  وما يليها من هذا القانون.  165الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

: إذا كــــان المحــــرر العرفــــي محــــل دعــــوى أصــــلية بــــالتزوير، يجــــب أن يبــــين فــــي 176المــــادة 

  العريضة أوجه التزوير. 

: إذا صــرح المــدعى عليــه بعــدم اســتعمال المحــرر المطعــون فيــه بــالتزوير، يعطــي 177المــادة 

  القاضي إشهادا بذلك للمدعي. 

ـــــع الإجـــــراءات 178المـــــادة  ـــــه، تتب ـــــازع في ـــــه بتمســـــكه بـــــالمحرر المن : إذا صـــــرح المـــــدعى علي

  وما يليها من هذا القانون.  165المنصوص عليها في المادة 

بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهـدف إلـى إثبـات تزييـف  : الادعاء179المادة 

  أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه. 

  وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد. 

  يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية. 

وير بمـــذكرة تـــودع أمـــام القاضـــي الـــذي ينظـــر فـــي : يثـــار الادعـــاء الفرعـــي بـــالتز 180المـــادة 

الـــدعوى الأصـــلية، وتتضـــمن هـــذه المـــذكرة بدقـــة، الأوجـــه التـــي يســـتند عليهـــا الخصـــم لإثبـــات 

  التزوير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء. 

يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هـذه المـذكرة إلـى خصـمه، ويحـدد القاضـي الأجـل 

  ه للرد على هذا الطلب. الذي يمنحه للمدعى علي
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: إذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بـالتزوير ضـد عقـد رسـمي، جـاز للقاضـي 181المادة 

أن يصــرف النظــر عــن ذلــك، إذا رأى أن الفصــل فــي الــدعوى لا يتوقــف علــى العقــد المطعــون 

ا فيــه، وإذا كــان الفصــل فــي الــدعوى يتوقــف عليــه، يــدعو الخصــم الــذي قدمــه للتصــريح عمــا إذ

  كان يتمسك به.

إذا صرح الخصم بعـدم التمسـك بـالمحرر الرسـمي أو لـم يبـد أي تصـريح، اسـتبعد المحـرر وإذا 

تمسك الخصم باستعماله، دعـاه القاضـي إلـى إيـداع أصـل العقـد أو نسـخة مطابقـة عنـه بأمانـة 

  ) أيام. 8ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن ثمانية (

  ند في الأجل المحدد، يتم استبعاده. في حالة عدم إيداع المست

وإذا كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية، يأمر القاضي المودع لديـه هـذا 

  الأصل، بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية. 

: يجب على القاضي إرجاء الفصل في الـدعوى الأصـلية إلـى حـين صـدور الحكـم 182المادة 

  في التزوير. 

: إذا قضــى الحكــم بثبــوت التزويــر، يــأمر إمــا بإزالــة أو إتــلاف المحــرر أو شــطبه 183المــادة 

  كليا أو جزئيا وإما بتعديله. 

  يسجل المنطوق على هامش العقد المزور.

يقرر القاضي إما إعـادة إدراج أصـل العقـد الرسـمي ضـمن المحفوظـات التـي اسـتخرج منهـا أو 

  حفظه بأمانة الضبط. 

  في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن. يخضع الحكم الفاصل 

: إذا أمر الحكم برد المستندات المقدمـة، لا ينفـذ إلا إذا حـاز قـوة الشـيء المقضـي 184المادة 

  به، ما لم يأمر بخلاف ذلك بناء على طلب المعني. 
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 : لا تســلم نســخة رســمية مــن المســتندات المودعــة بأمانــة الضــبط، المطعــون فيهــا185المــادة 

  بالتزوير، إلا بموجب أمر على عريضة. 

  : يرفع الادعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى. 186المادة 

: يــأمر القاضــي بإيــداع المســتند المطعــون فيــه بــالتزوير لــدى أمانــة الضــبط خــلال 187المــادة 

 167و 165المــواد  ) أيــام، وتتبــع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي8أجــل لا يتعــدى ثمانيــة (

  من هذا القانون. 174و 170إلى 

  أعلاه.  183: إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، تطبق أحكام المادة 188المادة 

: يكون التدخل في الخصومة فـي أول درجـة أو فـي مرحلـة الاسـتئناف اختياريـا أو 194المادة 

  وجوبيا. لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة. 

  يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. 

  لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك. 

  : لا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم. 195المادة 

  : يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا. 196المادة 

  : يكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل. 197المادة 

  : يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى. 198المادة 

  لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم. 

ي يمكــــن مخاصــــمته كطــــرف أصــــلي فــــي : يجــــوز لأي خصــــم إدخــــال الغيــــر الــــذ199المــــادة 

  الدعوى للحكم ضده. 

  كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر. 

  : يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات. 200المادة 
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: يمكــن للقاضــي، ولــو مــن تلقــاء نفســه، أن يــأمر أحــد الخصــوم، عنــد الاقتضــاء، 201المــادة 

ائلة غرامـة تهديديـة، بإدخـال مـن يـرى أن إدخالـه مفيـد لحسـن سـير العدالـة أو لإظهـار تحت ط

  الحقيقة. 

: لا يجـوز للغيــر المـدخل فــي الخصـام أن يثيــر الـدفع بعــدم الاختصـاص الإقليمــي 202المـادة 

  للجهة القضائية المكلف بالحضور أمامها، حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص. 

دخـــال فـــي الضـــمان هـــو الإدخـــال الوجـــوبي الـــذي يمارســـه أحـــد الخصـــوم فـــي : الإ203المـــادة 

  الخصومة ضد الضامن. 

  : يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن. 204المادة 

  يستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الأجل. 

  : يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه. 205المادة 

: يفصــل القاضــي فــي طلــب الضــمان وفــي الــدعوى الأصــلية بحكــم واحــد، إلا إذا 206 المــادة

  دعت الضرورة الفصل فيهما كل على حده. 

: التنــازل هــو إمكانيــة مخولــة للمــدعي لإنهــاء الخصــومة، ولا يترتــب عليــه التخلــي 231المــادة 

  عن الحق في الدعوى. 

  يتم التعبير عن التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط. 

: يكــون تنــازل المــدعي معلقــا علــى قبــول المــدعى عليــه إذا قــدم هــذا الأخيــر، عنــد 232المــادة 

  التنازل، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع. 

  : يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة. 233المادة 

: يحمـــل الحكـــم القاضـــي بالتنـــازل المـــدعي مصـــاريف إجـــراءات الخصـــومة، وعنـــد 234المـــادة 

  الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.
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ذا القـانون علـى التنـازل المتعلـق مـن هـ 238و 234إلـى  231: تطبق المواد مـن 235المادة 

  بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض. 

  : يعتبر التنازل عن المعارضة والاستئناف، قبولا بالحكم. 236المادة 

  لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا. 

  لآتية: : يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات ا241المادة 

  إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع،  -1

إذا وجــدت قرابــة أو مصــاهرة بينــه أو بــين زوجــه وبــين أحــد الخصــوم أو أحــد المحــامين أو  -2

  وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة، 

إذا كـــــان لـــــه أو لزوجـــــه أو أصـــــولهما أو فروعهمـــــا خصـــــومة ســـــابقة أو قائمـــــة مـــــع أحـــــد  -3

  الخصوم، 

ذا كــــان هــــو شخصــــيا أو زوجــــه أو أحــــد أصــــوله أو احــــد فروعــــه، دائنــــا أو مــــدينا لأحــــد إ -4

  الخصوم، 

  إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع،  -5

  إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك، -6

  إذا كان أحد الخصوم في خدمته،  -7

  إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة.  -8

: يقــدم طلــب الــرد المتعلــق بأحــد قضــاة المحكمــة العليــا علــى شــكل عريضــة توجــه 244المــادة 

إلــى الــرئيس الأول لهــذه المحكمــة، ويــودع لــدى أمانــة الضــبط التابعــة لهــا. تبلــغ العريضــة فــورا 

  رئيس الأول للمحكمة العليا. إلى القاضي المعني بمعرفة ال

) أيــام، وإذا رفــض التنحــي 8يجــب علــى القاضــي المطلــوب رده أن يقــدم جوابــه خــلال ثمانيــة (

عن نظر القضية أو لم يقدم جوابه فـي الأجـل المحـدد، يفصـل فـي الطلـب خـلال أجـل شـهرين 



    الملحقالملحقالملحقالملحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  333 

هـــذه  ) فـــي غرفـــة المشـــورة برئاســـة الـــرئيس الأول للمحكمـــة العليـــا ومســـاعدة رؤســـاء غـــرف2(

  الجهة القضائية. 

  : يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات. 270المادة 

: يــتم النطــق بــالحكم فــي الحــال أو فــي تــاريخ لاحــق، ويبلــغ الخصــوم بهــذا التــاريخ 271المــادة 

  خلال الجلسة. 

  في حالة التأجيل، يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية. 

المداولــة إلا إذا اقتضــت الضــرورة الملحــة ذلــك، علــى أن لا تتجــاوز جلســتين لا يجــوز تمديــد 

  متتاليتين. 

  : يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا. 272المادة 

  يصرح بالأوامر الولائية بغير ذلك. 

: يقتصــــر النطــــق بــــالحكم علــــى تــــلاوة منطوقــــه فــــي الجلســــة مــــن طــــرف الــــرئيس 273المــــادة 

  تشكيلة الذين تداولوا في القضية. وبحضور قضاة ال

  : تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به. 274المادة 

  : يجب أن يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية: 275المادة 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  باسم الشعب الجزائري

  : يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية: 276المادة 

  الجهة القضائية التي أصدرته،  -1

  أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،  -2

  تاريخ النطق به، -3
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  اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،  -4

  اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم،  -5

عنــوي تــذكر طبيعتــه أســماء وألقــاب الخصــوم ومــوطن كــل مــنهم، وفــي حالــة الشــخص الم -6

  وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 

  أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم،  -7

  الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.  -8

م مـــن حيــــث : لا يجـــوز النطـــق بـــالحكم إلا بعـــد تســــبيبه، ويجـــب أن يســـبب الحكـــ277المـــادة 

  الوقائع والقانون، وأن يشار إلى النصوص المطبقة. 

يجــــب أيضــــا أن يســــتعرض بإيجــــاز، وقـــــائع القضــــية وطلبــــات وادعــــاءات الخصــــوم ووســـــائل 

  دفاعهم، 

  ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة. 

  يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.  

: يوقع على أصل الحكم، الرئيس وأمين الضبط والقاضـي المقـرر عنـد الاقتضـاء، 278المادة 

  ويحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية. 

  يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية.

  يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.

تعــذر التوقيــع علــى أصــل الحكــم مــن طــرف القاضــي الــذي أصــدره، أو أمــين : إذا 279المــادة 

الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية المعينـة بموجـب أمـر، قاضـيا آخـر/ أو أمـين ضـبط آخـر 

  ليقوم بذلك بدله.

: بعـــد تســـجيل الحكـــم يســـلم أمـــين الضـــبط نســـخة تنفيذيـــة أو نســـخة عاديـــة بمجـــرد 280المـــادة 

  طلبها
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  التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية. :النسخة281المادة 

توقـع وتســلم مــن طــرف أمــين الضــبط إلــى المسـتفيد مــن الحكــم الــذي يرغــب فــي متابعــة تنفيــذه، 

وتحمل النسـخة التنفيذيـة العبـارة التالية"نسـخة مطابقـة للأصـل مسـلمة للتنفيـذ" وكـذا خـتم الجهـة 

  القضائية.

  نفيذية واحدة.: لا تسلم إلا نسخة ت282المادة 

إلا أن الخصـــم المســــتفيد الــــذي أضــــاع قبــــل التنفيـــذ النســــخة التنفيذيــــة أو تعــــذر عليــــه التنفيــــذ،  

لاســـيما بســـبب إتلافهـــا أو تمزيقهـــا، يمكنـــه الحصـــول علـــى نســـخة تنفيذيـــة ثانيـــة، وفقـــا لأحكـــام 

  من هذا القانون. 603و 602المادتين 

  حد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه.: لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أ283المادة 

  إذا ثبت من وثائق ملف القضية أومن سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية.

  أعلاه.  283: يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكام المادة 284المادة 

ه، مـــن اختصـــاص : إن تفســـير الحكـــم بغـــرض توضـــيح مـــدلول أو تحديـــد مضـــمون285المـــادة 

  الجهة القضائية التي أصدرته. 

يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من احد الخصوم أو بعريضـة مشـتركة مـنهم، وتفصـل الجهـة 

  القضائية، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور. 

: يجـــوز للجهـــة القضـــائية التـــي أصـــدرت الحكـــم، ولـــو بعـــد حيـــازة ذلـــك الحكـــم قـــوة 286المـــادة 

ء المقضــي بــه، أن تصــحح الخطــأ المــادي أو الإغفــال الــذي يشــوبه، كمــا يجــوز للجهــة الشــي

  القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه. 

يقــدم طلــب التصــحيح إلــى الجهــة القضــائية، بعريضــة مــن أحــد الخصــوم أو بعريضــة مشــتركة 

لعامـة تقـديم هـذا الطلـب، لاسـيما منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الـدعوى، ويمكـن للنيابـة ا

  إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة. 



    الملحقالملحقالملحقالملحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  336 

ـــغ  ـــى النســـخ المســـتخرجة منـــه، ويبل ـــى أصـــل الحكـــم المصـــحح وعل يؤشـــر بحكـــم التصـــحيح عل

  الخصوم المعنيون بحكم التصحيح. 

لحكــم عنــدما يصــبح الحكــم المصــحح حــائزا لقــوة الشــيء المقضــي بــه، فــلا يمكــن الطعــن فــي ا

  القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض. 

  : يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.287المادة 

غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم مـن حقـوق 

  والتزامات للأطراف. 

ـــين بـــوكلائهم أو : يكـــون الحكـــم حضـــوريا، إذا 288المـــادة  حضـــر الخصـــوم شخصـــيا أو ممثل

  محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية. 

: إذا لم يحضر المدعي لسبب مشروع، جـاز للقاضـي تأجيـل القضـية إلـى الجلسـة 289المادة 

  الموالية لتمكينه من الحضور. 

مشروع، جاز للمدعى عليه طلب الفصـل فـي  : إذا لم يحضر المدعي لسبب غير290المادة 

  موضوع الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا. 

: إذا امتنـع أحـد الخصـوم الحاضـر عــن القيـام بـإجراء مـن الإجـراءات المـأمور بهــا 291المـادة 

  في الآجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف. 

ـــــم يحضـــــر292المـــــادة  ـــــه، رغـــــم صـــــحة التكليـــــف  : إذا ل ـــــه أو محامي ـــــه أو وكيل المـــــدعى علي

  بالحضور، يفصل القاضي غيابيا.

: إذا تخلــف المــدعى عليــه المكلــف بالحضــور شخصــيا أو وكيلــه أو محاميــه عــن 293المــادة 

  الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري. 

  : يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة. 294المادة 

  معتبر حضوريا غير قابل للمعارضة. : الحكم ال295المادة 
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: الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيـا فـي موضـوع النـزاع أو فـي 296المادة 

  دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض. 

ويكــون هــذا الحكــم بمجــرد النطــق بــه، حــائزا لحجيــة الشــيء المقضــي فيــه فــي النــزاع المفصــول 

  فيه. 

  : يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق بالحكم. 297المادة 

غيــر أنــه يمكــن للقاضــي الرجــوع عــن حكمــه فــي حالــة الطعــن بالمعارضــة أو اعتــراض الغيــر 

الخــارج عــن الخصــومة أو التمــاس إعــادة النظــر، ويجــوز لــه أيضــا تفســير حكمــه أو تصــحيحه 

  ن. من هذا القانو  286و 285طبقا للمادتين 

: الحكــم الصــادر قبــل الفصــل فــي الموضــوع هــو الحكــم الآمــر بــإجراء تحقيــق أو 298المــادة 

  بتدبير مؤقت. 

  لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه. 

  لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع.

  ة: : لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتي358المادة 

  مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.  -1

  إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.  -2

  عدم الاختصاص،  -3

  تجاوز السلطة، -4

  مخالفة القانون الداخلي، -5

  مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة، -6

  مخالفة الاتفاقيات الدولية،  -7
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  انعدام الأساس القانوني،  -8

  انعدام التسبيب،  -9

  قصور التسبيب،  -10

  تناقض التسبيب مع المنطوق،  -11

  تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار،  -12

تنــاقض أحكــام أو قــرارات صــادرة فــي آخــر درجــة، عنــدما تكــون حجيــة الشــيئي المقضــي  -13

الطعن بـالنقض ضـد آخـر حكـم أو قـرار مـن  فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه

  حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول. 

تناقض أحكام غيـر قابلـة للطعـن العـادي، فـي هـذه الحالـة يكـون الطعـن بـالنقض مقبـولا.  -14

ة يرفــع ولــو كــان أحــد الأحكــام موضــوع طعــن الــنقض ســابق انتهــى بــالرفض. وفــي هــذه الحالــ

أعـــلاه، ويجـــب  354الطعـــن بـــالنقض حتـــى بعـــد فـــوات الأجـــل المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 

توجيهـــه ضـــد الحكمـــين، وإذا تأكـــد التنـــاقض، تقضـــي المحكمـــة العليـــا بإلغـــاء أحـــد الحكمـــين أو 

  الحكمين معا. 

  وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،  -15

  مما طلب،الحكم بما لم يطلب أو بأكثر  -16

  السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،  -17

  إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.  -18

: يجوز لكل شـخص لـه مصـلحة ولـم يكـن طرفـا ولا ممـثلا فـي الحكـم أو القـرار أو 381المادة 

  الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. 
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لقــرار أو الأمــر صــادرا فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة، لا : إذا كــان الحكــم أو ا382المــادة 

ــــع أطــــراف  ــــم اســــتدعاء جمي ــــولا، إلا إذا ت ــــر الخــــارج عــــن الخصــــومة مقب ــــراض الغي يكــــون اعت

  الخصومة.

: يجوز لدائني أحد الخصوم أو خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلـين فـي الـدعوى، تقـديم 283المادة 

الحكـم أو القـرار أو الأمـر، بشـرط أن يكـون الحكـم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة علـى 

  أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش.

: يبقـــى أجـــل اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة علـــى الحكـــم أو القــــرار أو 284المـــادة 

) ســنة، تســري مــن تــاريخ صــدوره، مــا لــم يــنص القــانون 15الأمــر، قائمــا لمــدة خمــس عشــرة (

  خلاف ذلك. على 

)، عنــدما يــتم التبليــغ الرســمي للحكــم أو القــرار أو الأمــر 2غيــر أن هــذا الأجــل يحــدد بشــهرين (

إلــى الغيــر، ويســري هــذا الأجــل مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي الــذي يجــب أن يشــار فيــه إلــى ذلــك 

  الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

الغير الخارج عن الخصومة وفقـا للأشـكال المقـررة لرفـع الـدعوى،  : يرفع اعتراض385المادة 

ويقــدم أمــام الجهــة القضــائية التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار أو الأمــر المطعــون فيــه، ويجــوز 

  الفصل فيه من طرف نفس القضاة. 

لا يقبل اعتراض الغير الخارج عـن الخصـومة، مـا لـم يكـن مصـحوبا بوصـل يثبـت إيـداع مبلـغ 

 388ة الضـــبط، يســـاوي الحـــد الأقصـــى مـــن الغرامـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة لـــدى أمانـــ

  أدناه. 

: يجــوز لقاضــي الاســتعجال أن يوقــف تنفيــذ الحكــم أو القــرار أو الأمــر المطعــون 386المــادة 

  فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال. 

ي اعتراض الغير الخارج عـن الخصـومة علـى الحكـم أو القـرار أو : إذا قبل القاض387المادة 

الأمـــر، يجـــب أن يقتصــــر فـــي قضــــائه علـــى إلغــــاء أو تعـــديل مقتضــــيات الحكـــم أو القــــرار أو 
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الأمــر، التــي اعتــرض عليهــا الغيــر والضــارة بــه، ويحــتفظ الحكــم أو القــرار أو الأمــر المعتــرض 

تعلــق بمقتضــياته المبطلــة، ماعــدا حالــة عــدم فيــه بآثــاره إزاء الخصــوم الأصــليين، حتــى فيمــا ي

  أعلاه. 382قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المادة 

: إذا قضــي بــرفض اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة، جــاز للقاضــي الحكــم 388المــادة 

د.ج) إلـى عشـرين ألـف دينـار  10000على المعترض بغرامـة مدنيـة مـن عشـرة آلاف دينـار (

  ج)، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم. د. 20000(

  وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة. 

: يجوز الطعن في الحكـم أو القـرار أو الأمـر الصـادر فـي اعتـراض الغيـر الخـارج 389المادة 

  عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للأحكام. 

 ريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة : يحدد التش417المادة 

  يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية. 

: تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سـير الـدعوى، 418المادة 

ومصــاريف  لاســيما مصــاريف إجــراءات التبليــغ الرســمي والترجمــة والخبــرة وإجــراءات التحقيــق،

  التنفيذ، كما يحددها التشريع. 

  وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع. 

: يتحمـــل الخصـــم الـــذي خســـر الـــدعوى المصـــاريف المترتبـــة عليهـــا، مـــا لـــم يقـــرر 419المـــادة 

  القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك. 

الخاســرين الــدعوى، يجــوز للقاضــي الأمــر بتحميــل المصــاريف لكــل  وفــي حالــة تعــدد الخصــوم

  واحد منهم حسب النسب التي يحددها. 

: يتحمـــل الخصـــوم المـــدينون بالتضـــامن المصـــاريف، عنـــدما يحكـــم علـــيهم بســـبب 420المـــادة 

  التزام تضامني. 
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: يتضــــــمن القــــــرار أو الحكــــــم أو الأمــــــر الفاصــــــل فــــــي النــــــزاع، تصــــــفية مقــــــدار 421المــــــادة 

  المصاريف، إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره. 

فـــي الحالـــة الأخيـــرة تـــتم تصـــفية المصـــاريف بموجـــب أمـــر يصـــدره القاضـــي ويرفـــق بمســـتندات 

  الدعوى. 

رئـيس الجهـة القضـائية  : يجوز للخصوم الاعتراض علـى تصـفية المصـاريف أمـام422المادة 

) أيام، من تـاريخ التبليـغ الرسـمي إذا كـان صـادرا فـي 10التي أصدرت الحكم في أجل عشرة (

  آخر درجة. 

  الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن. 
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  المراجع العربية

  الرسميةالنصوص  -أولا

  الدستور -أ

المــــــــؤرخ فــــــــي  438-96، المعــــــــدل الصــــــــادر بالمرســــــــوم الرئاســــــــي رقــــــــم 1996دســــــــتور  .1

  )76(ج.ر. عدد 07/12/1996

. (ج.ر 2016مـــارس  06، المـــؤرخ فـــي 01-16 رقـــم ، الصـــادر بالقـــانون2016دســـتور  .2

  .)14عدد

  القوانين العضوية -ب

المتضـــــمن اختصاصـــــات  30/05/1998، المـــــؤرخ فـــــي 01-98القـــــانون العضـــــوي رقـــــم  .1

 مجلس الدولة تنظيمه وعمله.

المتضمن القانون الأساسـي  2004سبتمبر 06، المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم  .2

  للقضاء.

ـــانون العضـــوي رقـــم  .3 المتعلـــق باختصاصـــات  2018مـــارس  04، المـــؤرخ فـــي 02-18الق

 .01-98 رقم ، المعدل والمتمم للقانون العضويمجلس الدولة تنظيمه وعمله

المتضــــــمن التنظــــــيم  2005جويليــــــة  17، المــــــؤرخ فــــــي 11-05القــــــانون العضــــــوي رقــــــم  .4

  . 2017مارس  27، المؤرخ في 06-17 رقم القضائي، المعدل والمتمم بالقانون العضوي

المعـــدل والمـــتمم للقـــانون  2011جويليـــة  26، المـــؤرخ فـــي 13-11القـــانون العضـــوي رقـــم  .5

  . 01-98العضوي رقم 

  القوانين العادية -ج

، المتعلــــق بالمحــــاكم الإداريــــة، (ج.ر 30/05/1998، المــــؤرخ فــــي 02-98القــــانون رقــــم  .1

 .)37عدد

  ، المتعلق بالمساعدة القضائية. 22/05/2001، المؤرخ في 06-01القانون رقم  .2

  ، المتضمن القانون المدني.20/07/2005، المؤرخ في 10-05القانون رقم  .3
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  المتعلق بالمحضر القضائي. ،20/02/2006المؤرخ في  ،03-06القانون رقم  .4

 ، المتضمن قانون العقوبات.20/12/2006، المؤرخ في 23-06القانون رقم  .5

، المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة 25/02/2008المـــؤرخ فـــي  09-08القـــانون رقـــم  .6

  والإدارية.

  .، المتعلق بالنقد والقرض11/10/2017، المؤرخ في 10-17القانون رقم  .7

  .2017لسنة الجبائيةقانون الإجراءات  .8

  الأوامر -د

، المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة 08/06/1966، المــؤرخ فــي 154-66الأمــر رقــم  .1

  ) 47(ج.ر عدد 

  المتعلق بالنقد والقرض. ،26/08/2003، المؤرخ في 11-03الأمر رقم  .2

  المراسيم -ه

الصــفقات ، المتعلــق بتنظــيم 24/02/2002، المــؤرخ فــي 250-02المرســوم الرئاســي رقــم  .1

  )52العمومية، (ج.ر عدد 

ط التسـجيل فــي قــوائم و شــر المتضــمن ،10/10/1995المــؤرخ فـي  ،95/310المرسـوم رقــم  .2

  الخبراء القضائيين وحقوقهم وواجباتهم.

، يحــدد كيفيــات التعيــين فــي 17/05/2012مــؤرخ فــي  ،224-12رقــم  المرســوم التنفيــذي .3

  المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها.قسام ورؤساء مين العام ورؤساء الأوظائف الأ

  الكتب -ثانيا

  باللغة العربية -1

  الكتب المتخصصة -أ

  .2001، 1ط ،، دار الفكر الجامعيالإسكندرية، الأحكامحمد، حجية أإبراهيم سيد  .1

 ،مصـر إبراهيم محمد غنيم، المرشد فـي الـدعوى الإداريـة، الإسـكندرية، منشـأة المعـارف، .2

  .2006 ،د. ط
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منازعات الضـرائب المباشـرة فـي الجزائـر، مصـر، الإسـكندرية، دار الكتـب أحمد فنيدس،  .3

  .2014، 1المصرية، ط

أحمـــد كمـــال الـــدين موســـى، نظريـــة الإثبـــات فـــي القـــانون الإداري، القـــاهرة، مؤسســـة دار  .4

  .1997الشعب، د.ط، 

أحمد محيـو، المنازعـات الإداريـة، ترجمـة الأسـتاذين فـائز أنجـق وبيـوض خالـد، الجزائـر،  .5

  .2003، 5ديوان المطبوعات الجامعية، ط

إسماعيل إبراهيم البدوي، الحكم القضائي في الدعوى الإداريـة، الإسـكندرية، مصـر، دار  .6

 .2012، 1الفكر الجامعي، ط

أغلـــــيس بوزيـــــد، التحقيـــــق فـــــي دعـــــاوى القضـــــاء الإداري (الـــــدعوى الضـــــريبية نموذجـــــا)،  .7

 .2012 د.ط،الجزائر، تيزي وزو، دار الأمل،

منشـاة  مصـر، الفزايري، المداولة القضائية ( دراسـة تأصـيلية مقارنـة)، الإسـكندرية،آمال  .8

  .1990 د.ط، المعارف،

 دار الجامعـة الجديـدة، مصـر، الأنصاري حسن النيداني، الصلح القضائي، الإسـكندرية، .9

  .2001 د.ط،

الجامعـة دار مصـر، الأنصاري حسن النيداني، النظام القانوني للخصـومة، الإسـكندرية،  .10

 .2002 د.ط، الجديدة،

ــــر، منشــــورات  .11 ــــة، الجزائ ــــة والإداري ــــانون الإجــــراءات المدني ــــرحمن، شــــرح ق ــــد ال ــــارة عب برب

  .2009 ،2ط بغدادي،

 بشـــار جميـــل عبـــد الهـــادي، الاتجاهـــات الحديثـــة لشـــرط المصـــلحة فـــي الـــدعوى الإداريـــة، .12

  .2009 ،1ط دار وائل، عمان،

الأحكـــام الإداريـــة فـــي الجزائـــر، الجزائـــر، ديـــوان بشـــير محمـــد، الطعـــن بالاســـتئناف ضـــد  .13

  .ن.د.ت د.ط، المطبوعات الجامعية،
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 بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، الجزائـر، دار هومـه، .14

  .2010 د.ط،

، ترجمــة منصــور القاضــي، بيــروت، 1جــورج فوديــل وبييــر دلفولفيــه، القــانون الإداري، ج .15

  .2001 د.ط، لجامعية للدراسات،المؤسسة ا

ـــهجـــورج قـــودال، بيـــار د .16 ـــان، 2، القـــانون الإداري، جقولقي ، ترجمـــة منصـــور القاضـــي، لبن

  .2001 ،1، طالمؤسسة الجامعية للدراسات

جيهــــــان محمــــــد إبــــــراهيم جــــــادو، الإجــــــراءات الإداريــــــة للطعــــــن فــــــي الأحكــــــام القضــــــائية  .17

  .2009 د.ط، دار الكتاب القانوني، د.م،الإدارية،

حــــدادي رشــــيدة، الطلبــــات العارضــــة والــــدعاوى الفرعيــــة فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة  .18

  .   2013 ،3ط والإدارية الجزائري، الجزائر، دار هومه،

 د.ط، حســن الســيد بســيوني، دور القضــاء فــي المنازعــة الإداريــة، القــاهرة، عــالم الكتــب، .19

1981. 

 ان، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،حسين عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، لبنـ .20

  .2006 ،1ط

 د.ط، حسـين مصــطفى حسـين، القضــاء الإداري، الجزائــر، ديـوان المطبوعــات الجامعيــة، .21

1999.  

حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، مصـر، الإسـكندرية،  .22

  .1998 د.ط، منشأة المعارف،

(تنظـيم واختصـاص القضـاء الإداري)، الجزائـر، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإداريـة  .23

  .2008 ،4ط ديوان المطبوعات الجامعية،

خلــــوفي رشــــيد، قــــانون المنازعــــات الإداريــــة (شــــروط قبــــول الــــدعوى الإداريــــة)، الجزائــــر،  .24

  .2009 ،3ط .ن،دد.

  .2013 د.ط، الجزائر، دار الكتاب الحديث، ،رابحي أحسن، الأعمال القانونية الإدارية .25
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، تنظــــيم واختصــــاص القضــــاء الإداري، 1في، قــــانون المنازعــــات الإداريــــة، جرشــــيد خلــــو  .26

 .  2013 ،2ط الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

الكتـاب الأول، القـاهرة، دار  -قضـاء الإلغـاء–سليمان محمـد الطمـاوي، القضـاء الإداري  .27

  ، د.ت.ن.6، طالفكر العربي

، القضــــاء الإداري، الكتــــاب الثــــاني، قضــــاء التعــــويض وطــــرق ســــليمان محمــــد الطمــــاوي .28

 .1977، د.ط ،الطعن في الأحكام، د.م، دار الفكر العربي

ســـــليمان محمـــــد الطمـــــاوي، الـــــوجيز فـــــي القضـــــاء الإداري (دراســـــة مقارنـــــة)، دار الفكـــــر  .29

  .1985، ، د.طالعربي، القاهرة

مصـــر، الإســـكندرية، دار  شـــادية إبـــراهيم المحروقـــي، الإجـــراءات فـــي الـــدعوى الإداريـــة، .30

  .2005، ، د.طالجامعة الجديدة

طــــاهري حســــين، شــــرح وجيــــز للإجــــراءات المتبعــــة فــــي المــــواد الإداريــــة، الجزائــــر، دار  .31

  .2005 د.ط، الخلدونية،

المكتـب  الإسـكندرية، مصـر،عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية،  .32

  .2008 د.ط، الجامعي الحديث،

 مصــــر، ،تنفيــــذ فــــي أحكــــام القضــــاء الإداريهاشــــم بســــيوني، إشــــكالات العبــــد الــــرؤوف  .33

 .2007 ،1ط الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،

عبــــد الــــرؤوف هاشــــم بســــيوني، المرافعــــات الإداريــــة، ( إجــــراءات رفــــع الــــدعوى الإداريــــة  .34

  .2008 ،1ط وتحضيرها)، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،

عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديـد (ترجمـة للمحاكمـة العادلـة)،  .35

  .2011 ،2ط الجزائر، موفم للنشر،

عبد السلام ذيـب، قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد، ترجمـة للمحاكمـة العادلـة،  .36

  .2009 د.ط، الجزائر، موفم للنشر،
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 ،أصــــول الإثبــــات وإجراءاتــــه فــــي الخصــــومة الإداريــــة عبــــد العزيــــز عبــــد المــــنعم خليفــــة، .37

  .2013 ،1ط الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،

المركــز القــومي  .ن،عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، الإثبــات فــي الــدعاوى الإداريــة، د.م .38

  .2010 ،1ط للإصدارات القانونية،

والأحكــــام الإداريــــة،  عبـــد العزيــــز عبــــد المـــنعم خليفــــة، الأصــــول الإجرائيــــة فـــي الــــدعاوى .39

 . 2012 د.ط، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، مصر،

 .ن،عبــد العزيــز عبـــد المــنعم خليفــة، المرافعـــات الإداريــة فــي قضـــاء مجلــس الدولـــة، د.م .40

 .2005 د.ط، مطابع الولاء الحديثة،

ــــد المــــنعم خليفــــة، تنفيــــذ الأحكــــام الإداريــــة وإشــــكالاته الوقتيــــة،  .41 ــــد العزيــــز عب  ،مصــــرعب

 .2008 ،1ط الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،

عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، شـــروط قبـــول الطعـــن بإلغـــاء القـــرار الإداري فـــي الفقـــه  .42

  .2005 د.ط، دار الكتب القانونية، .ن،د.م وقضاء مجلس الدولة،

، الإســـكندرية، دار مصـــرعبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري،  .43

  .2008 ،1ط ر الجامعي،الفك

مكتــب دار  .ن،عبــد العظــيم عبــد الســلام عبــد الحميــد، مصــادر الإجــراءات الإداريــة، د.م .44

 د.ت.ن.، 2طالنهضة العربية، 

عبد الغني بسيوني عبد االله، وقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة (فـي أحكـام القضـاء الإداري)،  .45

  د.ت.ن. د.ط، ، الإسكندرية، منشأة المعارف،مصر

  .2014 ،2ط القادر عدو، المنازعات الإدارية، الجزائر، دار هومه،عبد  .46

عبـــد القـــادر عـــدو، ضـــمانات تنفيـــذ الأحكـــام الإداريـــة ضـــد الإدارة العامـــة، الجزائـــر، دار  .47

  .2010 د.ط، هومة،

عبــد الناصــر عبــد االله أبــو ســمهدانة، القضــاء الإداري (قضــاء الإلغــاء)، القــاهرة، المركــز  .48

  .2014 ،1ط انونية،القومي للإصدارات الق
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عصمت عبد االله الشيخ، الوسائل القانونيـة لضـمان تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، القـاهرة، دار  .49

  ، د.ط، د.ت.ن.النهضة العربية

عمــــار بوضــــياف، القــــرار الإداري، دراســــة تشــــريعية، فقهيــــة وقضــــائية، الجزائــــر، ديــــوان  .50

  .2005 ،3ط المطبوعات الجامعية،

  .2008 ،2ط اري في الجزائر، الجزائر، جسور،عمار بوضياف، القضاء الإد .51

، الإطــــار النظــــري للمنازعــــات 1عمــــار بوضــــياف، المرجــــع فــــي المنازعــــات الإداريــــة، ق .52

 .2013 ،1ط الإدارية، الجزائر، جسور،

، الجوانـــب التطبيقيـــة للمنازعـــة 2عمـــار بوضـــياف، المرجـــع فـــي المنازعـــات الإداريـــة، ق .53

 .2013 ،1ط الإدارية، الجزائر، جسور،

عمــار بوضــياف، دعــوى الإلغــاء فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، جســور للنشــر  .54

  .2009 ،1ط والتوزيع، الجزائر،

عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظـام القضـائي الجزائـري، ديـوان  .55

  .2003 ،2ط المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 د.ط، فــي القضــاء الإداري، الجزائــر، دار هومــه،عمــار عوابــدي، دعــوى تقــدير الشــرعية  .56

2007.  

فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، الجزائـر، ديـوان  .57

  .2010 ،2ط المطبوعات الجامعية،

، 1طفريجـة حسـين، شــرح المنازعـات الإداريـة (دراســة مقارنـة)، الجزائـر، دار الخلدونيــة،  .58

2011.  

ان ياســــين علــــي، إجــــراءات إقامــــة الــــدعوى الإداريــــة فــــي دعــــويي الإلغــــاء القاضــــي عثمــــ .59

  .2011 ،1ط والتعويض، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،

 ، الجزائـر، دار هومـه،1لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولـة، ج .60

 .2006 ،4ط
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 جزائـر، دار هومـه،، ال2لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولـة، ج .61

  .2004 د.ط،

 ،3ط ث ملويــا، دروس فــي المنازعــات الإداريــة، الجزائــر، دار هومــه،آلحســين بــن شــيخ  .62

2007. 

 ، الجزائـر، دار هومـه،1لحسين بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإداريـة، ج .63

  . 2015 ،1ط

 ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداريـة، الجزائـر، دار هومـه، لحسين بن شيخ آث .64

  .2002 د.ط،

 لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداريـة، الجزائـر، دار هومـه، .65

  .2009 ،6ط

  .2005 د.ط، ، عنابة، دار العلوم،الجزائرمحمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية،  .66

 ، عنابـــة، دار العلـــوم،الجزائــرمحمــد الصـــغير بعلـــي، القضــاء الإداري (مجلـــس الدولـــة)،  .67

 .2004 د.ط،

ـــي، القضـــاء الإداري، دعـــوى الإلغـــاء،  .68 ، دار العلـــوم الجزائـــر، عنابـــةمحمـــد الصـــغير بعل

  .2007، د.طللنشر والتوزيع، 

 العلـــوم، محمـــد الصـــغير بعلـــي، الـــوجيز فـــي المنازعـــات الإداريـــة، الجزائـــر، عنابـــة، دار .69

  .2005 د.ط،

دار الفكــــر  .نمحمـــد عبــــد الســــلام مخلــــص، نظريــــة المصـــلحة فــــي دعــــوى الإلغــــاء، د.م .70

  .1981 د.ط، العربي،

 د.ط، مرداسي عز الـدين، الغرامـة التهديديـة فـي القـانون الجزائـري، الجزائـر، دار هومـه، .71

2008. 

، 3الاختصـــــاص)، جمســـــعود شـــــيهوب، المبـــــادئ العامـــــة للمنازعـــــات الإداريـــــة (نظريـــــة  .72

  . 2005 ،3ط الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،
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ـــــة، ج .73 ـــــادئ العامـــــة للمنازعـــــات الإداري ـــــات والإجـــــراءات، 1مســـــعود شـــــيهوب، المب ، الهيئ

  .2009 د.ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

الإسـكندرية، دار  ،مصر مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية، .74

  .2005 د.ط، الجامعة الجديدة،

ـــدة،مصـــرحمـــد، الغرامـــة التهديديـــة، أمنصـــور محمـــد  .75  ، الإســـكندرية، دار الجامعـــة الجدي

  .2002 د.ط،

، الإســكندرية ،مصــر النظــر، إعــادةعمــر، الوســيط فــي الطعــن بالتمــاس  إســماعيلنبيــل  .76

  .2004 د.ط، دار الجامعة الجديدة،

 ،1ط الاســتئناف، بيــروت، لبنــان، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، نــزيم نعــيم شــلالة، دعــاوى .77

2004.  

نصــــر الــــدين هنــــوني، نعيمــــة تراعــــي، الخبــــرة القضــــائية فــــي مــــادة المنازعــــات الإداريــــة،  .78

  .2009 ،2ط الجزائر، دار هومه،

يوســف دلانــدة، طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة فــي الأحكــام والقــرارات الصــادرة عــن  .79

 .2009 د.ط، والقضاء الإداري، الجزائر، دار هومة،القضاء العادي 

 الكتب العامة -ب

، الجزائـر، دار هومـه، د.ط، 2أحسن بوصقيعة، الوجيز في القانون الجنـائي الخـاص، ج .1

2003 . 

أحمــــد أبــــو الوفــــا، المرافعــــات المدنيــــة والتجاريــــة، الإســــكندرية، مصــــر، منشــــأة المعــــارف  .2

 ، د.ت.ن.12ط

 .1985 ،5ط مصر، الدفوع، الإسكندرية،أحمد أبو الوفا، نظرية  .3

ـــة، د.ط، حمـــد خليـــل، أ .4 ـــة، بيـــروت، منشـــورات الحلبـــي الحقوقي أصـــول المحاكمـــات المدني

2005.  
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أحمـد ســمير محمــد الصــوفي، الطعــن الاسـتئنافي فــي الأحكــام القضــائية المدنيــة، مصــر،  .5

  .2012دار الكتب القانونية، د.ط، 

ــــانون المرافعــــات المدنأ .6 ــــدي، أصــــول ق ــــة، الإســــكندرية،حمــــد هن ــــة والتجاري دار  مصــــر، ي

  .2002 د.ط، الجامعة الجديدة،

أحمــــد هنــــدي، قــــانون المرافعــــات المدنيــــة والتجاريــــة، الإســــكندرية، مصــــر، دار الجامعــــة  .7

 .2007الجديدة، د.ط، 

آدم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمـة المدنيـة فـي تعـديل نطـاق الـدعوى، عمـان، دار  .8

  .2001 ،1ط الثقافة،

 .1997بن المنظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، د.ط،  .9

بوبشير محند أمقران، النظام القضـائي الجزائـري، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  .10

 .2007، 5ط

بــــوعمران عــــادل، النظريــــة العامــــة للقــــرارات والعقــــود الإداريــــة (دراســــة تشــــريعية، فقهيــــة،  .11

 .2010قضائية)، الجزائر، دار الهدى، د.ط، 

مصــر، جمــال مبــارك صــالح العنيــزي، دراســة فــي وقــف الخصــومة المدنيــة، الإســكندرية،  .12

 .2008 د.ط، دار الجامعة الجديدة،

حسام مهنى صادق عبد الجـواد، الآثـار الإجرائيـة للحكـم القضـائي المـدني، د.م، المركـز  .13

  .2010 ،1ط ،القومي للإصدارات القانونية

رح لقـــانون الإجـــراءات الجبائيـــة)، الجزائـــر، دار حســـين طـــاهري، المنازعـــة الضـــريبية (شـــ .14

  .2005الخلدونية، د.ط، 

حليمي محمد الحجار، الوجيز في أصـول المحاكمـات المدنيـة، بيـروت، منشـورات حلبـي  .15

  .2007 ،1ط الحقوقية،

ــــد، دوة .16 ــــي التشــــريع  رمــــول خال ــــارات ف ــــانوني والتنظيمــــي لتســــجيل العق أســــيا، الإطــــار الق
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  المقالات -ب

  * بالعربية

 4بن ناصر محمد، إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية، مجلـة مجلـس الدولـة، عـدد  .1

  .2003لسنة 

والمحاكم الإدارية، مجلـة مجلـس بوصوف موسى، نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة  .2

  .2003سنة  4الدولة عدد

ياســــين، المواعيــــد فــــي الــــدعوى الإداريــــة، المدرســــة العليــــا  البيــــتجخــــار عبــــد الــــرزاق، بو  .3

  .2008- 2005، 16الدفعة  ،الجزائر للقضاء،

"عــن موقــف مجلــس الدولــة مــن الرقابــة علــى القــرارات التأديبيــة الصــادرة  ،رمضــان غنــاي .4

عـــن المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، حالـــة الغلـــط الصـــارخ فـــي التقـــدير"، المنشـــور فـــي مجلـــة 

 .  2004لسنة  06مجلس الدولة عدد 



    المراجع المعتمدةالمراجع المعتمدةالمراجع المعتمدةالمراجع المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  360 

 2ضياء شـيت خطـاب، نظريـة الـدفوع أمـام القضـاء، مجلـة ديـوان التـدوين القـانوني، عـدد .5

 .  1962سنة 

، لســــنة 2الســــلام ذيــــب، الطعــــن بالتمــــاس إعــــادة النظــــر، المجلــــة القضــــائية، عــــدد  عبــــد .6

1999. 

ـــة  .7 عبـــد العزيـــز أمقـــران، عـــن الشـــكوى الضـــريبية فـــي منازعـــات الضـــرائب المباشـــرة، مجل

 .2003مجلس الدولة، عدد خاص "المنازعات الضريبية"، لسنة 

في منازعات الضـرائب المباشـرة،  عبد العزيز أمقران، عن عريضة رفع الدعوى الضربية .8

 .2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بـ"المنازعات الضريبية"، لسنة 

عمــــــار عوابــــــدي، الطبيعــــــة الخاصــــــة لقــــــانون الإجــــــراءات القضــــــائية الإداريــــــة، المجلــــــة  .9

  .1994، 01الجزائرية، العدد 

ولــة، غنــاي رمضــان، عــن موقــف مجلــس الدولــة مــن الغرامــة التهديديــة، مجلــة مجلــس الد .10

  .2003لسنة  04عدد 

مـــراد بـــدران، الطـــابع التحقيقـــي للإثبـــات فـــي المـــواد الإداريـــة، مداخلـــة منشـــورة فـــي مجلـــة  .11

 .2009لسنة  09مجلس الدولة، عدد 

مســتاري عــادل، دعــوى إيقــاف تنفيــذ القــرارات الإداريــة، الشــروط والآثــار فــي ظــل قــانون  .12

  .  2009بسكرة،  -، جامعة محمد خيضر07المنتدى القانوني"، عدد  ، "مجلة09. 08

مجلــة مجلـس نويري عبد العزيز، المنازعـة الإداريـة فـي الجزائـر (تطورهـا وخصائصـها)،  .13

  .2006، سنة 8الدولة، عدد 

، 10يحـــي بخـــاري، آليـــات إعـــداد مشـــروع قـــانون أو تعديلـــه، مجلـــة مجلـــس الدولـــة، عـــدد  .14

  . 2012لسنة 

"موعـد الطعـن فـي دعــوى الإلغـاء ودوره فـي توطيـد سـيادة القـانون"، مجلــة  يوسـف شـباط، .15

  .1999جامعة دمشق، المجلد الأول، العدد الأول، 

  .1998، لسنة 53قنطار رابح، النزاع الجبائي، نشرة القضاة، عدد  .16
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 * بالفرنسية

1. "Aberkane Farida : "Le control du pouvoir discrétionnaire de l’administration 

par le juge administratif " 
  الجامعية لمذكراتالأطروحات وا -رابعا

  الأطروحات -1

  باللغة العربية -أ

بشــير محمــد، إجــراءات الخصــومة أمــام مجلــس الدولــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق،  .1

 . 2010-2009الجزائر، 

بوجــادي عمــر، اختصــاص القضــاء الإداري فــي الجزائــر، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق،  .2

  .2012-2011جامعة تيزي وزو، 

علي بطاهر، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئـة المـدخرات وتمويـل  .3

عـة التنمية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلـوم الاقتصـادية، جام

  . 2006، 3الجزائر 

  الأجنبية باللغة -ب
1. Amélie Evrard : Approche Critique De La Loi N 2000/597 Du 30 Juin 2000 

Relative Au Référé Devant Les Juridiction Administratives ; Une 

Unification Inachevé ; (Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études 

approfondies en droit public général), Mention Droit Administratif, 

Université De Lille, Année Scolaire 2001 -2002, Doc. Pdf. 
2. Mokhtar Bouabdellah: L’expérience algérienne du contentieux administratif 

– étude critique-, thèse de doctorat d Etat en droit, faculté de droitet de 

science politique, Université des frères Mentouri, Constantine, 2005. 

  الماجستير مذكرات -2

ـــى المؤسســـات الإداريـــة)،  .1 أمجـــوج نـــوار، مجلـــس المحاســـبة (نظامـــه ودوره فـــي الرقابـــة عل

  . 2007-2006قسنطينة، للسنة الجامعية  -رسالة ماجستير، جامعة منتوري
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جازيــــة، قواعــــد الاختصــــاص القضــــائي بالــــدعوى الإداريــــة فــــي النظــــام القضــــائي  صــــاش .2

  .1994 -1993الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، 

العــيش فضــيل، الصــلح فــي المنازعــات الإداريــة، مــذكرة ماجســتير فــي القــانون فــرع الإدارة  .3

  .2003-2002الإدارية، الجزائر، والمالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم 

محمود أنيس بكر عمر، الحكم في الدعوى الإداريـة وتنفيـذه، رسـالة ماجسـتير فـي القـانون  .4

 .   2013العام، مصر، ماي 

  مداخلات الملتقيات -خامسا

نبيل صالح العرباوي، المبادئ الأساسـية التـي تسـود الخصـومة القضـائية، الملتقـى الـدولي  .1

أم -أفريـــل، جامعـــة  العربـــي بـــن مهيـــدي  11و 10الموســـوم بــــ: المحاكمـــة العادلـــة يـــومي 

  البواقي.

 .1992وزارة العدل، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  .2

  ع الإلكترونيةالمواق -سادسا
https://www.pnst.cerist.dz/index.php.  
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  ملخص 

المتضــــــمن قــــــانون  2008فبرايــــــر  25مــــــؤرخ فــــــي  09-08بعــــــد صــــــدور القــــــانون رقــــــم 

وبالتنســيق مــع عنـــوان البحــث المخصــص للخصــومة فــي المـــادة  الإجــراءات المدنيــة والإداريــة

ـــة ـــا يتضـــح ،مجلـــس الدولـــة أمـــام الإداري  لإجـــراءات لخصـــومةا هـــذه خضـــعالمشـــرع قـــد أأن  لن

وذلك فـي إطـار  المحاكم الإداريةأمام القضاء العادي وتلك السارية أمام قضاء تقاضي سارية 

نظــام إجرائــي مشــترك، يبــدو هكــذا أن المشــرع قــد أهمــل خاصــية اختصــام مجلــس الدولــة فــي 

لا ينحصـر دوره فـي المنازعـات  فـي المـادة الإداريـة الجزائر، والذي يعتبر أعلى جهاز قضـائي

ـــلإد فـــي مركـــز المـــدعى عليهـــا فقـــط فيهـــا الإدارة التـــي تكـــون ، بـــل حتـــى ارة)(النـــزاع الإداري ل

  .  ات التي تدعي فيها الإدارة (النزاعات العادية للإدارة)النزاع

  ، مجلس الدولة. المادة الإدارية الفاصل في الخصومة، القاضيالكلمات المفتاحية: 

  

Résumé  

Après la promulgation de la loi n ° 08-09 du 25 février 2008, portant la loi sur 
les procédures civiles et administratives et en coordination avec le titre de l'étude 
consacrée au litige dans l'article administratif soumis au Conseil d'État, il est 
avéré que le législateur a soumis ce litige à une procédure devant les juridictions 
ordinaires et devant les juridictions administratives Dans le cadre d'un système 
de procédure conjointe, il semble que le législateur ait négligé le privilège 
d'invoquer le Conseil d'État en Algérie, qui est l'organe judiciaire suprême de 
l'article administratif, dont le rôle ne se limite pas aux litiges dans lesquels 
l'administration est au centre du défendeur (contentieux administratif de 
l'administration) Des conflits qui Dans lequel l'administration prétend (les 
conflits normaux de gestion).  

Mots-clés: litige, juge statuant  dans la matière administratif, Conseil d'État 

  

 


